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  :المقدمة 

لما تحققه  مكانة بارزة ضمن الدراسات القانونية العام لقد احتل موضوع وسائل حماية الضمان   
  .مساواة بينهم من هذه الوسائل من حماية لحقوق الدائنين من غش المدين أو إهماله وما توفره 

فقد كشفت الحياة العملية أن تقصير المدين عمدا أو إهمالا في المحافظة على ضمانه العام وارد  
  .خاصة إذا ساءت حالته المالية 

وحدهم ، وإنما قد يمتد أثرها إلى الإخلال بنظام الائتمان وهذه النتيجة قد لا تصيب طبقة الدائنين  
  .  المدني وتقليص دائرة المعاملات المالية 

أن نتحرى الوسائل القانونية المختلفة التي وضعها المشرع بين  لابدوفي ضوء تلك الحقيقة كان 
  .يدي الدائن في سبيل المحافظة على الضمان العام المقرر لحقوقه 

انون المدني في هذا الصدد وسائل وسطى ما بين التحفظية والتنفيذية ، فهي ليست وقد نظم الق
  .قاصرة على مجرد التحفظ على أموال المدين ، كما أنها لا تؤدي إلى استفاء الدائن لحقه 

وتهدف هذه الوسائل جميعها إلى ملافاة ما يمكن أن يتعرض له حق الدائن من خطر ، فحق 
دائن لا يحول دون تصرف المدين في أمواله ، وقد يؤدي هذا التصرف إلى الضمان العام الذي لل

   )1.(الإضرار بالدائن 

  :ولذلك فان القانون خول له أربع دعاوى هي 

و الدعوى المباشرة والدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الدعوى غير المباشرة 
  .في حق دائنيه ودعوى الصورية 

 

الإثبات ، دار النهضة  –الأحكام  –المصادر  – للالتزاماتيحي ، الموجز في النظرية العامة  عبد الودود:  )1(
  . 242، ص  1994العربية ، طبعة 
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يباشرها الدائن بالنيابة عن مدينه إذا   –l action oblique  –الدعوى غير المباشرة  –فالأولى 
 .دى الغير أهمل المدين في المطالبة بحقوقه ل

  
يرفعها الدائن باسمه شخصيا على مدين مدينه   –l action directe  –الدعوى المباشرة  –والثانية 

 .في حالات معينة ليحصل على حقه مباشرة دون أن يزاحمه باقي الدائنين الآخرين 

  
الدائن عن يدفع بها   –l action paulienne  – البولصية أو دعوى عدم النفاذالدعوى  – والثالثة

مواله إضرارا بحق دائنه ، فيطعن الدائن أنفسه غش المدين إذا عمد هذا الأخير إلى التصرف في 
 .في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه 

  
يدفع بها الدائن عن نفسه أيضا نتائج   –action en simulation   –دعوى الصورية  –والرابعة 

اهر بالتصرف في أمواله لإخراجها من الضمان العام بتصرف غش المدين إذا عمد المدين إلى التظ
صوري مخالف للحقيقة في جميع نواحيها أو بعضها ، فيطعن الدائن في هذا التصرف بطريق 
الصورية حتى يكشف عن حقيقته ليستبقي ما كاد أن يخرج إلا ظاهرا من أموال المدين تمهيدا 

 )1.(ها فاء حقه من ثمنيللتنفيذ عليها مستقبلا واست

  
فالدائن بهذه الدعاوى ، إما أن يبقي ما كاد أن يخرج من ذمة مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة 
والدعوى المباشرة ، وإما أن يعيد ما خرج من ضمانه بطريق الدعوى البولصية أو دعوى عدم 

  .من ضمانه بدعوى الصورية  النفاذ ، وإما أن يستبقي ما لم يخرج إلا ظاهرا
   

لإضافة إلى هذه الدعاوى الأربع التي ورد ذكرها في القانون المدني ، فقد نظم قانون الإجراءات وبا
المدنية والإدارية وسيلة خامسة تهدف هي الأخرى إلى المحافظة على الضمان العام ، وتتمثل هذه 

  ل مدينه الذي يوقعه الدائن على أموا – la saisie conservatoire –الوسيلة في الحجز التحفظي 
نظرية الإلتزام بوجه  –الجزء الثاني  –عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني:  )1(

 . 940، ص  526أثر الالتزام ، دار إحياء التراث العربي ، بند  –الإثبات  –عام 
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وهو إجراء  ،وذلك عن طريق وضعها تحت يد القضاء قبل أن يعمد المدين إلى تهريبها أو إخفائها 
أقوى من الدعاوى الأربع السالفة الذكر ، إذ هو يغل يد المدين عن التصرف في أمواله وإن كان 
في النهاية يهدف إلى المحافظة على الضمان العام والحيلولة دون أن يسلك المدين مسلك غش 

  .لإضعاف هذا الضمان 

الناحية النظرية فحسب والتي تتمثل  وبناء على ما تقدم يظهر أن الموضوع ذو أهمية بالغة ليس من
في تعدد وتنوع وسائل حماية الضمان العام ، بل حتى من الناحية العملية وذلك من خلال الوقوف 
على مدى فعالية هذه الوسائل في توفير الحماية اللازمة للدائنين من خطر نقص أموال المدين 

هذه الوسائل يطرح عدة تساؤلات من وقصورها عن الوفاء بجميع ديونه ، ولذلك فإن استعمال 
  .حيث تحديد طبيعتها القانونية وشروط ممارستها والآثار القانونية التي تترتب على استعمالها 

  .وللإجابة على هذه التساؤلات يتعين علينا تحليل النصوص القانونية التي أوردها المشرع بشأنها 

وفقا للترتيب الذي وردت به هذه الوسائل في ولذلك ارتأيت معالجة هذا الموضوع في ثلاثة فصول 
  .القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

  :وتفصيل ذلك في الآتي 

عرض فيه للدعوى غير المباشرة والدعوى المباشرة ، باعتبارهما وسيلتين تون:  الفصل الأول
  .البة بحق له قبل الغير وقائيتين يتقي بهما الدائن خطر تقصير المدين وإهماله في المط

  :أن نقسم دراستنا إلى مبحثين  عليناين تعولغرض الإلمام بهاتين الوسيلتين ي

نخصص أولهما لدراسة الدعوى غير المباشرة من خلال التعريف بها ، وتحديد الغرض منها ، ثم 
تب على الوقوف على طبيعتها ، والشروط الواجب توافرها لممارستها ، وكذا الآثار التي تتر

  .استعمالها 

  الدعوى عن الدعوى غير المباشرة  وثانيها نعقده لدراسة الدعوى المباشرة ، ونظرا لتميز هذه
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  .فإننا سنتعرض إلى التعريف بها مع تحديد طبيعتها وأهم تطبيقاتها  

المحظور فإذا لم تفلح الوسائل الوقائية ، أو لم يتمكن الدائن من اتخاذها في الوقت المناسب فوقع 
وتصرف المدين في أمواله كلها أو بعضها قصد الإضرار بدائنيه فقد وجب أن يتدخل المشرع لرفع 

  ) 1.(الضرر عن الدائنين وتصرفات المدين في هذه الحالة إما أن تكون جدية وإما أن تكون صورية

  وى الصورية وقد أوجد المشرع وسيلتين علاجيتين لرفع هذا الضرر ، وهما الدعوى البولصية ودع

ونعرض فيه لدراسة الدعوى البولصية ودعوى الصورية ، وسنتناول في هذا :  الفصل الثاني
الصدد التعريف بدعوى عدم النفاذ من خلال تحديد المقصود بها وتقصي جذورها التاريخية ، ثم 

ذه نعرض بعد ذلك شروط ممارستها ، لنقف عقب ذلك على آثارها ، وأخيرا نعرف كيف تتقادم ه
 خلال تحديد النظرية العامة فيها الدعوى ، ثم نعرض بعد ذلك إلى دراسة دعوى الصورية من 

يزها مع ما قد يشتبه بها صورية ، أحكامها وآثارها ، مع تميوسنتناول في هذا الصدد التعريف بال
من تصرفات ، وحتى تكتمل أمامنا صورتها ، فإننا سوف نتعرض لأهم العقود والتصرفات 

  .نونية التي ترد عليها الصورية القا

الحجز التحفظي من خلال التعريف به ، مع تحديد طبيعته  إلىونتطرق فيه :  الفصل الثالث
، وأهم الآثار  لإلقائهالواجب احترامها  الإجراءاتلى عوخصائصه وشروط توقيعه ، لنقف بعد ذلك 

المؤجر على منقولات المستأجر  التي تترتب عليه ، بما في ذلك صوره الخاصة التقليدية كحجز 
إلى ما استحدثه المشرع  بالإضافة،  الإستحقاقيالمدين المتنقل والحجز  والحجز على منقولات

بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية كالحجز التحفظي على عينة من السلع أو نماذج من 
  .والحجز التحفظي على العقارات المصنوعات المقلدة ، 

  

مصادر الالتزام وآثاره وأوصافه  –في الالتزامات  –ان مرقس ، شرح القانون المدني ، الجزء الثاني سليم:  )1(
،  1964هرة ، طبعة ، ضريح سعد االله بالقا 17و  16وانقضائه والنظريات العامة للإثبات ، المطبعة العالمية 

 . 642 ، ص 661بند 
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  :لمباشرة الدعوى غير المباشرة والدعوى ا: الفصل الأول 
لما كانت الدعوى غير المباشرة والدعوى المباشرة من بين الدعاوى التي تدخل ضمن الوسائل 
الوقائية التي تقي الدائن من إهمال المدين في استعمال حقوقه ارتأينا أن نخصص الفصل الأول من 

ى مبحثين نتناول في هذه المذكرة إلى هاتين الوسيلتين الوقائيتين ، وتبعا لذلك سنقسم هذا الفصل إل
  .الأول التعريف بالدعوى غير المباشرة وكذا شروط ممارستها والآثار التي تترتب على استعمالها 

  .ونتناول في الثاني المقصود بالدعوى المباشرة ، شروطها وآثارها وحالات قصورها 

  :وتفصيل ذلك في الآتي 
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  :)دعوى استعمال حقوق المدين أو(الدعوى غير المباشرة  :الأولالمبحث 
لقد قامت فلسفة القانون الخاص و منذ الأزل على فكرة رئيسية و جوهرية مفادها حماية           

 فاءيلاستالقانون المدني قد وضع تحت تصرف الدائن عدة وسائل  أنالضمان العام للدائن، لذلك نجد 
  .حقه من مدينه 

الدائن  نشط التنفيذعن هذا  سإذا تقاع أما به مختارا طائعا، التزمما  بتنفيذزم المدين تيل أنفالأصل 
  . التزامه تنفيذله القانون لإرغام المدين على  أوجدهامعتمدا على الوسائل التي 

و الدائن عندما يطرق ذمة مدينه قد يجد عناصر من هذه الذمة تحت يد الغير، فإذا كان هذا العنصر 
  .قام الدائن بالحجز على هذا المبلغ تحت يد الغير  ،النقودالموجود لدى الغير مبلغا من 

بحق المدين قبل  عترافالإ للمدين لدى الغير أو كان المراد فإذا لم تتوفر شروط توقيع حجز ما
تحقيق  يصل بها إلىالمتاحة للدائن في تلك الظروف  الوسيلةالغير كانت الدعوى غير المباشرة هي 

  ) .1(الدعوى ثم إدخاله إلى ذمة المدين و ذلك تمهيدا للتنفيذ عليه ه للحق موضوع دائنية مدين

ل بحد ذاته يعطي للدائن الحق في مباشرة قفالدعوى غير المباشرة إذن هي نظام قانوني قائم و مست
  . حقوقه بنفسه استعمال في إذا أهمل هذا الأخير مدينهحقوق 

الدائن لحقه  فاءياست أنو صحيحة ، ذلك  و قد سميت بالدعوى غير المباشرة و هي تسمية دقيقة
  .بواسطة هذه الدعوى لا يكون إلا بطريق غير مباشر 

الدعوى غير المباشرة من بين الدعاوى التي تدخل ضمن الوسائل الوقائية التي تقي  كانتو لما 
 هالتعريف بها و كذا شروط ممارستكان لابد من ا ، حقوقهاستعمال في الدائن من إهمال المدين 

  . الآثار التي تترتب على استعمالها و هذا ما سنفصله في الآتيو

  

  

  

الدار  – 158دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني ص  – الالتزامأحكام  - السعود أبورمضان  : )1(
 . 1994ط  ، الجامعية
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  : المقصود بالدعوى غير المباشرة

 استعمال الأخير، إذا أهمل هذا  المدين تقاعسفسه هي وسيلة أوجدها القانون للدائن يدفع بها عن ن
  . حقه بنفسه

لى عناصر الضمان العام وسيلة يترتب على استعمالها أو الدفع بها المحافظة ع آخر ، هيو بمعنى 
نيابة عنه و ذلك وفق شروط  هأن يباشر للدائنفكل حق أهمل المدين في استعماله كان أو زيادتها ، 

  .معينة و محددة 

القضاء كدعوى الاستحقاق التي يرفعها دائن  أماميكون هذا الاستعمال برفع دعوى  أنيستوي و 
، و كذلك الدعوى التي يرفعها دائن  للعقار بالتقادم الأخيردون تملك هذا  للحلولالمالك على الحائز 

عوى ضمان البائع على المشترى يطالبه من خلالها بالثمن أو أن يرفع المشتري على بائع البائع د
كأن يقوم  ،مرتبة رفع دعوى قضائية  إلىإجراء لا يرقى  باتخاذالعيوب الخفية في الشيء المبيع أو 

و كذلك كأن يقوم دائن الدائن ،  الاشتراطلمصلحة الغير بقبول هذا  الإشتراطدائن المنتفع في 
ن بدفع لم يتمسك به دائنه أو أن يتمسك الدائ، المرتهن بتجديد قيد رهنه قبل سقوط أجل القيد الأخير 

لم  اإذ كأن يدفع دائن مشتري العقار المشفوع فيه بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ، قبل الغير 
 تقاعسمن المشتري و  إعذاره بعد  يوما 30برغبته في الأخذ بالشفعة خلال  الأخيريبد هذا 

  .المشتري في التمسك بهذا الدفع 
  

الدائن لحقوق مدنية  لا يعتبر من قبيل التنفيذ على أموال  استعمالأن  و بناءا على ما تقدم يبدو
و لذلك جاء محافظة على أموال المدين تمهيدا للتنفيذ عليه مستقبلا ، للالمدين و إنما هو وسيلة 

الدائن من خطر نقص أموال  تصنيف الدعوى غير المباشرة في خانة الوسائل الوقائية التي تقي
  .بديونه ن الوفاء ع و قصورها المدين

  
و لما كان هدف هذه الوسيلة الوقائية هو المحافظة على أموال المدين أو زيادتها ، كان لابد للدائن 
أن يباشرها بطريق غير مباشر نيابة عن مدينه سواء بالحيلولة دون فقد المدين بعضا من هذه 

ق فيستفيد منها هو و يفيد بقية ، أو التمسك بدفع من شأنه أن يكسب المدين بعض الحقو الأموال
  . الدائنين
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، و هي التي تحدد الآثار مدينه الدائن لحقوق  استعمالالوقائية هي التي تحدد شروط  الوسيلةو هذه 
  . الاستعمالالتي تترتب على هذا 

الشروط الواجب توافرها لمباشرة الدعوى غير المباشرة ، و كذا الآثار  سنتقصى و في ضوء ذلك
  . ستعرض بالتفصيل حالات قصور الدعوى غير المباشرةن، ثم  تترتب على مباشرتهاالتي 

 : شروط الدعوى غير المباشرة: المطلب الأول 

  : من القانون المدني على مايلي 189المادة  لقد نص المشرع الجزائري في        

المدين،إلا ما كان منها  حقوق هذا جميعمدينه  باسملكل دائن و لو لم يحل أجل دينه أن يستعمل " 
الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا أثبت أن  استعمالخاصا بشخص أو غير قابل الحجز ولا يكون 

أن يزيد  وأن هذا الإمساك من شأنه أن يسبب عسره أو هذه الحقوق، استعمالالمدين أمسك عن 

  . "بد أن يدخله في الخصام و لا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لا . فيه

قنين الموجبات و العقود و في الت ، 235المادة و يقابل هذا النص في التقنين المدني المصري  -
  . 276المادة  اللبناني

حق الدعوى غير  ولاستعمالمن القانون المدني الجزائري أنه  189 المادة ويتضح من نص
، بعضها تتعلق بالدائن وبعضها تتعلق بالمدين  المباشرة لابد من توافر مجموعة من الشروط

الشروط جميعا  هذه وإن كانت . مدينه باسمالحق الذي يستعمله الدائن  إلىيرجع  والبعض الأخر
  :ترد إلى فكرتين أساسيتين وجوهرتين 
  .أولهما وجود مصلحة مشروعة للدائن 

ير وهي نوع من النيابة الخاصة التي و ثانيتها نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوق هذا الأخ 
  .أوجدها القانون و حتمها على المدين 
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ختلف عن النيابة المألوفة في أن القانون قررها لمصلحة الدائن لا الأصيل، وفي شروط الدعوى تو
 و هو على أقل ، غير المباشرة ما يبرر تقرير هذه النيابة القانونية الخاصة، فإن هناك مدينا معسرا

   . (1)تقدير مهمل في الحصول على حقه و إهماله هذا يعود بالضرر على دائنه 

حقوقه  استعمالو نحن نعتقد أن الحكمة تقتضي أن يرخص المشرع للدائن القيام مقام المدين في 
  .تقاعسه درءا لإهماله و 

 : الشروط الخاصة بالدائن: الفرع الأول 
 

  : أن يكون للدائن حق موجود  -)1( 
، أي أن تكون  يستعمل حقوق مدينه أن يكون له حق موجود حتىالمشرع في الدائن   اشترط       

  .خالية من النزاع  مديونيتهمحققة الوجود، و بمعنى آخر أن تكون  مديونيته

صفة الدائنية بأن ليس له حق   بانعدامهناك نزاع قائم بين الدائن و المدين و دفع المدين  كان فإذا
  الدائنية على عاتق الدائن هعبء إثبات هذ حينئذ، ووقع  أولا الفصل في هذا النزاع قبله فوجب

  .ذلك أن صفة الدائنية من الشروط المقررة لقبول الدعوى غير المباشرة 

كحق الدائن قبل موت المورث أو كان هذا  احتمالياحق الدائن  نوكذلك لا تتحقق الدائنية إذا كا
  .الحق غير خال من النزاع 

دائن عندئذ للأما إذا انقلب الحق المحتمل إلى حق موجود أو أصبح هذا الحق خال من النزاع ، كان 
  . أن يستعمل حقوق مدينه

أما إذا كان النزاع حول مقدار الحق فإن ذلك لا يؤثر في صفة رافع الدعوى ، طالما أن هناك 
هذا الأخير استعمال حقوق لجوز ، كالمضرور في العمل غير المشروع فية ثابتة وموجود مديونية

كون هذا الأخير لالمسؤول عن العمل غير المشروع دون الانتظار إلى حين تقدير هذا التعويض 
  . مدينا بالتعويض

  الجزء الأول –نظرية العقد  -  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزام:  )1(
   .ات محمد الداية ، بيروت  لبنانلمجمع العلمي العربي ، منشورا 752و  751، ص  715بند 
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 كان الأجل ، سواءأجل أو معلقا على شرط  إلىو تجدر الإشارة أنه إذا كان حق الدائن مضافا 
  حقوق مدينه استعمالللدائن  يجيزإن الشارع المصري ف ، اففاسخا أو واقالمضاف أو الشرط المعلق 

الدائن أثناء فترة التعليق يكون له  أنذلك  ن موجودا و إن كان مهددا بالزوالق يكوكون أن هذا الح
  ) .1(د به القانون تحق يع

  
وإن كان غير  ، علق على شرط هو حق موجودمالأو  بأجلذلك أن الحق المقرون  إلىضف 

  .الأداء ليس بشرط كما سنبين لاحقا  استحقاقلأداء لأن امستحق 

جانب وجود الحق أن يكون معلوم المقدار و مستحق  إلى طاني الذي يشتروهذا بعكس المشرع اللبن
:                 من التقنين الموجبات و العقود بقولها 2 الفقرة 276 المادةا الأداء وهذا ما تشير إليه

  . "لا يستطعون الشروع في تلك المداعاة إلا إذا كان دينهم مستحق الأداء " 

من القانون المدني فلا يشترط في  1الفقرة  189نزولا عند أحكام المادة  أما المشرع الجزائري و
بل يكفي أن يكون حقه  الدائن لممارسة حقوق مدينه أن يكون حقه مستحق الأداء أو معلوم المقدار،

  .حذو المشرع الفرنسي و المصري  اثابتا وموجودا، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد حذ

    : أو مستحق الأداء أو معلوم المقداركون حق الدائن قابلا للتنفيذ لا يشترط أن ي -)2( 

كان الفقه و القضاء في فرنسا مجمعين تقريبا على أنه يشترط في الدائن حتى يستعمل         
  .حق الأداء حقوق مدينه أن يكون حقه مست

ترط في الدائن حتى يستعمل من الفقه كان لا يش اأن بعض كذل ، وإذا قلنا أن الفقه كان مجمعا تقريبا
و يذهبان ، "  كابيتانو  كولان"  الأستاذانحقوق مدينه أن يكون حقه مستحق الأداء و على رأسهم 

الدائن الذي يكون حقه غير معين  أنالقول أنه يكفي أن يكون حق الدائن خاليا من النزاع و  إلى
  ) 2( حقوق مدينه استعمالوعة في تكون له مصلحة مشر المقدار أو يكون حقه غير مستحق الأداء

  531و  530عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، بند : ) 2(و )1(
 . 947و  946ص 
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  :على أنه  1الفقرة  189و مهما يكن من أمر، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

  " ....ن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدينو لو لم يحل أجل دينه ألكل دائـن  "    
بوجود  اجتهادلأن القاعدة تقضي أنه لا  اجتهاد ،و بذلك يكون المشرع قد وضع حدا لكل تأويل أو 

  .نص صريح 
المشرع لا يشترط في الدائن الذي يستعمل حقوق  ه مادامأن 1 الفقرة 189المادة  و يتضح من نص

  . يكون هذا الحق معلوم المقدار لا الأداء، فإنه من باب أولى أنمدينه أن يكون حقه مستحق 

رط أنه لا يشت نرىفنحن  189ن المقدار مستبعدان من نص المادة يالأداء و تعي استحقاقو لما كان 
  لأن الدعوى غير المباشرة ليست من قبيل الإجراءات التنفيذية أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي ،

المحافظة على الضمان العام و زيادة  إلى، تهدف  نا ، وإنما هي وسيلة وقائيةو أن أشر سبق كما
  .  أموال المدين

  :لا يشترط في حق الدائن أن يكون سابقا على حق المدين  -)3(

سبق وأن بينا أن فكرة الضمان العام للدائنين تقوم على فكرة جوهرية، وهي أن كافة أموال        
    :       بقوله 188المادة  في ديونه، و هذا ما نص عليه المشرع بصريح العبارةالمدين ضامنة للوفاء ب

  .هذه الديون  بصرف النظر عن تاريخ نشأة " ......المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه  أموال "

فلا  اكتسابها ،، بغض النظر عن تاريخ دخولها أو  المدين أموالفالضمان العام إذن تدخل فيه جميع 
كان حق الدائن  فسواء ، على حق المدين الذي يستعمله ترط أن يكون حق الدائن قائما أو سابقايش

، وللدائن أن يستعمله  ي الضمان العامف الحالتين داخل حق المدين فهو في كل منلا أو سابقا لاحق
مطعون وهذا بخلاف الدعوى البولصية التي تشترط أسبقية حق الدائن على التصرف ال مدينه  باسم

  .فيه كما سنفصله لاحقا 

مدينه ببطلان أو فسخ العقود التي عقدها مدينه حتى و لو كان المدين  باسمكما يمكن للدائن أن يدفع 
   . )1( قد أبرم هذه العقود قبل ثبوت حق الدائن

 . 168رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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أي ليس هناك ما يمنع الدائن  ، حق الدائنلخ الثابت و يستخلص من هذا الشرط أنه لا عبرة بالتاري
  .تقدم تاريخ هذه العقود أو تأخر  سواءمدينه حقوق  استعمالمن 

  :أمام الدائن وسيلة أخرى إلا الدعوى غير المباشرة  ألا يكونلا يشترط  -)4(

عمل حق مدينه يجوز أن يكون للدائن وسائل أخرى يلجأ إليها فيعدل عن هذه الوسائل و يست        
 الاحتياطيةذلك أن الدعوى غير المباشرة ليست من قبيل الدعاوى  بطريق الدعوى غير المباشرة ،

كما هو الحال بالنسبة  ، رفع دعوى مباشرةب،  لدائن طريق غير مباشر فيستغني عنهلفقد يكون 
و لكن هذا  ، ائعمباشرة على الب ضمان للمشتري الثاني من المشتري الأول يستطيع أن يرفع دعوى

 .  )1( مدينه المشتري باسملا يمنعه من أن يرفع دعوى غير مباشرة على البائع 

لاستفاء بدل  مدينه المستأجر على المستأجر من الباطن باسملمؤجر أن يرفع دعوى لكما يمكن    
  . مع أن له أن يرفع دعوى مباشرة على هذين الإيجار ،

ن عوى غير المباشرة أن يتخذ الدائن من الإجراءات التي كاالد استعمالو كذلك لا يشترط في 
  .رفع الدعوى بنفسه  لزوما على المدين أن يتخذها في

  :ستعمال حقوق مدينه ادائن مصلحة في للأن يكون  -)5( 

ما كانت الدعوى غير المباشرة وسيلة وقائية يدفع بها الدائن عن نفسه تهاون المدين إذا سكت ل      
  المحافظة على الضمان العام إلى، فلا شك أنها تهدف  دى الغيرلر عن المطالبة بحقوقه هذا الأخي

، فإذا لم تحقق الدعوى هذه الغاية أو الهدف فلم يكن للدائنين  زيادته و في ذلك مصلحة للدائنين و
ضمانا ، و ثبت بعد ذلك أن هذه العين مثقلة برهن  لمدين عين مملوكة لهلمصلحة فيها كما لو كان 
 هذه لاستردادحقوق المدين  استعمالا لا يكون للدائن أية مصلحة في نفه، لدين قد يستغرق قيمتها 

العين طالما أن للدائن المرتهن حق التقدم على الدائن العادي و حيث لا يبقى للدائن العادي شيء 
  .يستوفى منه حقه هذا من جهة 

  

 . 950، ص  534ق ، بند عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع الساب:  )1(
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 لانعدامو من جهة أخرى يمكن للمدين و الدائن المرتهن أن يدفعا بعدم قبول الدعوى غير المباشرة  
  .المصلحة 

  :حلول محل المدين لللا يشترط الحصول على رخصة من المحكمة   -)6( 

حقوق مدينه دون  تعمالاسمن القانون المدني أنه يمكن للدائن  189يتبين من نص المادة         
حقوقه مرجعه القانون  استعمالأن حلول الدائن محل المدين في  ذلك،  إذن من القضاء إلىحاجة 

        لك أن طبيعة الدعوى غير المباشرةزد على ذ . وبمعنى آخر أن نيابته مقررة بنص القانون
  .  ن المحكمةي مثل هذا الإذن و بالتالي فلا ضرورة للحصول على ترخيص مضلا تقت

ببيان شرط واحد في الدائن و هو أن يكون  اكتفىو يستخلص مما تقدم أن المشرع الجزائري قد 
و غنى على أن يكون هذا الحق مستحق الأداء أو معلوم المقدار، فإذا  احتماليا ،حقه موجودا لا 
  . حقوق مدينه مالاستعمصلحته في  انعدمتبه فقد الدائن صفة الدائنية و  التزموفى المدين بما 

  

  : الشروط الخاصة بالمدين: الفرع الثاني 
  

     سبق و أن قدمنا أنه لابد من توافر مجموعة من الشروط لمباشرة الدعوى غير المباشرة         
  : فكرتين أساسيتين  إلىو قلنا أن هذه الشروط جميعها ترد 

   ،   وجود مصلحة مشروعة للدائن: أولهما 

  . حقوق هذا الأخير استعمالنيابة الدائن عن المدين في : و ثانيتها 

الدائن حقوق مدينه و هذه المصلحة هي  استعمالفالأصل إذن أن يكون للدائن مصلحة تستر وراء 
ثبوت النيابة القانونية التي حتمها القانون على المدين، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد  رالتي تبر

  :ر شرطين أساسيين في المدين هما ورة توافربط وجود هذه المصلحة بضر
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  .حقه  استعمالأن يكون المدين مقصرا في  *

  .إعسار المدين أو الزيادة في إعساره  إلىهذا التقصير ؤدي ن يوأ *

من لفقرة الأخيرة نصت عليه ا اثالث ابل أضاف شرط ، قطفالمشرع بهذين الشرطين  و لم يكتف
  : ني بقولها من القانون المد 189المادة 

ضرورة إدخال  اشترطوبذلك يكون المشرع قد ،  "غير أنه لابد من أن يدخله في الخصام ...  "
  . المدين خصما في النزاع 

  

  :حقه  استعمالأن يكون المدين مقصرا في  -)1(

المدين في أن يباشر بنفسه حقه ، كان للدائن أن يستعمل حقوق و دعاوى مدينه  إذا تقاعس      
قصد الإضرار بحقه أو كان  استعمالإهمال أو تراخي المدين في  إلىراجع  قاعسكان هذا الت اءسو

إعسار  إلىأو الإهمال أن يؤدى  التراخيه أن يثبت أن من شأن هذا وربدائنه و على الدائن بد
  : بقوله 189، و هذا ما قصده المشرع في المادة إعساره المدين أو الزيادة في 

 استعمالحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن لالدائن  استعمال ونيكو لا ... " 

  .  "... هذه الحقوق

ي في الإجراءات التي ضعن الم أن يكفحقه فعلى الدائن  استعمالأما إذا هم المدين و باشر بنفسه 
 يخسر المدين ه حتى لامى يرقب دفاع مدينه و يدعتباشرها و أن يطلب إدخاله خصما في النزاع ح

  .) 1(حقه تراخيا أو إهمالا 

  

 . 170رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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موقفا  اتخذحقوق مدينه و أدخل المدين في الخصام و  استعمالو الحال كذلك إذا نشط الدائن في 
حقوق مدينه  استعمالي في ضعن الميمتنع فعلى الدائن هنا أيضا أن  إيجابيا في مباشرة حقه بنفسه،
          مدينه إلى، و كل ما على الدائن فعله في هذه الحالة أن ينضم  بطريق الدعوى غير المباشرة

  .  )1( يدعمهو يراقب دفاعه و 
  

مباشرة حقه بنفسه و لم يكن الدائن طرفا في الخصومة و خاف من أن يتخذ  إلىالمدين  أما إذا نشط
دائن في هذه الحالة أن يطلب إدخاله في الخصام طرفا ثالثا للف، المدين موقفا سلبيا من خصمه 

  .  )2( ليرقب بنفسه دفوع المدين و يكشف تواطؤ المدين و غشه

ثبت غش  إذايطعن في هذا الصلح  أنالخصومة صلحا فللدائن  إنهاء إلىعمد المدين  إذاوكذلك 
  . قا البولصية كما سنفصله لاح ىالمدين و تواطؤه مع خصمه بطريق الدعو

  

  : إعسار المدين أو الزيادة في عسره إلىأن يؤدي هذا التقصير  -)2( 

حقه بنفسه حتى ينوب عنه في  استعمالو تقصير المدين في  تقاعسالدائن أن يثبت  يلا يكف        
من شأن هذا الإهمال والتقصير والتراخي أن  أنبل يجب عليه أن يثبت  ، هذه الحقوق استعمال

  : بقولها 189وهذا ما أشارت إليه المادة  ، لمدين أو يزيد في إعسارهيسبب إعسار ا

   "... الإمساك من شأنه أن يسبب عسره أو يزيد فيه  هذا و أن "

  

  

 . 649، ص  667سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(

 . 955، ص  538عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )2(
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فلا يكون للدائن أية  ، ذلك أنه لو كان المدين موسرا ا الشرط وثيق الصلة بالمصلحةو يلاحظ أن هذ
ذلك أن الدائن سوف يستوفى  ، هيحقوقه و دعاو استعمالمصلحة في التدخل في شؤون المدين و 

  . المدين الأخرى أموالدينه كاملا بالتنفيذ على 

ادة ديون المدين عن حقوقه و لا يقصد به و يقصد بالإعسار هنا الإعسار الفعلي و الذي يعني زي
  )1(. الإعسار القانوني الذي يستلزم حكما قضائيا بشهره

في إثبات إعسار المدين على الدائن لا على المدين كما لو كان للمدين عين مملوكة له و يقع عبء 
عن  المدين تقاعس، فهنا يكون  ي إلا ببعض الديونفأو أن هذه العين لا تحيازة شخص آخر 

  . سببا في إعساره في المطالبة باسترداد العين حقه بنفسه استعمال

  : ضرورة إدخال المدين خصما في الدعوى -)3(

لا يشترط ضرورة إدخال المدين  خصما في  هحلامر أولكان التقنين المدني الفرنسي في        
ي القديم صرالتقنين المدني المارت عليه التقنينات العربية كالقانون اللبناني و سالدعوى و هذا ما 

  ) .2(التي أعماها التقليد للمشرع الفرنسي 

و لكن لما كان الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يسري في حق المدين طبقا للقواعد العامة المقررة 
ضرورة إدخال  إلى، عدل الفقه و القضاء الفرنسي عن هذا التأصيل  في حجية الشيء المقضي فيه

من المادة  2الفقرة في النزاع تحت طائلة عدم قبول الدعوى و هذا ما نصت عليه المدين خصما 
  .الجديد  المدني المصريمن التقنين  235

 :بقولهـــا  189من المادة  2الفقرة أما المشرع الجزائري فقد نص على هذا الشرط الشكلي في 

  . " بد أن يدخله في الخصاميجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لا لاو "  

  

 . 171رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 . 651، ص  670سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :   )2(
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عن  استغنىمن القانون المدني أن المشرع قد  189من المادة  الفقرة الثانيةو يتضح من نص 

و لا يجب على الدائن أن ...  " حي به عبارةحقه و هو ما تو استعمالإعذار الدائن للمدين في 

ذلك أن إدخال المدين خصما في الدعوة أقوى من إعذاره ، فإذا ،  " ...يكلف مدينه بمطالبة حقه
أدخل المدين خصما ثالثا في الدعوى كان للدائن أن ينشط ويرقب موقف المدين تجاه خصمه سلبيا 

  . كما سبق وأن قدمنا كان أو ايجابيا

مواجهة المدين يكون حجة  في لأن الحكم الذي يصدر ينلدائن أن يدخل بقية الدائنين الآخرو ليس ل
  .على جميع الدائنين طبقا للقواعد المقررة في حجية الشيء المقضي فيه 

  

  :   المتعلقة بالحقوقالشروط : الفرع الثالث 
  : على 189من المادة  1الفقرة نص المشرع الجزائري في         

جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان  ، مدينه باسمل دائن و لو لم يحل أجل دينه أن يستعمل لك " 

  " ...منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز

  : استثناءهذه المادة أنها توحي بوجود قاعدة و  استقراءيتضح من 

   تزيد قدرته على إذ هي  ، جميع حقوق المدين المالية تقع في الضمان العام لدائنيه نفالقاعدة أ 
   بالنيابة عنه إذا هو  استعمالها، فيجوز لهم  الوفاء بديونه و يتأثر دائنوه بزيادتها أو نقصها

  )1. (يضر بهم  ذلك وكان لم يستعملها 

ة الضمان العام للدائنين الحقوق غير القابلة للحجز و الحقوق رعن القاعدة تخرج من دائ واستثناء
  .الرخص الخاصة بشخص المدين و 

  

المطبعة العالمية  647ص  666الثاني في الالتزامات بند ، الجزء شرح القانون المدني ،  سليمان مرقص :  )1(
  . 1964 بعةس ضريح سعد بالقاهرة ط 17 – 26
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  . الاستثناءاتالقاعدة ثم  فيو سنبحث أولا 

  :مدينه  باسم استعمالهاالحقوق التي تجوز للدائن -)1(

لحق هو الذي لو نحن نرى أن أهم تعريف ،  حول تعريف الحق باء و المذاهتعددت الآر      
  " أن الحق هو مصلحة ذات قيمة مالية يقرها القانون  " : يجري على النحو التالي

، في حين تتعدد أنواع  غير أن هذا التعريف ينطبق على الحقوق المالية دون الحقوق الأخرى
حقوق عامة و حقوق خاصة  إلىنية و تنقسم الحقوق المدنية حقوق سياسية و حقوق مد إلىالحقوق 

 إلىو تنقسم الحقوق الخاصة بدورها على حقوق أسرة و حقوق مالية كما تتوزع الحقوق المالية 
  . حقوق عينية و حقوق شخصية و حقوق معنوية

أو  فقد يكون محل الحق الشخصي نقد أو عين مملوكة للمدين كما قد يكون محله القيام بعمل
الامتناع عنه سواء كان عملا سلبيا أو إيجابيا و على هذا الأساس تنقسم الحقوق الشخصية أو 

من  54، وهذا ما أشارت إليه المادة  الالتزامات إلى الالتزام بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
  . القانون المدني الجزائري

ق الذي يكون محله نقدا ، و لهذا نجد وأن الحق الشخصي الأكثر استعمالا من جانب الدائن هو الح
أن الدائن في كثير من الفروض نادرا ما يلجأ إلى استعمال الدعوى غير المباشرة و يفضل إتباع 
إجراءات الحجز على ماللمدين لدى الغير ، لأنه سرعان ما ينقلب إلى حجز تنفيذي بعد الحكم 

لوحدها للوصول إلى الحق الذي يسعى بصحته وهذا بخلاف الدعوى غير المباشرة التي لا تكفي 
  .بذاتها عن الدعوى غير المباشرة  من مباشرة إجراءات مستقلة لابد إليه الدائن  بل

       و الحقوق العينية كثيرة و متنوعة كحق الملكية  ، كما يمكن للدائن أن يستعمل حق عيني لمدينه
  .و حق الرهن  الارتفاقو حق  الانتفاعو حق 

حقوق مدينه لا ينحصر في مجرد رفع دعوى كدعوى الدين أو ل الدائن استعمالشارة أن و تجدر الإ
 باسمالدائن  ايباشرها أخرى تتمثل في إجراءات أن يتخذ صوريمكن ، و إنما الاستحقاق دعوى 
  . مدينه 
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ل الدائن يقب أن، و كالتصرف القانوني ا جراء تصرفا قانونيا أو إجراء ماديلإيكون هذا ا أنو يستوي 
، و مثل الإجراء المادي أن يتولى الدائن قيد رهن لمصلحة المدين أو تجديد قيد هذا  ن المدينعوصية 

، أو أن يطعن في الحكم الصادر ضد مدينه بكل طرق  قطع التقادم الساري ضد مدينهبالرهن أو 
   . الطعن العادية و غير العادية

على منع  الاتفاقفيجوز  ، مدينه ليست من النظام العامحقوق  استعمالأن سلطة الدائن في  و يلاحظ
  )1(. استعمالهاالدائن من مباشرة حق من الحقوق التي كان يجوز للمدين 

  

  :عدم جواز استعمال الدائن ما للمدين من رخصة -)2(

يطالعنا الأستاذ الدكتور السنهوري بتعريف الرخصة بأنها المنزلة الوسطى بين الحرية و الحق 
ة التملك و حق الملك ، فالأولى حرية  و الثانية حق و بينهما فسحة وسطى و هي حق كحري

  .الشخص في أن يتملك 

فلو رغب شخص في شراء عقار أعجبه فهو قبل أن يصدر له من مالك العقار إيجاب بالبيع كانت 
ية العقار ، فإذا صدر منه القبول بشراء العقار كانت له ملك له حرية تملك العقار و هذه حرية

  .فتنقلب بذلك الحرية في التملك إلى الحق في الملك 

  و لكن بعد إيجاب الموجب و قبل قبول القابل مركز وسط بين الحرية في التملك و الحق في الملك  
  . إذ يستطيع القابل بإرادته الحرة أن يصبح مالكا للعقار و هذه هي الرخصة

  

  

  

  . 2010ط  ، دار الهدى عين مليلة 117ص  ، للالتزاماتة النظرية العام،  محمد صبري السعدي:  )1(
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خروج عن  استعمالهامدينه لأن في  باسمو الرخصة بهذا المعنى لا يصوغ للدائن أن يستعملها 
، بل أنها  كما قدمنا القاعدة العامة التي تقضي أن جميع حقوق المدين المالية ضامنة للوفاء بديونه

المدين حقوقا لم تكن له و هذا أمر يخص المدين  اكتسابان عن طريق زيادة هذا الضم إلىتهدف 
  .ابة عنه نييجوز للدائن أن يستعمله  ولا وحده

و بناءا على ذلك لا يجوز للدائنين التدخل في شؤون المدين أو أن يستعملوا حقوقه بالنيابة عنه كأن 
عقد الذمة المالية للمدين أو إلغاء يقبل الدائن عن مدينه صفقة بحجة أنها صفقة رابحة و تزيد في 

، فكل هذه  من الضمان العام للدائنين صو من شأنه أن ينق بدل الإيجار باهظ أن إيجار بدعوى
  .مدينه  باسملا يجوز للدائن أن يستعملها  مجرد رخص

فيه  تتى توافرمسم مدينه كان للدائن أن يستعمل هذا الحق بامدين للحق  إلىالرخصة  انقلبتأما إذا 
من الفقهاء من يفرق بين الرخص و الخيارات فالأولى  هناك الشروط اللازمة و في هذا الصدد

تثبيت حقوق  إلى، والثانية تهدف  إيجاد مركز قانوني جديد والمدين حق جديد أ اكتساب إلىتهدف 
ق الموصى له بمجرد وفاة الموصى و نشوء ح إلىالوصية  كانتقال، المدين  اكتسبهاسبق و أن 

  . )1( للمنتفع بمجرد إبرام العقد بين المتعهد و المشترط

ذلك أن قبول  إلىضف  . هفضله و المنتفع الخيار في قبول الحق أو ر للموصىو مع ذلك يبقى  
     لمنتفع حقا جديدا االموصى له أو  اكتسابالموصى له أو المنتفع للوصية أو الحق لا يترتب عليه 

  . أخرى ن واقعة قانونية أو ماديةملذي نشأ ت هذا الحق ايو إنما تثب

من قبيل الحقوق التي يمكن  اعتبارهاو يستخلص مما سبق أن الرخصة بالمعنى المتقدم لا يمكن 
تدخل في دائرة الضمان العام للدائنين  تأبى على أن، و بالتالي فهي  مدينه باسمللدائن أن يستعملها 

                    قوم على فكرة خضوع المدين لوصاية دائنهيشرة لا لأن النظام القانوني للدعوى غير المبا
  .  أمواله رةقوموا بإدايل لأملاكهو لا يجوز لدائنيه أن يتذرعوا بسوء إدارة المدين 

  

 . 450عبد الودود يحي ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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، و بالتالي لا يجوز للدائن  لحقا إلىالرخص منها  إلىأقرب  اعتبارها إلىفنحن نميل  الخياراتأما 
بالنيابة عن مدينه من جهة لأنها مازالت متصلة بشخص المدين و إرادته، ومن جهة  استعمالها

  .الحق  استعمالقاعدة التعسف في  إلىعها ايمكن إخضأخرى 

  : حق مباشر للمدين عن غيره استعماللا يجوز للدائن  -)3

ا يمدينه حقا يباشره هذا الأخير عن غيره كأن يكون المدين ول باسملا يجوز للدائن أن يستعمل      
أو  القاصرمدينه دعاوى  باسملقاصر أو  قيما على المحجور عليه فلا يجوز للدائن أن يباشر 

  .المحجور عليه 

لأن هذا الحق ، المدين  مدين و الحال كذلك لا يجوز للدائن أن يستعمل حق مدين المدين قبل مدين
  . المدين بالنيابة عن مدين المدين يمارسه مدين

  :الدائن الحقوق المتصلة بشخص المدين  استعمالعدم جواز  -)4

 الفقرة إليهو هذا ما أشارت ، لا يجوز للدائن أن يستعمل حقا متصلا بشخص المدين خاصة       
  : بقولها 189من المادة  الأولى

   " بشخصه خاصاإلا ما كان منها ذا المدين ه مدينه جميع حقوق باسميستعمل  ... لكل دائن أن " 

فالقاعدة إذن أن جميع الحقوق المالية للمدين تدخل في الضمان العام لدائنيه إلا ما كان منها متصلا 
بشخص المدين ، فيخرج من نطاق الضمان العام الحقوق غير المالية و بعض من الحقوق المالية 

وى و الحقوق اكالدعدينه حقوق هذا الأخير الغير مالية م باسمللدائن أن يستعمل ومن ثم لا يجوز 
 ، فلا يجوز للدائن أن يستعملحق شخصي خالص بالمدين  باعتبارهاالمتعلقة باّلأحوال الشخصية 

  و كذلك  ، لحق النفقة انقطاع استعماله، حتى و لو كان في للبالغين  المدين حق إسقاط النفقة باسم
ترتب عليه ميراث أو وصية النسب حتى و لو مدينه دعوى إثبات  سمبالا يصوغ للدائن أن يباشر 

   .للمدين 
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كان  هر إثبات نسبالأمو لما كان من حق الورثة أن يطالبوا بنصيب مورثهم حتى و لو تطلب 
  . حق مدينهم و رفع هذه الدعوى لأن الأمر يتعلق بالميراث و ليس بالنسب استعماللدائني الورثة 

 مدينه بعض من الحقوق المالية المتصلة بشخص المدين باسمجوز للدائن أن يستعمل و كذلك لا ي
ما كالحق المقرر للواهب في الرجوع عن هبته ، وهذا  لاعتبارات أدبية لا يقدرها إلا المدين وحده

  . من قانون الأسرة 211المادة  إليهأشارت 

و كذلك كحق المضرور في   عالذي عقده لمصلحة المنتف نقض الاشتراطوحق المشترط في  
فكل هذه الحقوق و الدعاوى  .التعويض عن الضرر الأدبي و حق المؤلف في إعادة نشر مؤلفاته 

يستعملوها  ن يجوز للدائنين ألاو بالتالي  ،التي سبق ذكرها تخرج من نطاق الضمان العام للدائنين 
  .بية يعود للمدين وحده تقديرها أد لاعتباراتبشخص المدين و إما  لاتصالهامدينهم إما  باسم

  :حقوق مدينه غير القابلة للحجز  استعماللا يجوز للدائن  –) 5

ستعمال الدعوى غير المباشرة هو وقاية الدائن من خطر إهمال المدين اتقدم القول أن الهدف من    
في ذمة المدين  استقرارهاغير قابلة للحجز عليها فإن  المدينفإذا كانت حقوق  ، حقوقه استعمالفي 
المطالبة بها  حقومن ثم فلا غاية ترجى و لا فائدة تجنى من تخويل الدائن  ،ئا شي يد دائنهفلن ت

وعلى ذلك يخرج من نطاق الضمان العام للدائنين الحقوق غير القابلة للحجز  بطريق غير مباشر،
  .ى هذا الأخير في المطالبة بها اخسم مدينه إذا تراو بالتالي فلا يجوز للدائن أن يستعملها ب،  عليها

كانت هذه  سواءحق الدعوى غير المباشرة  استعمال استحالالتنفيذ  استحالتى مفالقاعدة إذن 
و حق السكن و حق النفقة أو كانت قابلة للتنازل  ستعمالالاالحقوق غير قابلة للتنازل عنها كحق 

       و حق السكن الاستعمالل عن حق ، فلا يجوز التناز عنها كالأجور و المرتبات و المداخيل
   :من القانون المدني بقوله  856هذا ما أشار إليه المشرع في المادة  و،  بند صريح  إلا بوجود

مبرر  وو حق السكن إلا بناء على شرط صريح أ الاستعمالالتنازل للغير عن حق  لا يجوز "

  . " قانوني
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هذا الحق  استعمالمصلحة الدائن في  انعدمت،  ينوانالشرط الصريح أو المبرر الق انعدمفمتى 
، فلا  بالنيابة عن المدين و كذلك إذا تعلق الأمر بتقرير نفقة و أهمل هذا الأخير في المطالبة بها

  و المرتبات أما الأجور ، يصوغ للدائن المطالبة بها طالما أن القانون يمنع التنفيذ عليها من الأصل
المتعلق بعلاقات العمل وقانون الوظيف العمومي ، فمن  90/11ع إلى قانون فبالرجو ، و المداخيل

  جهة يمكن اعتبارها كباقي الديون وبالتالي يمكن الحجز عليها ، وبالمقابل ينظر إليها كأموال تحقق
  .إنسانية  و بالتالي يمنع الحجز عليهــا غاية 

  
يا بحيث أجاز الحجز على جزء منها و بين هذين التصورين جاء موقف المشرع الجزائري توفيق

الذي يمنع الحجز على  و هذا بعكس المشرع المصري ، مدينلل الدنيا دون المساس بالحقوق
.                                 وعند التزاحم نصف الربع بمقدار الربعإلا  والمرتبات الأجــــور

فقد  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  775المادة  أما المشرع الجزائري و نزولا عند أحكام
بموجب سند  إلاحجز على الأجور والمرتبــــات و المدخيل فلا يتم ذلك للوضع شرطان 

  . )1( الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  776و في حدود النسب التي حددتها المادة  تنفيذي 
  
  : الاستغراقحد  إلىالدائن مثقلا أن لا يكون الحق الذي يستعمله  –) 6

مدينه غير متصل بشخص هذا الأخير و قابلا  باسملا يكفى أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن   
 باسم استردادكأن يرفع الدائن دعوى  ، برهن قلامثيكون هذا الحق  لا بل يجب أن ، الحجز عليه

لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه  ، فعندئذ قلة برهن ضمانا لدين يستغرق ثمنهامثمدينه محلها عين 
   المصلحة إذا دفع بها المدين لانعدامكما يمكن للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى . من ثمنها 

  . )2( و الدائن المرتهن و الحائز

فعة العربي شحط عبد القادر ، محاضرات في طرق التنفيذ ، ألقيت على طلبة الماجستير ، القسم المدني  د:  )1(
2011 -2012 . 

 . 968، ص  546عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )2(
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حق الدعوى غير المباشرة مقرر لكل دائن ثبت له حق دائنيه قبل  استعماليستخلص مما تقدم أن 
 ، إذا أهمل أو تعين مقدراه استحقاقهه أو أجل وئشخص آخر أيا كان مصدر هذا الحق أو تاريخ نش

المدين أو يزيد فيه  ن شأن هذا الإهمال أن يسبب إعسارمدين في المطالبة بهذا الحق أو كان مال
المهمل متصلا بشخص المدين أو غير قابل الحجز و أن يكون متعلقا  الحقشريطة أن لا يكون 

  . بالحقوق المالية دون الرخص هذا من حيث الموضوع

من القانون المدني أن ترفع  189ي بنص المادة المشرع الجزائر شترطاأما من حيث الشكل فقد 
المدين مع ضرورة إدخاله في الخصام تحت طائلة عدم قبول الدعوى فإذا توافرت  باسمالدعوى 

و لكن  .مدينه حقوق هذا الأخير بطريق غير مباشر باسمهذه الشروط  جميعا كان للدائن أن يطالب 
 إلىبتوافر هذه الشروط جميعا و سارع الدائن  الدعوى غير المباشرة مقرونا استعماللما كان 
   ؟ الاستعمالالتي  تترتب على هذا  فما هي الآثار استعمالها

  . الآثارو هذا ما سنفصله عند دراسة هذه 
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 : آثار استعمال الدعوى غير المباشرة: المطلب الثاني 

المحافظة على الضمان العام و أن سبق و قلنا أن الغرض من الدعوى غير المباشرة هو         
بذلك بصفته نائبا عن المدين و هذا ما يقوم حقوق مدينه بطريق غير مباشر إنما  استعمالالدائن عند 

   : من القانون المدني بقولها 190أشارت إليه المادة 

ذه ه استعمالما ينتج عن  حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين و كل هاستعماليعتبر الدائن في  "

  . "جميع دائنيه لانا مالحقوق يدخل في أموال المدين و يكون ض
       أو الوسيلة المستخدمة إذن في المحافظة على الضمان العام مردها هذه النيابة القانونية  فالأداة

  .فما طبيعة هذه النيابة القانونية ؟ 
 :طبيعة نيابة الدائن عن مدينه في الدعوى غير المباشرة 

من القانون المدني أن نيابة الدائن عن المدين في المطالبة بحقوق  190نص المادة  ستقراءيتضح من ا
 أنها مقررة لمصلحة النائب لا الأصل وفي هذا اعتبارهذا الأخير هي نيابة ذات طبيعة خاصة على 

    ) 1. (خروجا عن القواعد العامة 

حقوق  استعمالفائدة تجنى من  ، وكل هذا الحق دون التصرف فيه باستعمال مقيدةرخصة  أنهاكما 
  .دائنيه  لجميع وال المدين و تكون ضماناالمدين تدخل في أم

  :  )2( و يترتب على ذلك النتائج التالية

المشرع ضرورة إدخال المدين خصما  اشترط، فقد  بالرغم من أن هذه النيابة مقررة بنص القانون *
            إلا فلا يسري الحكم في حقه ، وى كما تقدم القولثالثا في النزاع تحت طائلة عدم قبول الدع

لازم طالما أن القانون هو ببإدخاله في الخصام و إن كان الأصل أن إدخال الأصيل في الدعوى ليس 
  .الذي حتم هذه النيابة 

  

  .الأصيل للنائب أو الوكيل التصرف في أمواله  يرخصقواعد النيابة تقتضي أن ) : 1(

  . 970و  969، ص  548بند  ،المرجع السابق  ،الرزاق أحمد السنهوري  عبد) : 2(
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إجراءات خاصة لرفع  إلى احتاجنه إذا كان الأصيل قاصرا أو أكما أن قواعد النيابة تقتضي * 
 تباعإب، أما هنا فإن الدائن غير ملزم  مثل هذه الإجراءات اتخاذالدعوى بنفسه كان لزاما على نائبه 

  . ءات عند ممارسة الدعوى غير المباشرةهذه الإجرا

هذه الحقوق دون  باستعمالحقوق مدينه مقيدة و محصورة  استعماللما كانت نيابة الدائن في * 
  . مدينه باسم، فإنه لا يجوز للدائن أن يتصالح عن هذا الحق  التصرف فيها

م فيها أن يباشر كما يجب على الدائن بعد قبول الدعوى غير المباشرة و الحصول على حك* 
  .على الحق الذي استعمله باسم مدينه مستقلة  تنفيذإجراءات 

التي  حقوقه هي استعمالو على ضوء هذه النتائج نستطيع القول أن نيابة الدائن عن المدين في 
و بالنسبة للدائن رافع  ، )المدين(ل صاحب الحقيبالنسبة للأص ، تحدد آثار الدعوى غير المباشرة

  : و بالنسبة للخصم الذي ترفع الدعوى ضده و سندرس هذه الآثار المتعاقبة في الآتي الدعــوى
  

  .المدين  إلىآثار الدعوى بالنسبة  :الفرع الأول 

حقه بنفسه ، كان للدائن أن يطالب بهذا الحق  استعمالتقدم القول أنه إذا لم ينشط المدين في       
 إلى، لذلك ذهب بعض الفقه و القضاء  وضة بنص القانونبالنيابة عن مدينه و أن هذه النيابة مفر

  عن التصرف في المال موضوع الدعوىيد المدين  يغلالدعوى غير المباشرة  استعمالالقول أن 
  . )1( هير بدائنض، فلا يجوز التصرف فيه و لا أن يعمل بشأنه أي عمل ي و تبقيه محبوسا عنه

من الفقه لم يساير هذا الطرح و قرر على أنه بالرغم من غير أن القضاء في فرنسا و مصر و بتأيد 
المرفوعة به الدعوى و له أن يبسط المباشرة يبقى المدين  صاحب الحق رفع الدائن الدعوى غير 

 في قرار لها المصريةمحكمة النقض  إليهسلطانة على هذا الحق و أن يتصرف فيه و هذا ما ذهبت 
   : )2( في حيثياتهجاء  1950فبراير  02صدر في تاريخ 

 . 653، ص  672سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(

 . 971، ص  459، بند  01، هامش  02أشار إليه السنهوري في الوسيط ، الجزء :  )2(
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الدعوى غير المباشرة يبقى محتفظا بحرية التصرف في  سمهبإدائنه  يرفعأن المدين الذي  "
يكون هذا التصرف نافذا في حق الدائن شأنه فيه شأن المدين و من ثم  ، الحق المطالب به فيها

ه في مواجهة بحق التمسك ) مدين المدين(لخصم المرفوعة عليه الدعوىلالذي صدر منه و يكون 

  .  " الدائن

من التصرف في الحق ) المدين( ليو بناءا على هذا الرأي فإن فكرة النيابة القانونية لا تحرم الأص
بطريق غير مباشر فيبقى المدين محتفظا بحقه موضوع الدعوى و له أن  باسمهئنه الذي يستعمله دا

  .أو يهبه  يقايضهيبيعه أو يرهنه أو 

على  الاعتراضمدين أن يتصالح عليه مع خصمه أو أن يتنازل عنه و لا يستطيع الدائن للكما يمكن 
 يفييمكن لمدين المدين أن  هذه التصرفات إلا بطريق الدعوى البولصية متى توافرت شروطها، كما

  .المدين حتى بعد رفع الدعوى غير المباشرة  إلىبالدين الذي في ذمته 

الدعوى  إلى التجائهملمدين لدى الغير أكثر بكثير من ل حجز ما إلىالدائنين  التجاءو من ثم كان 
  . ، و هذا ما يفسر ندرة الدعوى غير المباشرة في الحياة العملية )1(غير المباشرة 

  .) مدين المدين(الخصم  إلىآثار الدعوى بالنسبة  :الفرع الثاني 

الخصم سوى أنها تخول للدائن  إلىأثر يذكر بالنسبة  يلا يترتب على الدعوى غير المباشرة أ      
محتفظا بكافة الدفوع التي كان  الخصم ، ويبقى حتمها القانون على المدين التيصفة هذه النيابة 

  .ك بها قبل الدائن رافع الدعوى غير المباشرة سجهة مدينه بأن يتميملكها في موا

أن يدفع ببطلان التصرف المنشىء  للخصم فيجوز ، و لما كان الدائن مجرد نائب عن هذا المدين
للحق موضوع الدعوى لأي سبب من أسباب البطلان كما لو كان المدين هو الذي رفع الدعوى 

  .بنفسه 

  

  إحياء التراث العربي ،  97ص  459بند  ، الالتزام آثارللإثبات  02الجزء  ، السنهوري في الوسيط:  )1(
 .بيروت لبنان 

 

27  



 

 
 

بجميع أسباب انقضاء ذلك الحق لأي سبب من أسباب الانقضاء  -أي الخصم  -كما له أن يتمسك 
سابقا أو كالوفاء و المقاصة و التجديد و التقادم أو سبق الفصل ، و يستوي أن يكون سبب الانقضاء 

  .لاحقا على رفع الدعوى غير المباشرة 
  

تم بينه و بين المدين كعقد صلح أو تنازل على الحق الذي  اتفاقكما يمكن للخصم أن يتمسك بأي 
  .رفع بشأنه الدائن الدعوى 

وع مقاصة بينه و بين الدائن وقبدفوع تخص شخص الدائن ك و لكن لا يجوز للخصم التمسك
، لذلك  نائبا عن مدينه باعتبارهقضي أن الدائن ليس له صفة في الدعوى إلا شخصيا لأن القاعدة ت

          سم هذا المدين با، فيكون مدعيا  باسمهلا ينوب عن المدين إلا في حدود الحق الذي يستعمله  فهو
  .لا مدعى عليه 

ه من دين للمدين أو أما علاقة الخصم بالمدين فتبقى علاقة دائن بمدينه، فللخصم أن يفي بما في ذمت
  . عليه اأن يجدد هذا الدين أو يعقد صلح

  . الدائن إلى آثار الدعوى بالنسبة  :الفرع الثالث 

من القانون المدني أن الحكم الصادر في الدعوى غير المباشرة  190نص المادة  استقراءيتبين من 
، و هذا ما قصده المشرع  بديونه يستفيد منه المدين مباشرة و يدخل في ذمته المالية الضامنة للوفاء

  : من القانون المدني بقوله 190في المادة 

   "هذه الحقوق يدخل في أموال المدين و يكون ضامنا لجميع دائنيه  استعمالو كل ما ينتج عن  " 

كون فيها لأحد من الدائنين ي لا عيت فيه الحالة الغالبة التيوو تجدر الملاحظة أن هذا النص قد ر
   المدين جميعها ضامنة لسداد ديونه ، لأن الأصل هو أن أموال مكتسب طبقا للقانون ةليحق أفض

أو نحو  امتيازإذا كان لأحدهم رهن أو  استثناءاو ، ن تجاه هذا الضمان وو أن جميع الدائنين متساو
بعموم  لمدينلحقه من المال المحكوم به  استفاءول له حق التقدم على غيره في خذلك فإن القانون 

  .من القانون المدني دون أن يعترض على ذلك أحد من الدائنين العاديين  188نص المادة 
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أن يطالب الخصم  دائنأن لل مدينه بطريق غير مباشر نكما يترتب أيضا على فكرة نيابة الدائن ع
كان الحق  ، فلو بما كان يستطيع أن يطالب به المدين حتى و لو كان حق الدائن أقل من حق المدين

أربعة ) مدين المدين(في ذمة المدين ألفين دينار و كان حق المدين في ذمة الخصم  للدائنالثابت 
  .دينار  آلاف بأربعةفللدائن أن يطالب الخصم  دينار آلاف

  .آثار الدعوى بالنسبة لسائر الدائنين : الفرع الرابع 

و أن كل فائدة  ، ضمان العام و إنعاشهالدعوى غير المباشرة هو المحافظة على ال دفقدمنا أن ه
و هنا  و تكون ضامنة للوفاء بجميع ديونه ،تدخل في الذمة المالية للمدين  الانتعاشتنتج عن هذا 

  :كون أمام ثلاثة فروض ن

 الفرض الأول :   

قد لا يأخذ الدائن رافع الدعوى غير المباشرة شيئا من المال موضوع الدعوى إذا كان لأحد الدائنين 
  . هذا الحق جميع أموال المدين استغرقحق تقدم و 

 الفرض الثاني  :  

أن ينجح الدائن في الدعوى غير المباشرة و يصدر حكم لصالح المدين و يقع الحق موضوع 
 الدعوى في الضمان العام لدائني المدين هنا يجوز لكل من هؤلاء الدائنين أن يتدخلوا في الدعوى 

  . ماء غرعلى هذا المال و تقسم الحصيلة بينهم قسمة  يذالتنفو أن يتخذوا إجراءات 

 انفردأما إذا لم يتقدم أحد من هؤلاء الدائنين حتى حكم في الدعوى غير المباشرة و كان الدائن قد 
الدائن بما حصل  استقلمنها أقفل الباب في وجه جميع الدائنين الآخرين و  انتهىإجراءات التنفيذ و ب

  .  )1( عليه

  

 . 977، ص  554الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند عبد :  )1(
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هدف الدعوى غير المباشرة هو تحصيل دين مستحق الأداء و كان بيد الدائن رافع  كان أما إذا
الدعوى غير المباشرة سند تنفيذي فله أن يطالب في الدعوى غير المباشرة ذاتها الحكم له 

غير  ، مة الدائنين الآخرين لهحمزا ى، فإذا صدر الحكم تحاش مباشرة على هذا الدين باختصاصه
  نه إذا كان بحوزة الدائنين الآخرين سندات تنفيذية أيضا و تدخلوا في الدعوى قبل صدور الحكم أ

جميع هؤلاء  باختصاصبهذا الدين توجب على المحكمة أن تقضي  اختصاصهم أيضا و طلبوا
  . )1( مالدائنين بالدين الذي في ذمة خصمه

  

 الفرض الثالث  :  

و يحكم لصالح الخصم فيكون لهذا الحكم حجية على ) دعواه(و أخيرا قد يخسر الدائن رافع الدعوى 
  .) 2(المدين و سائر الدائنين 

لاشك أن تشريع الدعوى غير المباشرة بهذا الشكل يجعلها كسيحة عاجزة على أن تحقق الغرض 
  .من أجله  شرعتالذي 

فع الدائن للدعوى غير المباشرة يبقى المدين هو صاحب الحق المطالب به و له أن الرغم من ربف
، كما له أن يفوت على دائنه أثر هذه الدعوى  يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الرهن أو نحو ذلك

  . بالتنازل عن هذا الحق أو بعقد صلح مع مدينه 

ها شيئا لنفسه و يتزاحم مع غيره من الدائنين و حتى بعد نجاح الدائن في الدعوى فإنه لا يستفيد من
  .حقه فتتضاءل هذه الفائدة كلما كثرت هذه الديون  استفاءعند 

  

 . 657، ص  674سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(

 ، دار الجامعة الجديدة للنشر  115، ص  -أحكام الإلتزام  –نبيل ابراهيم سعد ، النظرية العامة للإلتزام :  )2(
 . 2003ة طبع
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و نحن نرى أنه كان حري بالمشرع الجزائري أن يتنزه عن العبث و يعيد النظر في أحكام هذه 
الدعوى بطريقة تكفل حقوق الدائنين في المحافظة على ضمانهم العام و تجعل الدائن رافع الدعوى 

المال المحجوز عليه غير المباشرة متعلقا بالحق الذي يستعمله باسم مدينه ، تعلق الدائن الحاجز ب
عن تسليم مالديه للمدين مباشرة ويغل يد هذا ) مدين المدين(تحت يد الغير ، فيغل بذلك يد الغير 

  . الأخير في التصرف فيه و وضعه تحت يد القضاء تمهيدا للتنفيذ عليه و استفاء الدائن حقه منه

 إلىتي هي عليه سيؤدي حتما وهكذا يظهر جليا أن بقاء تشريع الدعوى غير المباشرة بالشكل ال
هذه الوسيلة الوقائية وهو ما يفسر  إلىتقليص دائرة المعاملات المالية و عزوف الدائنين عن اللجوء 

هذه الدعوى في الحياة العملية بخلاف الدعوى المباشرة وإن كانت غير متاحة لكل  استعمالندرة 
المساواة بين  قاعدةان في ذلك خروجا على بنتائج سعيه و إن ك الاستئثاردائن فهي تخول لرافعها 

  . بيانه في الآتي  إلىالدائنين و هو ما ننتقل 
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 :  الدعوى المباشرة: المبحث الثاني 

حة عاجزة على يرأينا أن الدعوى غير المباشرة قد شرعت بطريقة جعلتها غير مجدية كس        
   استعمالهاال المدين و تراخيه في المطالبة بحقوقه كما أن توفير الحماية اللازمة للدائن من خطر إهم

، لذلك كان وقعها في الحياة  بل يزاحمه فيها كل الدائنين ،سعيه الدائن بثمرة  استئثار إلىلا يؤدي 
     و هذا يجافي العدالة  ، وهو ما يفسر قلّة الأحكام القضائية الصادرة فيها ،الاستعمال  نادرالعملية 
  .ر ظلما صارخا في حق الدائن و يعتب

  
      و قد كان المشرع الجزائري طوال هذه الفترة يحس بالظلم المسلط على الدائن من أفعال المدين

في الدعوى المباشرة فقد  الاجتهادويتجلى هذا  ، من هذا الظلم فيخفللت الاجتهادوقد بدأ يتدرج في 
 لاعتباراتو حينئذ دين تجاه مدين المدين و بين حق الدائن و حق الم وارتباطتكون هناك صلة 

المشرع أن يضع بين يدي الدائن وسيلة تكفل له الحصول على حقه مباشرة بأن يرفع  ارتأىمعنية 
ثمرة هذا السعي دون أن يشاركه أحد من بشخصيا على مدين مدينه وأن ينفرد  باسمهدعوى 

  .الدائنين الآخرين  وتلك هي الدعوى المباشرة 
  .و طبيعتها  استعمالهاالتعريف بالدعوى المباشرة و حالات إلى سنتطرق في هذا الصدد  و عليه

  :التعريف بالدعوى المباشرة  -)1

 إلىشخصيا  باسمهالدعوى المباشرة وسيلة قانونية يقررها المشرع تسمح للدائن أن يسعى مباشرة 
فهي تغل يد المدين عن التصرف  ، )1( مدينلل تهما هو مستحق في ذمبمدين المدين ليسأله الوفاء 

للمدين من وقت إنذاره لديه  ، كما تغل يد مدين المدين عن تسليم ما في حقه الذي في ذمة مدينه
فيستأثر الدائن بالحق موضوع الدعوى دون أن يشاركه بقية الدائنين و إن كانت لا تجنبه مزاحمة 

   . تاز يحميه من مزاحمة الدائنينمم ذلك يصبح الدائن في مركزبو   ،دائني مدين المدين 

  حق الرجوع مباشرة على  فهذا المركز المميز للدائن لا يتقرر إلا بنص تشريعي خاص يخول له

 . 115ص  المرجع السابق ،سعد ،  ابراهيم نبيل:  )1(
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من القانون  113عن مبدأ نسبية أثر العقد الذي نصت عليه المادة مدين المدين و في هذا خروج 
  )1. (ي المدن

و يشترط لاستعمال الدعوى المباشرة أن يكون الحق موضوع الدعوى خاليا من النزاع و مستحق 
أن يطالبه بأكثر مما له في ذمة مدينه ،  فإذا  له الأداء ، فإذا رجع الدائن على مدين مدينه فليس

  . مدين المدين فله أن يرجع بالفرق على المدين ما في ذمةتبين أن دينه أكبر م

   فما هي هذه الحالات ؟ ، فالدعوى المباشرة إذن امتياز خوله المشرع للدائن في حالات معينة

 : حالات الدعوى المباشرة: المطلب الأول 

من تقصينا لنصوص القانون المدني الجزائري لم نجد فيها نصا عاما يعرض فيه المشرع للدعوى 
  من قانون العقود  277ه الدعوى بعموم المادة المباشرة ، بخلاف المشرع اللبناني الذي نص على هذ

  . ، و إنما اكتفى بالنص عليها في نصوص تشريعيه خاصة  مبعثرة و الموجبات اللبناني

و ينتحل له بعض أسباب عدم تقريرها بنص عام أن الدعوى المباشرة تعتبر خروجا عن مبدأ 
رعان ما ينقلب إلى مركز ممتاز فيجنبه المساواة بين الدائنين لما تمنحه للدائن من مركز متميز س

  .مزاحمة باقي الدائنين ، لذلك فهي لا تثبت إلا بموجب نص تشريعي خاص شأنها شأن الامتيازات 

غير أننا لا نوافق هذا الطرح و يعزز وجهة نظرنا في ذلك أن الدعوى المباشرة ، إذا كانت تقي 
  .مزاحمة دائني مدين المدين الدائن مزاحمة باقي دائني المدين، فهي لا تجنبه 

رر للدائن إلا في حالات معينة قو يتضح مما سبق أن الدعوى المباشرة وفقا للطرح السابق لا ت
  :نذكر منها 

  
  
 

إن آثار العقد بما فيها من حقوق والتزامات تنصرف إلى المتعاقدين ولا تمتد إلى الغير الذي يعتبر أجنبيا عن :  )1(
 113عليه المادة  نصتثناء ورد عليه استثناء يخص الحقوق دون الالتزامات وهو ما العقد ، غير أن هذا الاست

 .من القانون المدني 
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  .المؤجر مع المستأجر من الباطن  :الفرع الأول 

  مايو  13المؤرخ في  05- 07من القانون رقم  507لقد نص المشرع الجزائري في المادة          
  :م على أنه  2007

مستأجر لللمستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته يكون ا"  
تجاه اج تمستأجر الفرعي أن يحلو لا يجوز ل. ذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر  و  الأصلي

   م ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف تالمستأجر الأصلي إلا إذا  إلىالمؤجر بما سبقه من بدل الإيجار 

  ." الإيجار الفرعي  انعقادو المبرم وقت  الثابت  اقتفللإو أ

ببدل  يختصيستفاد من هذا النص أن المؤجر الذي لم يستوف بدل الإيجار من المستأجر جدير بأن 
فقد أجاز المشرع للمؤجر بأن يرفع دعوى ،  الإيجار المستحق للمستأجر لدى المستأجر الفرعي

خلالها ببدل الإيجار الذي أنشأه عقد الإيجار من الباطن مباشرة ضد المستأجر الفرعي يطالبه من 
  .في ذمة المستأجر الفرعي للمستأجر الأصلي 

كما يكون المستأجر الفرعي ملتزما تجاه المؤجر بالتعويض عن الحريق الذي يشب في العقار و كذا 
يضات دون أن التعوو، فيستأثر المؤجر ببدل الإيجار  الخسائر اللاحقة بالعقار من جراء التلف

  .المستأجر الآخرين  دائنويقاسمه فيها 

لمستأجر الفرعي في حدود المقدار الذي في ذمة ن المقدار الذي يطالب به المؤجر اعلى أن يكو
  . المستأجر الفرعي للمستأجر الأصلي وقت إنذاره دون أن يجاوزه

سبقا للمستأجر الأصلي إلا أن يتمسك بدفع الأجرة م الفرعيوفي جميع الأحوال لا يجوز للمستأجر 
قا للعرف الجاري أو طبقا لعقد الإيجار من وفإذا أثبت أن التسبيق المالي قد تم قبل الإنذار أو 

  .الباطن 

  .المقاول الفرعي و العمال مع رب العمل  :الفرع الثاني 

  مباشرة  الظاهر أن المشرع الجزائري قد منح للمقاول الفرعي و لعمال المقاول الأصلي دعوى    
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وقت رفع الدعوى  الأصليقبل رب العمل يطالبون من خلالها بما في ذمة رب العمل تجاه المقاول 
  .على أن يكون المقدار المطالب به في حدود ما يستحقونه تجاه المقاول الأصلي 

 ى ضد المقاول الأصلي بطريق مباشر كما أجاز المشرع لعمال المقاول الفرعي من مباشرة دعو
من المادة  الفقرة الأولىو هذا ما أشارت إليه ، مدين مدين مدينهم  باعتبارهو ضد رب العمل  ل ب

  :من القانون المدني بقولها  565

العمل حق مطالبة  تنفيذمقاولين الفرعيين و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في لليكون  " 
       الأصلي وقت رفع الدعوى به للمقاول رب العمل مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا

  . " و يكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الأصلي و رب العمل

بما يجاوز "  في عبارة 565ورد في الفقرة الأولى من المادة  اكما تجدر الإشارة أن هناك خطأ مادي
،  و هو التعبير الصحيح"  بما لا يجاوز"  بح العبارةقبل لفظ يجاوز لتص"  لا " كلمة بإسقاط" القدر
 :النص باللغة الفرنسية يقول  لأن

     « est une action directe contre le maitre de l’ouvrage j’usqu’à … 
concurrence des sommes il est ………. »    

على  امتيازفرعيين حق كما يكون لعمال المقاول الفرعي وعمال المقاول الأصلي و المقالين ال
فيكون  ، لمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي في ذمة رب العمل وقت توقيع الحجزل المبالغ المستحقة

  . نصيب بقدر حقه لكل منهم 

 علـى للدائنين السابق ذكرهم حق التقدم على دائني المدين المحجوز عليه و  الامتيازكما يخول هذا 
ن حقه قبل المحجوز لديه، حتى و لو كان تاريخ التنـازل سـابقا   كل من تنازل له المحجوز عليه ع

  من  565ده المشرع في الفقرتين الأخيرتين من المادة ـا قصـو هذا م، الحجز  توقيع ن تاريخع

 . 129ص  ، المرجع السابق السعدي ،محمد صبري أنظر في هذا الصدد :  )1(
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  :المدني بقولها 

 امتيازيد رب العمل أو المقاول الأصلي  تحت أحدهم على ما و لهم في حالة توقيع الحجز من "
 الامتياز، و يكون  مقاول الفرعي وقت توقيع الحجزللعلى المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو 

  .مباشرة  إليهمهذه المبالغ  داءلكل منهم بنسبة حقه و يجوز أ

لمادة مقدمة على حقوق الشخص و حقوق المقاولين الفرعيين و العمال المقررة بمقتضى هذه ا

   . " الذي تنازل له المقاول عن دينه تجاه رب العمل

جانب الدعوى المباشرة المقررة لهذا الأخير ضد مدين  إلىو بذلك يكون المشرع قد خول للدائن 
يخول للدائن حق التقدم  امتيازمدينه دعوى مباشرة أخرى ضد مدين مدين مدينه و دعمهما بحق 

   .ني مدين المدين و دائني مدين مدين المدين على دائ

  . علاقة المضرور بشركة التأمين :الفرع الثالث 

من مراجعتنا لنصوص التقنين المدني الفرنسي في مواده المتعلقة بالمسؤولية المدنية نجد أن         
تأمين  المشرع الفرنسي قد خول المضرور و منذ زمن بعيد حق الدعوى المباشرة ضد شركة ال

  .مؤمن له للفيطالب من خلالها شركة التأمين بما في ذمتها 

لمالك العين المؤجرة والمستأجر حق الرجوع مباشرة على  م1889فبراير  19فقد خول قانون 
  الخسائر الناجمة عن الحريق الذي يشب في العين المؤجرة  شركة التأمين المطالبة بالتعويضات على

القضاء الفرنسي عقد العمل ملزما لرب العمل بسلامة العامل من كل  تبراعو في مجال العمل فقد 
 09في تشريع  الاجتهاد، ثم جاء دور المشرع و بلور هذا  سببهبقد يصيبه أثناء العمل  أو  أذى

و الذي ألزم رب العمل بأن يسأل عن الأضرار التي تصيب العمال من جراء  م 1898فريل أ
على التعويض  ليحصلواتحمل وزرها بالتأمين عليهم تسهيلا لهؤلاء العمال ي أنو  الميكانيكيةالآلات 

  .مباشرة من شركة التأمين 

  ليعلن صراحةً أنه لكل مضرور من حادث الحق في الرجوع  م 1930يوليو 13ثم جاء قانون 
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  .في ذمتها للمسؤول عن الضرر  بها على شركة التأمين ومطالبتهامباشرة 

  .خ اتسع نطاق تطبيق الدعوى المباشرة اتساعا لا مثيل له لتارياومنذ هذا  

إليه  انتهىأما التقنين المدني الجزائري فيصح القول أن المشرع الجزائري قد وقف عند الحد الذي 
  :  أنه من القانون المدني على 619المشرع الفرنسي و لم يشأ أن يجاوزه ، فقد نصت المادة 

 اشترطالمستفيد الذي  إلى وأالمؤمن له  إلىمقتضاه أن يؤدي زم المؤمن بتالتأمين عقد يل "
أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق  يراداالتأمين لصالحه مبلغا من المال أو إ

  "مالية أخرى يؤديها المؤمن للمؤمن قسط أو أية دفعة   بالعقد و ذلك مقابل المبينالخطر 

قد رتب للمضرور من حادث دعوى مباشرة ضد شركة التأمين  يستفاد من هذا النص أن المشرعو 
  . بالتعويض عما لحقه من ضرر 

و كذلك كان لنظام التأمينات الذي عرف تطور سريعا في مطلع القرن العشرين الأثر الكبير في 
و هذا بعد التدرج في الواجبات القانونية و التي أصبح مجرد  ، نطاق المسؤولية المدنية اتساع
 المشرع أوردفقد ، لال بها خطأ تقصيريا يوجب التعويض كالقانون الخاص بحوادث المرور الإخ
و أعطى المضرور من الحادث دعوى مباشرة  88/31المعدل م المتمم بموجب قانون  74/13أمر 

  .ضد شركة التأمين يطالبها من خلالها بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث 

عامل بأن يرجع مباشرة على شركة التأمين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار رخص المشرع لل كما
  .عقد العمل  تنفيذالتي تلحقه من جراء 

و عليه يمكن القول أن نظام التأمينات هو عنوان الدعوى المباشرة فقد كان له الفضل في تدرج 
  .لية المدنية دائرته مزاحمة لنظام المسؤو اتساعتشريع الدعوى المباشرة و إن كان في 

  .رب العمل مع الفضولي  :الفرع الرابع 

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما 
   سواءوكل الفضولي نائب عنه للقيام بهذا الشأن العاجل كان مسؤولا عن تصرفات نائبه  ذابذلك ، فإ
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  .رفا قانونيا كان هذا التصرف عملا ماديا أو تص

  . ها له الفضوليدو كالتصرف القانوني أن يتجاوز النائب حدود الوكالة التي حد

و كالعمل المادي أن يأمر الفضولي نائبه بأن يفي بدين على رب العمل فيمتنع النائب عن الوفاء 
ي ، فهنا يكون الفضولي مسؤولا عن تصرفات نائبه التز بالدين فيقع مال رب العمل تحت الحج

أضرت برب العمل و في هذه الحالة خول المشرع لرب العمل ، بأن يرجع على نائب الفضولي 
 الفقرةبطريق الدعوى المباشرة ليطالبه بالعمل الذي عهد به الفضولي إليه، و هذا ما أشارت إليه 

  :من القانون المدني بقولها  154من المادة  الثانية

لعمل الذي تكلف به أو ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات غيره بكل ا إلىو إذا عهد الفضولي  " 

  ." نائبه دون إخلال بها لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب

و تجدر الملاحظة أن هناك حالات تلتبس فيها الدعوى المباشرة بالدعوى المقررة طبقا للقواعد 
فلا يكون الرجوع  ، بائع البناء تعاقد مع البناء على المقاول الذي يالعامة كما في رجوع مشتر

  . فالخل إلى انتقلتدعوى السلف التي  بمقتضىبمقتضى الدعوى المباشرة و إنما 

فمرد هذا الرجوع هو العقد المبرم بين  ، ى الأصيللو كذلك كأن يرجع من تعامل مع النائب ع
  .الأصيل و النائب لا الدعوى المباشرة 

فمرجع هذا الرجوع هو العقد  ، لمصلحة الغير الاشتراطعهد في و كذلك كأن يرجع المنتفع على المت
  . و ليس الدعوى المباشرة ، المبرم بين المشترط والمتعهد لمصلحة المنتفع

 ن يرجع كل من المؤجر و المتنازل له عن الإيجار على بعضهما البعض رجوعا مباشرا أأو ك
  .  وى المباشرةفمرد هذا الرجوع هو علاقة الدائن بمدينه و ليس الدع
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 :طبيعة الدعوى المباشرة : المطلب الثاني 

لقد اختلف الفقه و القضاء في تحديد طبيعة الدعوى المباشرة ، و لكل وجهة نظر هو موليها ، فقد 
        لمصلحة الغير الاشتراطالقول أن أساس الدعوى المباشرة هو نظرية  إلىذهب جانب من الفقه 

على مدينه رجوعا مباشرا لمصلحة  اشترطهذه النظرية نظريتهم أن المدين قد و قد برر أنصار 
  .بقبول من غالبية الفقه  حضدائنه غير أن هذا الطرح لم ي

مرد هذه الدعوى المباشرة هو فكرة النيابة و حجة  نالقول أ لىإبينما ذهب الجانب الآخر من الفقه 
غير أن هذا الرأي  ، د مع مدين مدينهعاقائنه في التأنصار هذا الرأي أن المدين يكون قد ناب عن د

  . )1(افتراضيبقى مجرد 

نظرية الإثراء بلا سبب بقولهم أن الدائن  إلىو لذلك حاول فريق من الفقهاء رد الدعوى المباشرة 
بمقدار المنفعة التي قدمها لمدينه أو بمقدار الخسارة التي تحملها ، و بذلك يكون هذا  افتقريكون قد 

  .مدينه  إثراءهو السبب في  الافتقار

  :في الآتي  نتقاداتالإلت هذه مثهذه النظرية و ت إلىمرة  انتقاداتو قد وجه الفقه  

و أن ، و هو الدين الذي في ذمة المدين  سببا لإثراءهأن مدين المدين لم يثر بلا سبب و أن هناك * 
ه أو أثري به ، بينما نظرية الإثراء بلا سبب ب افتقرلا لما بمن الدائن و مدين المدين يجد مقا كلا

  . )2( الدائن و إثراء المدين افتقارتفرض وجود علاقة مباشرة ما بين 

  

  

  . 990، ص  562بند  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق :  )1(

أحكام (  ر الحقوق الشخصية ياسين الجبوري ، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني ، الجزء الثاني ، آثا) : 2(
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ،  303، دراسة مقارنة ، ص ) الإلتزام 

  .م  2003الطبعة الأولى 
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يكون مقياسا عاما للدعوى  نحلا يصلح أ" لابيه"هذا الجدل الفقهي يقترح الفقيه الفرنسي  أمامو 
و يأخذ هذا ، و يبرر تقرير المشرع للدعوى المباشرة بموجب نصوص تشريعية خاصة المباشرة 

  : صورتين " لابيه "الأساس عند الفقيه 

  :  الأولىالصورة 

أن أساس الدعوى المباشرة يكمن في المنفعة التي قدمها الدائن لمدينه ، فالمنفعة التي قدمها المؤجر 
  .الذي في ذمة المستأجر الفرعي ) الإيجارل بد(مستأجر هي السبب في وجود الدين لل

  : الصورة الثانية 

أن أساس الدعوى المباشرة هو الخسارة التي يتحملها الدائن ، فالخسارة أو الضرر الذي يلحق 
 ة التأمين لرب العمل في ذمة شرك الذيبالعامل من جراء حوادث العمل هو السبب في وجود الدين 

ور و شركة التأمين هي التي رئمة بين المؤجر و المستأجر الفرعي و المضفهذه العلاقة السببية القا
 . الامتيازحق  نتبرر تقرير المشرع الدعوى المباشرة بموجب نصوص تشريعية خاصة بشأنها شأ

و تبعا لهذه السببية يكون للدين محل الدعوى المباشرة دائنان هما المدين و الدائن و يكون للدائن 
كأن يكون الدين محل الدعوى  ذلك ، ين و مدين المدين و المثال التالي يوضحمدينان هما المد

  :المباشرة هو الأجرة المستحقة في ذمة المقاول الفرعي للعامل ، فهذا الدين له دائنان هما 

، و يكون للعامل مدينان هما المقاول الفرعي و رب العمل أي أن هناك  المقاول الفرعي و العامل
  .ن و المدينين لدين واحد تعدد للدائني

   : )1( و يترتب على تعدد الدائنين و المدينين لدين واحد النتائج التالية

  

  

 . 991، ص  563بند  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق :  )1(

 

40  



 

 
 

كأن  في حالة تعدد الدائنين فإن هؤلاء الدائنين لا يكونون متضامنين في مبلغ الدين تجاه مدينهم *
فإذا وفى رب العمل لأحدهما ) المقاول الفرعي والعامل( دائنان) رب العمل(يكون لمدين المدين 

  .ذمة الآخر  الدين برأت

أما في حالة تعدد المدينين فإن هؤلاء المدينين لا يكونون متضامنين تجاه دائنهم كأن يكون للدائن   *
ذمة  الدين من أحدهما برأت استوفىى تم، فإنه )المقاول الفرعي ورب العمل( مدينان )العامل(

  .الآخر

و علاقة الدائن بالمدين و نختمها  المدين درس علاقة الدائن بمديننو تبعا لهذه النتائج المترتبة 
  .بعلاقة المدين بمدين المدين 

  .علاقة الدائن بمدين مدينه  :الفرع الأول 

المدين الأصلي مضاف إليه مدين المدين : ن الدائن في علاقته مع مدين مدينه يكون له مدينان هما إ
  :  )1( ويترتب على ذلك مجموعة من النقاط أهمها

   شخصيا أي بصفته أصيلا عن نفسه  باسمهيتولى الدائن رفع الدعوى المباشرة على مدين مدينه * 
رض ولا يستطيع المدين أن ينحيه عنها بخلاف الدعوى غير المباشرة التي تف ، عن مدينه الا نائب

  .المدين كما سبق و أن قدمنا  باسمعلى رافعها أن يرفعها 

بطريق مباشر أن يكون المدين معسرا أو أن  مدينه و كذلك لا يشترط في رجوع الدائن على مدين
  .ع الدائن على مدينه أولا قبل رجوعه على مدين المدين جير

ة بجميع الدفوع الخاصة بالدائن يجوز لمدين المدين أن يتمسك قبل الدائن رافع الدعوى المباشر* 
وهذا عكس الدعوى غير المباشرة التي تشترط على مدين  ، جانب الدفوع الخاصة بالمدين إلى

  .الدفوع الخاصة بالدائن  إلىالمدين أن يتمسك بالدفوع الخاصة بالمدين دون أن يجاوزها 

  

  . 992، ص  564عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند ): 1(
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بأي سبب  انقضىففي الدعوى المباشرة يجوز لمدين المدين أن يدفع بأن الحق موضوع الدعوى قد 
كما له أن يدفع بأن الحق المطالب به قد  الإبراء، كالتقادم و المقاصة و  نقضاءالا بمن أسبا
  . بطالقبل توجيه الإنذار بالوفاء ، كما له أن يحتج ببطلان العقد أو بقابليته للإ انقضى

أما إذا وفى مدين المدين بالدين الذي في ذمته للدائن برأت ذمة المدين، و كذلك إذا وفى مدين 
  لذمته تجاه الدائن  المدين قبل إنذاره من قبل الدائن كان هذا الوفاء صحيحا و مبرءلالمدين بالدين 

ذمة المدين إلا إذا كان هذا  بالدين الذي في المطالبة لا يجوز للدائن رافع الدعوى المباشرة و لكن
  .) 1(، ولا يكفي أن يكون خال من النزاع كما في الدعوى غير المباشرة الدين مستحق الأداء 

  . تنفيذيفي سند  أو ثابتاو في كل الأحوال لا يشترط أن يكون الدين معلوم المقدار 

ه خالصا للدائن وحده و أخيرا فإن الحكم الصادر عن الدعوى المباشرة يجعل الحق المحكوم ب* 
المدين على أن الدعوى المباشرة إذا كانت تجنب الدائن مزاحمة دائني المدين  دائنودون أن يزاحمه 

  .لا تجنبه مزاحمة دائني مدين المدين كما قدمنا    فإنها

  

  .علاقة الدائن بالمدين : الفرع الثاني 

  .ذمة مدين المدين قبل الدائن برأت  للدائنإذا وفى المدين بقيمة الدين الذي في ذمته 

و إذا وفى مدين المدين بقيمة الدين الذي في ذمته للمدين ، و كان مقدراها هذا الدين أقل من مقدار 
  .) 2( مدينالالدين الذي للدائن في ذمة المدين رجع الدائن بالباقي على 

  

لتزام ، دراسة مقارنة في القانونين ، الموجز في النظرية العامة للإأنور سلطان ، أحكام الإلتزام  :) 2(و  )1(
 . 1983، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، طبعة  114و  113المصري واللبناني ، ص 
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إذا قلنا أن للدائن مدينان هما المدين و مدين المدين فإن مسؤوليتهما تجاه الدائن لا تكون مسؤولية 
  .) 1(هي مسؤولية مجتمعة  قائمة على أساس التضامن بينهما ، بل

  .علاقة المدين بمدين المدين : الفرع الثالث 

        و يترتب على ذلك ، المدين والدائن : مع مدينه دائنان هما تهيكون لمدين المدين في علاق
  : التالية  النتائج

شريطة أن  ، متى استوفى المدين قيمة الدين من مدين المدين برأت ذمة هذا الأخير تجاه الدائن * 
  .يتم الوفاء قبل تلقى مدين المدين إنذارا بالوفاء من قبل الدائن 

كما تبرأ ذمة مدين المدين تجاه الدائن إذا وفى مدين المدين بالدين الذي في ذمة المدين قبل إنذاره * 
  .بالوفاء من قبل الدائن، و حتى لو كانت هذه المخالصة غير ثابتة التاريخ 

لمدين في ذمة مدين المدين قبل تلقي هذا الأخير الإنذار بالوفاء من لدين الذي ال انقضىأما إذا 
أو التقادم أو المقاصة ، كان ذلك  أوالإبراءكالتقادم  الانقضاء، سبب من أسباب يطرف الدائن بأ

  .ساري المفعول في حق الدائن 

لة امدين كانت هذه الحوتحويل قيمة الدين الذي له في ذمة مدين ال إلىو كذلك إذا عمد المدين 
  .، شريطة أن يتم التحويل قبل إنذار الدائن المدين بالوفاء  سارية المفعول في حق الدائن

        إنذارا بالوفاء من طرف الدائن فعليه أن يوفي بقيمة الدين للدائن وحده المدينأما إذا تلقى مدين 
  .المدين للدائن  من قيمة الدين الذي في ذمة اقتطاعو يعتبر هذا الوفاء 

 لانعدامالمدين و الدائن ، فليس هناك تضامن بينهما : و كذلك إذا قلنا أن لمدين المدين دائنان هما 
  )2.(السبب القانوني للتضامن 

  

  . 995، 994،  993، ص  566و 565المرجع السابق ، بند  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ) : 2(و  )1(
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  :صية ودعوى الصورية الدعوى البول: الفصل الثاني 
تقدم القول أن المشرع الجزائري كان يحس بالظلم المسلّط على الدائن من تصرفات المدين و قد بدأ  

  :من هذا الظلم ، و يتجلى هذا التدرج في الآتي  فيخفيتدرج في الاجتهاد للت
المطالبة بحقوقه   دائن وسائل وقائية تقيه من خطورة تقاعس المدين أو إهماله فيللفقد منح المشرع 

وكان من شأن هذا التقاعس أو الإهمال أن يؤثر بالنقصان في قيمة ما للدائن من ضمان عام   
فخول للدائن أن يباشر بنفسه حقوق مدينه نيابة عنه بطريق الدعوى غير المباشرة ، و بذلك يحافظ 

رة في حالات معينة باسمه على ضمانه العام تمهيدا للتنفيذ عليه مستقبلا أو أن يرفع دعوى مباش
شخصيا على مدين مدينه ويستأثر بثمرة سعيه دون أن يزاحمه بقية الدائنين أو أن يحجز تحفظيا 

  .على أموال مدينه ، حتى يبقيها في ضمانه العام تمهيدا للتنفيذ عليها و استفاء حقه منها 
 المدينفي الوقت المناسب و تصرف  فإذا لم تفلح هذه الوسائل الوقائية أو تأخر الدائن في استعمالها

في أمواله كلها أو بعضها  و كان القصد من وراء هذا التصرف هو الإضرار بالدائن بإنقاص 
ضمانه العام فسواء كان تصرف المدين حقيقيا أو صوريا ، فقد أوجد المشرع للدائن وسيلتين 

  :علاجيتين يحافظ من خلالهما على ضمانه العام 
  

ى البولصية يدفع بها الدائن عن نفسه غش المدين إذا عمد هذا الأخير إلى الإضرار الدعو:  الأولى
بدائنه فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه ، فيرجع بذلك المال المتصرف فيه 

  .إلى الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه 

إذا تظاهر هذا الأخير بإخراج ماله دعوى الصورية يكشف بها الدائن تصرف المدين :  الثانيةو 
  .من الضمان العام ، فيكشف حقيقته ليستبقي بذلك هذا المال في ضمانه العام 

و تبعا لذلك سنخصص الفصل الثاني من هذا البحث إلى هاتين الوسيلتين العلاجيتين  ، و سنبحث 
  .أولا الدعوى البولصية وثانيا دعوى الصورية 

  

  

44  



 

 
 

  :صرف المدين تعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ الد :المبحث الأول 

رأينا أن هدف الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على الضمان العام للدائنين و ذلك عندما يتخذ 
  المدين موقفا سلبيا في المطالبة بحقوقه لدى الغير و لكن قد لا يتخذ المدين مثل هذا الموقف السلبي  

التصرف في أمواله ، و يكون القصد من وراء هذا  إلىيسارع  و لكنه يتخذ موقفا إيجابيا و
  اد أمواله عن نطاق الضمان العام لدائنيه ، كأن يبيع بعضا من أمواله بثمن بخسبعالتصرف هو إ

الغير مالا من أمواله ، فنحن هنا أمام مدين سيء النية لم يقصد من وراء تصرفاته  إلىأو أن يهب 
ضمانهم، لذا كان لزاما على  بإضعافحقوقهم ،  استفاءئنيه في سوى تفويت الفرصة على دا

المشرع أن يتدخل لحماية هؤلاء الدائنين من خطر هذه التصرفات الضارة بتقرير ما يسمى 
     191بالدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين و التي وردت أحكامها في المادة 

  . و ما يليها من القانون المدني

جذورها التاريخية ، لنقف بعد ذلك على طبيعتها  نتقصىعرض أولا للتعريف بها ، ثم تنليه سوع
لآثار التي تترتب على االقانونية ، ثم نبحث في مطالب متعاقبة شروط ممارسة هذه الدعوى و 

  .ممارستها 

  : التعريف بالدعوى البولصية:  أولا

ع للدائن للطعن في التصرفات الضارة الصادرة الدعوى البولصية هي وسيلة قانونية أقرها المشر
ذلك أن المدين إذا ، من مدينه، يطالب بمقتضاها الحكم بعدم نفاذ هذه التصرفات الضارة في حقه 

 يحابيبيع بعض أمواله أو كلها و إخفاء ثمنها عن دائنيه أو أن  إلىساءت حالته المالية فقد يعمد 
كاملا  مجاملة أحد دائنيه بأن يوفيه دينه إلىخس ، أو أن يلجأ بعض أقاربه بأن يبيعهم ماله بثمن ب

، لذلك كان لابد من أن يكفل القانون  )1( بالدائنين الآخرين نكايةرجه من قسمة الغرماء خحتى ي
ا عمد هذا ذ، إ المدين و تواطؤهغش  شريع الدعوى البولصية يدفع من خلالها الدائنتللدائنين حقهم ب

  التصرف ليجعله غير نافذ في حقه  في هذا فيطعن هإضرارا بحقرف في أمواله التص إلىالأخير 

  . 456و  455عبد الودود يحي ، المرجع السابق ، ص ): 1(
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  . الضمان العام إلىمن هذه الأموال خرج  بذلك ما فيعيد

ثم  مانها الروف، بل هي دعوى قديمة عر و الدعوى البولصية ليست بالدعوى الجديدة أو المبتدعة
 ردحا من تختفا، و تشبع بها الفقه الإسلامي، و لكنها  الفرنسي القديم المدني التقنين إلى انتقلت

أعاد لها  و أن جاء التقنين المدني المصري الجديد إلى 19و بقيت مختفية طوال القرن  الزمــن
  .، و هذا ما نعرضه في الآتي  الجدة

 : للدعوى البولصيةالتطور التاريخي و التشريعي : ثانيا 

  :تقصى جذورها التاريخية نو لإدراك هذا التطور لابد أن 

  : "عند الرومان " أصل الدعوى البوليصية   -  أ
  

  الظاهر أن حاجة القانون الروماني الماسة إلى تنظيم وسائل محاربة غشّ المدين لدائنيه ظهرت منذ 

  أن المدين في القانون الروماني القديم  ، إذ عرف الفّصل بين المسؤولية عن الدين و شخص المدين

  ،  بحيث   إذا أعسر يقضي أو في عهد الألواح الإثنى عشر كان يلتزم بالدين في جسمه لا في ماله

  )1.(قانون الألواح بقتله أو باسترقاقه من طرف الدائنين  
 

  دين تتماشى مع ، أصبحت قواعد التنفيذ على الم ولما تطور القانون الروماني في العصر العلمي
  في العصر العلمي تحت تصرف "  البريتور "، نتيجة لذلك وضع منشور أصول الشفقة و الإنصاف

  أمر محاربة : الدائنين وسيلتين لمواجهة تصرفات مدينهم المعسر التي يبرمها غشا و إضرارا وهي 
  وى الواقعية التي سميت ، و بجانب هاتين الوسيلتين هناك وسيلة ثالثة هي الدع الأمر بالردو الغش

   )2(. بالدعوى البوليصية
  

  كل من فيلذلك فإنه من الضروري قبل أن نخوض في الدعوى البوليصية البحث باختصار     
 دوسيلتي الغشّ و الأمر بالر .  

  

  . 451ص  -  1961الطبعة الرابعة  -القانون الروماني  - عمر ممدوح  مصطفى :  )1(
 . 71ص  - 1965لوجيز في القانون الروماني ا -صوفي حسن أبو طالب  : )2(
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  :« Interdictum  fraudatonum »أمر محاربة الغشّ -1
  إلى من تعاقد مع المدين المعسر و حصل منه على شيء مادي برد "  البريتور" هو أمر يصدره  

  نفذ المستفيد منالشّيء إلى المدين حتى يتمكن من التّنفيذ عليه أسوة  بباقي أموال مدينه،  فإن لم ي
  ،  يمنح هذا  إلى الدائن طالب الأمر دعوى تـؤدي إلى الحكم على " البريتور" التصرف أمر  

  ولا يستفيد من هذا الأمر سوى .  رد الشّيء بتعويض مالي بعد تأكد القاضي من امتناعه الممتنع
  غش كان يستطيع أي منو أمر ال.  ، وكان طلب هذا الأمر مقيدا بمدة سنة الدائن الذي استصدره

، ولم يكن من اللازم تدخل ممثل لسائر الدائنين لطلبه كما هي الحال في  إليه  الدائنين الالتجاء 
  . استعمال أمر الرد

  
  :« Restitution in intégrum »" إعادة الشّيء إلى أصله " أمر الرد  -2

  بطل بمقتضاه التّصرف القانوني الذي وي بعد فحص النّزاع و وقائعه" البريتور"وهو إجراء يمنحه 
  )1. (غشّا  يتم بين المدين و الغير مع علم كل منهما بالظروف  بهدف إنقاص ذمة المدين

   
 : Actio pauliana» «الدعوى البولصية  -3

  لقد ذهب رأي إلى أن الدعوى البولصية نشأت لعدم كفاية و سيلتي أمر الغش و أمر الرد في حماية 
  على حالة ما إذا تصرف المدين في شيء من ملكه بإنقاص حقوقه دون  لاقتصارهمائنين، حقوق الدا

  ، أو  ،  إذ أنه غالبا ما يلجأ المدين سيء النية إلى إضعاف ضمانه بعقد ديون جديدة زيادة التزاماته
  .إلى محاباة بعض الدائنين على حساب البعض الآخر إلى غير ذلك من التصرفات 

  سواء فيما يتعلق بالوقت الذي ظهرت ، اح القانون الروماني بشأن الدعوى البولصيةوقد اختلف شر
  . فيه هذه الدعوى أو فيما يتعلق بالاسم الذي تحمله 

  :ففيما يخص وقت ظهورها 
  وذهب البعض الأخر  ، البريتور في العصر العلمي على يدذهب البعض إلى القول أنها ظهرت  

  رأي وهذا هو ال ، الغشّ و أمر الرد ذي أنشأها بإدماج أحكام و سيلتي أمرهو ال" نيانيجوست"إلى أن 
  )2(.الراجح لدى الدراسات الحديثة 

 . 524ص  ، 1967القانون الروماني  ،المنعم البدراوي :  )1(

 . 72ص  ،المرجع السابق  ،صوفي حسن أبو طالب :  )2(
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روماني، فذهب البعض إلى القول بأن هذه اختلف بشأنها شراح القانون ال: أما فيما يتعلق باسمها 
  .) 1( الذي أدخلها على القانون " Paulus "الدعوى سميت بالبولصية نسبة إلى الحاكم الروماني 

 

و ذهب فريق آخر إلى نسبتها إلى فقيه بيزنطي  وأن هذه الدعوى وردت في نص وحيد جاء في    
هذه التسمية التي تنسب إلى الفقيه البيزنطي ما  ، و ذهب فريق ثالث إلى القول بأن"نيانيجوست"عهد 

هي إلا عبارة عن حاشية أقحمت على النص ثم تمدد صداها في كتب الفقهاء البيزنطيين باللغة 
، لكن الرأي الراجح  "حاشية استيفاني"و " نظم تيوفيل"، مثل "نيانيلجوست"الإغريقية في عهد لاحق 

، بل أطلقت في  "نيانيجوست"العصر العلمي و ليس في عهد  أن هذه التسمية لم تكن معروفة إلا في
  )2(. عهد لاحق وأن هذه الدعوى كانت تعرف باسم دعوى إبطال التصرفات

وما تجدر إليه الملاحظة أنّه مهما كان الخلاف قائما حول وقت ظهور الدعوى البولصية أو الاسم 
ي القانون الروماني وما زالت تمثل جانبا ، فإنّه من المؤكد أن هذه الدعوى نشأت ف الذي تحمله

  . كبيرا من الأهمية باعتبارها وسيلة للمحافظة على الضمان العام للدائنين في القوانين الحديثة
  :و كان يشترط في هذه الدعوى آنذاك عند الرومان ما يلي 

سواء كان ذلك  كان يلزم صدور تصرف قانوني من المدين يؤدي إلى إعساره أو الزيادة فيه ، - 1
بزيادة الالتزام أو بإبراء أحد دائنيه أو بالتّصرف في بعض أمواله بغير الحصول على مقابل يساوي 

  .على الأقل الشيء المتصرف فيه أو أي تصرف آخر

و يعني هذا الشّرط  ، « consilium fraudis »يجب أن يتوافر في جانب المدين شرط الغشّ  - 2
و يفترض قصده  ، التّصرف قد تسبب في إعساره أو في زيادة هذا الإعسار علم المدين أن بإبرامه

 إلى غش دائنيه إذا تصرف في كل أمواله بما عليه  من ديون ، أما الغير المتعامل مع المدين فكان

  . یشترط علمھ بإعسار المدین إذا كان تصرفھ معاوضة

  

  

 . 661، ص  677المرجع السابق ، بند مرقس ،  سليمان:  )1(

 . 454عمر ممدوح  مصطفى ،  المرجع  السابق ، ص :  )2(
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يكتسب المال من المدين بدون عوض ، فلا يشترط فيه هذا العلم و تقبل الدعوى ضده  نأما إذا كا
، أي حتى لو كان يجهل أن التّبرع الذي قام به المدين يؤدي إلى إعساره أو  ولو كان حسن النية

ن وهو يسعى لدرء خسارة أولى من حماية المتبرع له الذي يسعى إلى ، لأن رعاية الدائ زيادته
، و إذا حصل أن تصرف المتصرف إليه في الحق الذي  الاحتفاظ بمنفعته التي آلت إليه مجانا

،  فيجوز رفع الدعوى على هذا الأخير بشرط أن يكون سيء النية أو  اكتسبه إلى شخص ثالث
كون الدعوى ذاتها مستوفاة شروطها بالنّسبة لسلفه الذي اكتسب ، و شرط أن ت مكتسبا بدون عوض

  . هذا المال من قبل

، فيتحقق بذلك عدم نفاذ  وقد كانت الدعوى البولصية تنتهي عملا برد المال المتصرف فيه 
  .  التّصرف المطعون فيه

   تتميز بطابعين و يتجلى من خلال ما سبق ذكره عن الدعوى البولصية عند الرومان أنها كانت  
  :و هما

  :طابع العمومية  - 1

يتمثل هذا الطابع في أن التّنفيذ على أموال المدين المعسر، كان يتم بإجراءات جماعية تصفى بها  
  .  رذمتّه لتوزيع الصافي على الدائنين سواء كان المدين تاجرا أو غير تاج

بل وكيل عنهم وهو أشبه  بالسنديك في وكانت هذه الدعوى ترفع باسم جميع الدائنين من ق   
أجيز للدائن رفعها بدلا من الوكيل بإذن القاضي لإبطال " نيانيجوست"الإفلاس التجاري، وفي عهد 

  .) 1(لمصلحة جميع الدائنين  التّصرف

  : طابع العقوبة - 2

حيث كان   ، كراهالدعوى البولصية تشبه الدعاوى الجنائية ، التي كانت تترتّب على الغشّ وعلى الإ
، و الدليل على ذلك أنها كانت دعوى مؤقتة ذات أجل  يعتبر الغش في القانون الروماني جريمة

، و لا تنتقل إلى الورثة على الأقل فيما جاوز  محدد و تتمثل في سنة ابتداء من بيع أموال المدين
  . )2( اغتناءهم باعتبارها عقوبة و العقوبة شخصية

    . 997، ص  567، المرجع السابق ، بند  د السنهوريالرزاق أحم عبد:  )1(

  . 524ص  - 1967القانون الروماني  - عبد المنعم البدراوي :  )2(
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  :تطورها في بعض القوانين   -ب
   : في الشريعة الإسلامية -1

عرف الفقه الإسلامي الفكرة التي تقوم عليها الدعوى البولصية ، فالفقهاء المسلمون         
    . ن على جواز الحجر على المدين الذي تزيد ديونه على أمواله إذا طلب غرماؤه ذلكمجمعو

 الإسلامي له غرض مزدوج ، فهو من جهة وسيلة لحماية حقوق الدائنين  الفقهو نظام الحجر في  
من و ذلك بمنع المدين من التّصرف في ماله بكل التّصرفات  الضارة بهم ، كما أنّه و سيلة تمكنهم 

   )1.(الحصول على حقوقهم و استيفائها من ثمنها من جهة أخرى 

، فمتى استغرق مال المدين  المدني و الإفلاس التجاري ارسعفالشّريعة الإسلامية لا تفرق بين الإ   
  )2.(ديونه أصبح مفلسا يحجر عليه و تباع أمواله و توزع بين الدائنين 

سلامي في تقييد تصرفات المدين الذي أحاط الدين بماله ومن الشروط التي يشترطها الفقه الإ  
  :الصادرة منه قبل الحجر عليه هي 

أما   أن يكون المدين عالما وقت التّصرف بأن الدين محيط بماله ، و يشترط أن يعلم يقينا بذلك - 1
ت تصرفاته إذا كان يعتقد أن الدين غير محيط بماله أو لا يدري هل يفي بما عليه من الديون نفذ

  . حتّى لو كان الدين فعلا محيط بماله وهو لا يعلم ذلك

، و يجب هنا التمييز بين  يجب أن يكون التّصرف الصادر من المدين ضار بحقوق  الدائنين - 2
فإن تصرفات المدين  ، حالة إحاطة الدين بمال المدين و ذلك قبل الحجر عليه ، وحالة التفليس العام

  .  ىفي الحالة الأول دحالة الثّانية أكثر مما تتقيتتقيد في ال

لا يجوز للمدين أن  –حالة إحاطة الدين بمال المدين وقبل الحجر عليه  -ففي هذه  الأخيرة 
فلا تجوز هبته  بفعله  ةيتصرف في ماله بغير عوض إذا كان هذا التصرف لايلزم و لم تجر العاد ،

، كنفقته  ، ولكن يجوز له أن يتصرف تبرعا بما يلزمه ي حقهملأن الهبة تضر بالدائنين فلا تنفذ ف
على من تجب عليه النفقة و كذلك ما جرت العادة لفعله كالأضحية و النفقة في العيد و الصدقة  

  .اليسيرة، و يجوز بيعه و شراؤه بشرط عدم المحاباة لأن المحاباة تبرع 

 – 1967أحكام الالتزام ، سنة  - الجزء الثاني  - المدني المجيد  الحكيم ، الموجز في شرح القانون   عبد : )1(
 . 95ص 

  . 749، ص  01، هامش  711، بند عبد الرزاق أحمد السنهوري ،  نظرية العقد ، الجزء الأول :   )2(
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يتبين مما تقدم أن المدين المعسر تقيد تصرفاته الضارة بدائنيه على النحو الذي تقدم حتّى قبل   
بهذا يكون الفقه الإسلامي قد وصل في معالجته لأحكام الدعوى البولصية إلى ما لم الحجر عليه، و 

تصل إليه القوانين الحديثة، فهو قد اعتبر تصرفات المدين الضارة بالدائنين غير صحيحة و غير 
  .سارية من غير حاجة إلى صدور حكم، و بذلك يكون قد وفر على الدائن مشقة اللجوء إلى القضاء

  :ـ في القانون المدني الفرنسي  2 
  

الملاحظ أن هذه الدعوى في ظل القانون المدني الفرنسي القديم كانت قليلة الاستعمال لقلة 
العملية ، ذلك أن هذا القانون كان يضع في متناول الدائنين وسيلة أخرى أقوى من الدعوى  أهميتها 

فمعظم التصرفات كانت تتم أمام "   Action hypothecaire"البولصية ، وهي دعوى الرهن 
، ويكون من نتائجه أن  الموثق و ترتب بقوة القانون رهنا عاما لصالح الدائنين على أموال مدينهم

  . )1( يحصل الدائن على حقّ التأمين مع حقّ التتبع على جميع عقارات مدينه
لتقنين المدني الفرنسي لكن هذه الدعوى ما لبثت أن استعادت مكانتها و أهميتها مع ظهور ا  

، و ذلك بسبب اختفاء الرهن العام المرتبط بالتصرفات الموثقة من جهة ، و تطور الثروة  الحديث
  . المنقولة من جهة أخرى،  لأن الرهن لا يترتّب إلا على العقارات

تقنين  "المعروف باسم  1804أن واضعي القانون المدني الفرنسي الجديد الصادر سنة  غير
، بل اقتصرت على تقرير حقّ  لم  ينظم الدعوى البولصية في شروطها أو في آثارها " ليونناب

  .إضرارا بحقوقهم  و الدائنين في الطّعن في تصرفات مدينهم التي تصدر منه غشّا لهم
  

  ، لأن  وما تجدر الملاحظة إليه أن هذه الدعوى في القانون الفرنسي تطورت بواسطة المحاكم   
لأحكام القضائية التي صدرت في تطبيق قواعد هذه الدعوى منذ مجموعة نابليون، تشكل جملة ا

المصدر الحقيقي للدعوى البولصية في القانون الفرنسي ولم تترك لتقاليد القانون الروماني سوى 
  .  )2( دور ضئيل فقط

  
  
  
  
 . 661، ص  677سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند ) : 2(و  )1(
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  : يشترط للطعن بهذه الدعوى ما يلي وكان   
 .أن يصدر من المدين تصرف قانوني ضار بالدائنين و يتحقق الضرر إذا كان المدين معسرا  - 1

 .أن يكون هذا التّصرف هو  السبب في إعسار المدين أو الزيادة في إعساره - 2

ه لا يشترط أن يكون حق أن يكون حق هذا الدائن سابقا على التّصرف المطعون فيه، إلا أن - 3
  . الدائن مستحق الأداء

  . یلزم كذلك توافر الغشّ لدى المدین و یعتبر علمھ حال التّصرّف بإعساره قرینة على ھذا الغشّ -4
  

، و يعتبر علمه  كما يشترط أن يكون الشّخص الذي تعامل مع المدين مشتركا معه في هذا الغشّ - 5
   ، غير أن شرط الغشّ بالنسبة إلى المتصرف إليه  في الغشّ بإعسار المدين قرينة على اشتراكه

  .لا يلزم إن كان التصرف تبرعا 

صية في القانون الفرنسي لا يجوز إلا في لونشير في هذا الصدد، إلى أن الطّعن بالدعوى البو
ي تنطوي التّصرفات التي تتضمن إنقاص حقّه من ذمة المدين معاوضة أو تبرعا دون التّصرفات الت

، إلى جانب ذلك لا يجوز الطّعن في الوفاء الحاصل من المدين لأحد  على زيادة التزامات المدين
  . ولو كان مع العلم بما يسببه ذلك من ضرر لباقي الدائنين،  دائنيه 

و يترتب على الطّعن بالدعوى البولصية أن يعتبر التّصرف المطعون فيه  كأنه لم يوجد بالنّسبة 
ئن الطّاعن ، وأن فائدتها تقتصر على رافع الدعوى وحده وكذا من يتدخل معه فيها دون غيرهم للدا

، و يستطيع المتصرف إليه أن يتجنب نتائج  من باقي الدائنين ولو توافرت لهم شروط رفعها
  . الدعوى إذا وفى للدائن الطّاعن حقّه

ف إليه بالمدين، فإنعوى البولصية لا يرتّب أي أثر بل  أما فيما يخص علاقة المتصرالطّعن بالد
يبقى التّصرف قائما و يرجع المتصرف إليه على المدين بما خسره نتيجة الدعوى ، وكذلك إن بقي 
 من ثمن المال المتصرف فيه شيء بعد الوفاء بحقّ الدائن رافع الدعوى فيظل حقّا للمتصرف إليه 

  . لا لمدينه أو دائنيه
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  : في القانون المدني المصري -3   

كذلك الحال في القانون المصري الذي قام في المجموعة المدنية بتنظيم الإعسار المدني دون    
إيجاد تصفية جماعية لأموال المدين المعسر، و الذي لا يحول شهر الإعسار فيه دون اتخاذ الدائنين 

عدم  ن جميع الدائنين يستفيدون من تقريرلإجراءات فردية ضد المدين ، على أن يقرر مع ذلك أ
  . نفاذ التّصرف الذي صدر إضرارا بهم

وفي ظل القانون المدني القديم كانت دعوى عدم نفاذ التّصرفات تسمى بدعوى إبطال التّصرفات  
، وقد عدل المشرع في ظل التقنين المدني الجديد من تسمية  204منه و المادة  143في المادة 
، وهذه  243إلى  237 نطال التّصرفات إلى دعوى عدم نفاذ التّصرف في المواد مدعوى إب

، لأن الدائن لا يطلب  التسمية الأخيرة هي الأقرب إلى المنطق و تعد المصطلح القانوني الأدق
ويرجع الفضل في ذلك إلى القضاء . ) 1( إبطال تصرف المدين ، بل يطلب عدم نفاذ هذا التّصرف

ستكمل هذا النّقص مستعينا بالتقاليد التي استقرت في القانون الفرنسي نقلا عن القانون الذي ا
  .الروماني 

 لسابقةغير أن ما تجب ملاحظته، هو أن التقنين المدني المصري الجديد لم يكتف بأحكام القضاء ا
ق بشروط هذه بل استحدث بعض التّعديلات الهامة في أحكام الدعوى البولصية سواء فيما تعلّ

، و نشير  في هذا المضمار ولو بصورة موجزة إلى هذه التعديلات المتمثلة   الدعوى أو بآثارها
  : )2( فيما يلي

وسع في نطاق التّصرفات التي يجوز للدائن أن يطعن فيها بالدعوى البوليصية ،  فبعد أن كان  - 1
مل أيضا التّصرفات التي تزيد في التّصرف مقتصرا على الإنقاص من حقوق المدين،أصبح يش

 .التزامات المدين 

أجاز الطّعن بالدعوى البوليصية في الوفاء الحاصل من المدين المعسر و تقديمه أحد الدائنين  - 2
  . على الآخرين

  

  . 729، ص  01، هامش  729عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الأول ، بند ): 1(

ي هذا الصدد تفصيل أكثر عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء راجع ف) : 2(
  . 999، ص  568الثاني ، بند 
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جعل آثار  هذه الدعوى تشمل سائر الدائنين الذين تتوافر فيهم شروط استعمالها بعد أن كان  - 3
 .أثرها فرديا لا يستفيد منه سوى الدائن الذي يرفعها

أقام قرائن قانونية على إعسار المدين و غشّه وعلى اشتراك المتصرف إليه الأول و المتصرف  - 4
إليه الثّاني في هذا الغشّ، وجعل للمتصرف إليه سبيلا لتوقي أثار هذه الدعوى كأن يقوم بإيداع  

  . خزانة المحكمةفي الثمن 

ث سنوات بعد أن كان سنة في المشروع وأخيرا أنشأ تقادما خاصا للدعوى البولصية مدته ثلا
  . التمهيدي و خمس عشرة سنة في التقنين المصري السابق

وهكذا بتفادي القانون المدني المصري الجديد عيوب التّقنين القديم، أصبحت الدعوى البوليصية 
 تدعى بدعوى عدم نفاذ التّصرفات، نظمتها نصوص المجموعة المدنية المصرية الحالية وهذه

  . 243إلى  237الشروط والآثار تناولتها المواد من 

  

  : في القانون المدني الجزائري -4

أن المشرع الجزائري قد وقف عند الحد الذي انتهى إليه المشرع المصري ، حيث نهج في القانون 
المعدل والمتمم على  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75المدني الصادر بموجب الأمر رقم 

إلى  191قنين المدني المصري الجديد ، حين نظم دعوى عدم النفاذ في سبع مواد من خطى الت
" ضمان حقوق الدائنين " في الكتاب الثاني في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان  197

حيث عرف دعوى عدم النفاذ وبين شروط إقامتها وطبيعتها والغاية منها ، وهذا بخلاف التقنين 
، وكذا الشأن بالنسبة إلى قانون  1167رنسي الذي اكتفى بطرح المبدأ في المادة المدني الف

الموجبات والعقود اللبناني الذي ساير في تنظيمه لهذه الدعوى التقنين المدني الفرنسي مخصصا لها 
  . 278مادة واحدة وهي المادة 
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 : الطبيعة القانونية للدعوى البولصية: ثالثا 

جذورها التاريخية كان لابد من الوقوف على حقيقة طبيعة الدعوى البولصية و التي  بعد أن تقصينا
يل هذه الدعوى بردها صفقد جرت عدة محاولات لتأ . ما شغلت بال الفقهاء على مر التاريخ اكثير
مر الأ باديءيل يستوجب علينا في ص، و لتسليط الضوء على هذا التأ أحد النظم القانونية القديمة إلى

أن نعرض أهم آراء الفقهاء حول مسألة تكييف الدعوى البولصية ، ثم نجيب على التساؤل 
  ؟هل أن الدعوى البولصية هي دعوى عينية أم دعوى شخصية أم أنها دعوى مختلطة المطروح 

  :آراء الفقهاء حول طبيعة الدعوى البولصية  -)1

أنها  إلىن ، ثم عدل عن هذا التأصيل قيل في أول الأمر أن الدعوى البولصية هي دعوى بطلا
الرأي على أنها دعوى عدم  استقرء ، و أخيرا يى تعويض عن فعل خاطعودعوى مسؤولية أو د

  .فيه في حق الدائن  المطعون نفاذ التصرف

  :الدعوى البولصية دعوى بطلان  -)أ

، و لكنها  وى بطلاندع أنهاالدعوى البولصية على  إلىكان الفقه الفرنسي في أول مراحله ينظر 
  : )1( ، يتميز عن البطلان المعتاد في عدة فروق أهمها دعوى بطلان من نوع خاص

على الأموال التي  التنفيذالحق في  ، ولذلك خول للدائنين لدائنينلأن هذا البطلان لا يمتد أثره إلا  
ي التقليدي كان يعتبر أن الفقه الفرنس خروبمعنى آ  التواطؤ ورف فيها المدين بطريق الغش أصيت

فيه  المطعونالدعوى البولصية على أنها دعوى مسؤولية يأخذ منها الجزاء شكل بطلان التصرف 
من  882 – 788 – 622الذي أورده المشرع الفرنسي في المواد  " البطلان "لفظ  إلى استنادا
  .الفرنسي  المدني التقنين

  

ص   04، هامش  599جزء الثاني ، بند القانون المدني ، ال عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح:  )1(
1054 . 
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ة الدعوى البولصية بدعوى البطلان لم تلق قبولا من غالبية جمهرة الفقهاء ، و ذلك بغير أن مقار
من حيث الشروط أو  سواءالدعوى البولصية و نظرية البطلان  اعدلوجود فروق هامة ما بين قو

  .من حيث الآثار

  

  :  حيث الشروطمن 

ء الذي فرضه القانون على تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من اأن البطلان هو الجز     
  .شروط صحته 

التراضي أو عدم مشروعية  كانعدامركن من أركان العقد ،  انعدمفالبطلان إذن لا يتقرر إلا إذا 
الأساسية للعقد ، كتخلف  البطلان أيضا بتخلف شرط من الشروط يتقرركما   سبب ،المحل أو ال
بأحد العيوب كالغلط أو التدليس  التراضي كنقص أهلية أحد المتعاقدين أو فساد إرادته شرط صحة

   .أو الإكراه أو الاستغلال 

 التي يتقرر بمقتضاها الفقرة الثانية 92كما توجد حالات قرر فيها المشرع إبطال العقد كنص المادة 
من  408ن على قيد الحياة و لو كان برضاه ، و كذلك نص المادة بطلان التعامل في تركة إنسا

الخاصة  397لمادة بيع أمواله و امن منع الشخص المريض مرض الموت الذي يالقانون المدني 
  .ببيع ملك الغير 

   أما في الدعوى البولصية فإن التصرف الذي يعقده المدين المعسر إضرارا بحقوق دائنيه لا يشوبه 
        لا تدليس و لا إكراه ، كل ما في الأمر أن هذا التصرف يصدر عن غش المدين  و طلا غل

حقوقهم  استفاءقصد تفويت الفرصة على دائنيه في ب ) المتصرف إليه(مع الغير  هو تواطوء
  . بأضعاف ضمانهم
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 :رالآثاحيث  من

أما العقد  الغير ،إلى اقدين و لا بالنسبة المتع إلىرتب أية آثار قانونية لا بالنسبة ن العقد الباطل لا يإ
ح و قائم ، و كل ما هناك أنه مهدد بالإبطال يالقابل للإبطال فطالما لم يحكم بإبطاله فهو عقد صح

ها بأثر تبمن طرف من خول له القانون هذا الحق ، أما إذا تقرر إبطاله زالت كل الآثار التي ر
  . رجعي

لا يترتب على مباشرتها إبطال تصرف المدين ، بل أن الدائن ف يةصالبولو هذا بخلاف الدعوى 
  .التصرف في حقه  حقه ، فإذا أجيب عن طلبه لم يسر عدم نفاذ تصرف المدين في بمقتضاهايطلب 

  .و مع ذلك يبقى هذا التصرف قائما بين المدين و من صدر له التصرف 

  : الدعوى البولصية دعوى تعويض -)ب

سي عن مقاربته بين الدعوى البولصية و دعوى البطلان أخذ بمقاربة أخرى لما تخلى الفقه الفرن
بعض فقهاءه قائلين بأن الدعوى البولصية ما هي إلا دعوى مسؤولية أو دعوى تعويض  اقترحها

       1382ء وأنها مجرد تطبيق لدعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادتين ين فعل خاطع
             من التقنين المدني المصري 163ا المادة مو التي تقابله ، يمن التقنين الفرنس 1383و 

  : من القانون المدني الجزائري و التي تنص على أنه 124و المادة 

 دوثهكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلتزم من كان سببا في ح "

  . "بالتعويض 

الغش في الدعوى البولصية يقابله ركن الخطأ في دعوى و حجة أنصار هذه المقاربة أن ركن 
ء وحده هو الذي يتحمل عبء خطئه في دعوى المسؤولية ، فكذلك يالمسؤولية ، و لما كان المخط

  .في الدعوى البولصية فإن الغاش وحده هو الذي يتحمل وزر غشه 

        ا في دعوى المسؤوليةو بذلك يتوافر في الدعوى البولصية الركنان الأساسيان الواجب توافرهم
  . و هما الخطأ و الضرر
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غير أن مقاربة الدعوى البولصية بدعوى التعويض لم تسلم هي الأخرى من النقد ، لأنه إذا سلمنا 
خطأ المسؤول عن الضرر في دعوى المسؤولية يقابله غش المدين في الدعوى البولصية ، فهذا أن 

مدين في أمواله للغير على أي غش أو تواطؤ و مع ذلك فإن فقد لا ينطوي تصرف ال ،غير صحيح 
هذا التصرف لا يكون نافذا في حق الدائن رافع الدعوى البولصية ، كما لو تصرف المدين في ماله 

  . )1( أي غش أو تواطؤ مع المتبرع له دون هبة للغير

بأنها دعوى عدم نفاذ و لذلك نادى بعض فقهاء العصر الحديث بإعادة تكييف الدعوى البولصية ، 
  .التصرف المطعون فيه في حق الدائن 

  : الدعوى البولصية دعوى عدم نفاذ -)ج

يرى الفقه الحديث أن تؤخذ طبيعة الدعوى البولصية من أثرها ، و لما كان من أثر هذه الدعوى هو 
يح لطبيعة ف الصحيعدم نفاذ التصرف المطعون فيه في حق الدائن ، كان لابد من أن يكون التكي

  . هذه الدعوى هو عدم النفاذ أو عدم سريان التصرفات التي يجريها المدين إضرارا بحق دائنيه

جميل متولي " البعض الآخر ، و على رأسهم الفقه  فهو قد شايع بعض الفقه هذا الطرح و خال
عن و الذي يرى بأن عدم النفاذ ما هو إلا وصف لصورة الأثر المترتب على الط" الشرقاوي
  .ترتيب هذا الأثر على هذا الطعن  إلىبولصية دون تبيان السبب الرئيسي الذي أدى لبالدعوى ا

و في هذا المعنى يقول بأن عدم النفاذ كنظام قائم بذاته لم يستقر بعد بين النظريات القانونية المحددة 
ط  يكمن في نظام الدائن فق إلىالتصرف بالنسبة  دمالمفهوم و أن السبب الرئيسي الذي يبرر ه
المدين يظل قائما و صحيحا رغم الطعن ، و لكنه  فقانوني معروف هو نظام الصورية ، فتصر

  ) 2. (الدائن لا وجود له إلىيعتبر بالنسبة 

  . 147، الدكتور أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص  192رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص ): 1(

دعوى عدم نفاذ التصرفات الدفعة  ، ذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاءأنظر في هذا الصدد م): 2(
عن ابراهيم المنجي الدعوى الصورية و دعوى عدم نفاذ التصرفات  2007 – 2004الخامسة عشر السنة الدراسية 

  . 423ص  1998، الطابعة الأولى 
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البولصية بدعوى الصورية و يعزز وجهة غير أننا لا نتماشى مع هذا القياس الذي يقارب الدعوى 
      الآثار  حيثمن حيث الشروط أو من  سواءنظرنا في ذلك بما تتميز به كل دعوى عن الأخرى 

المحافظة على الضمان العام للدائنين فهما يختلفان في  إلى كانا يشتركان في أن كلاهما يهدفو إن 
الضمان العام و في كون دعوى  إلىالمدين كون الدعوى البولصية ، تعيد ما خرج من أموال 

  .الصورية تستبقي ما كاد يخرج إلا ظاهرا من أموال المدين 

و يستخلص مما تقدم أنه لا يمكن اعتبار الدعوى البولصية من قبيل دعوى البطلان كما أنها ليست 
 لان العقددعوى تعويض ، فدعوى البطلان ترفع من قبل أحد طرفي العقد ، يطالب بمقتضاها ببط

  . لانعدام ركن من أركانه أو بتخلف شرط من شروطه الأساسية كما قدمنا

ودعوى التعويض هي دعوى مقررة للمضرور  يطالب من خلالها بتعويض الضرر الذي لحقه من 
جراء خطأ المسؤول ، أما الدعوى البولصية فهي وسيلة قانونية أوجدها المشرع للدائن للطعن في 

  . سر ليجعله غير نافذ في حقهتصرف مدينه المع

بوفاء ما هو ثابت في ذمته للمدين   إليهفالدائن رافع الدعوى البولصية إذن ، لا يطالب المتصرف 
عليه الفقه في  استقرو هذا ما  ، في حقهجديد ليجعله غير نافذ في هذا التصرف ال وإنما يطعن

ا أكدته الغرفة المدنية بالمحكمة العليا و فرنسا و ما سار عليه القضاء في الجزائر و هذا م  مصر
  . م2002فبراير  06في قرار لها صدر بتاريخ 

    حيث أكدت أن الدعوى البولصية هي دعوى عدم نفاذ التصرف ) أ- ح(ضد ) ع- ح(في قضية 
و إن كان قضاة المحكمة العليا قد عدلوا في حيثيات الحكم السالف الذكر  ، و ليس دعوى بطلان

نقل ملكية بر يتعلق بإبطال تصرف المدين مأن الأ ":بطال بقولهم إلفظ  إلى"النفاذ  عدم" لفظعن 
عليها بطريق  التنفيذالعقار و منعه من ذلك بهدف المحافظة على ممتلكاته حتى يتمكن الدائن من 

  ) 1( . "الجبري  التنفيذ

  

 . 254083، ملف رقم  2002فيفري  06أنظر قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ :  )1(
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كما تجدر الملاحظة أنه من مراجعتنا لنصوص القانون المدني الجزائري في مواد المنظمة لدعوى 
ثم عدل  191في نص المادة "  عدم  النفاذ" لفظ  لعماستعدم النفاذ ، نجد أن المشرع الجزائري قد 

 إلىدل عن هذا الأخير ثم ع 192في الفقرة الأخيرة من نص المادة "  الاحتجاجعدم " لفظ  إلىعنه 
  . 194في نص المادة "  عدم المعارضة "لفظ 

بقى على لفظ  يأتي بهذين لابالمشرع الجزائري أ و كان حريعدم النفاذ" اللفظين الأخيرين و أن ي 
عدم " لفظ  استعملالمصري الذي  يرهبنظ أسوة، لما له من دلالة و دقة  194و  192في المادتين  "

           . 243 – 242 – 239 – 238المواد المنظمة للدعوى البولصية المواد  في كل " النفاذ

   بطلان و لا دعوى تعويض دعوى من تحديد طبيعة الدعوى البولصية ، بأنها ليست انتهينابعد أن  
  : نجيب عن السؤال التالي

        ية أم شخصية أم أنها دعوى مختلطة ؟هل الدعوى البولصية دعوى عين -)2

  .تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى البولصية  إلىعلى هذا السؤال تقودنا  الإجابةو   

انت دعوى عينية أم شخصية أم أنها دعوى مختلطة  كإن تكييف دعوى عدم نفاذ التصرف عما إذا  
  : فقهية اتجاهاتيتنازعه ثلاثة 

   : الأول الاتجاه)* أ 

 الاتجاهى البولصية ما هي إلا دعوى عينية و قد بنى أنصار هذه أن الدعو الاتجاهيرى أنصار هذا 
   رأيهم على أساس أن الدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ التصرف تعتبر من قبيل دعوى البطلان

        ملك المدين  إلىإرجاع العين محل النزاع  إلىو أن دعوى البطلان هي دعوى عينية ، تهدف 
هي المختصة  إليهالمتصرف  إلىملكيته غشا  نقلموقع العقار الذي تم و بالتالي تكون محكمة 

  .بالفصل في النزاع 
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دعوى بطلان سبق و أن نفيناها من قبل ، مما يستوجب تبعا  بأنهاو لكن مقاربة الدعوى البولصية  
ب ذلك أن الحق العيني ليس إلا سلطة لشخص تنص إلى، أضف   لذلك عدم التسليم بهذا الرأي

مباشرة على شيء مادي معين يستطيع أن يستفيد منه الشخص مباشرة بينما الدائن رافع الدعوى 
فإن العين  ، طالب بحق عيني ، و حتى بعد نجاحه في الطعن بالدعوى البولصيةيلا    البولصية 

قهاء و قد حاول بعض الف .لا تؤول له ملكيتها مباشرة ، بل تدخل في ضمانه العام  موضوع النزاع 
الجمع بين الحق العيني و الحق الشخصي و جعلهما معا أساسا للدعوى البولصية و هو ما يعرف 

  .الثاني  الاتجاهأنصار  اعتنقهاو التي   بالدعوى المختلطة 

  : الثاني الاتجاه )*ب

أن أساس الدعوى البولصية هو مزيج بين الحق العيني و الحق الشخصي  الاتجاهيرى أنصار هذا 
لأن الدائن  ، وى البولصية في نظرهم هي دعوى مختلطة فهي تبدأ شخصية و تنقلب عينيةفالدع

عندما يطالب عدم نفاذ تصرف المدين في حقه يبني طلبه على أساس غش المدين و هو حق 
  حق عيني برجوع العين  إلىهذا الحق الشخصي  انقلبن فإذا أجيب الدائن عن طلبه ـشخصي للمدي

  .مة مدينه ذ إلىمحل النزاع 

و لكن يؤخذ على هذا الرأي أن إجابة الدائن رافع الدعوى البولصية عن طلبه لا يعني رجوع العين 
ضمانه العام مع بقاء التصرف الذي أجراه المدين مع التصرف إليه  إلىملك المدين ، بل ترجع  إلى

طدم بالمفهوم العام ف الدعوى البولصية بأنها دعوى مختلطة قد يصيذلك أن تكي إلىقائما ، ضف 
و حق عيني ، و هذا  شخصي  قللدعاوي المختلطة و التي تقتضي أن يكون بيد الدائن الطاعن ح

  .ما تعجز عن إيجاده الدعوى البولصية 

و قد حاول بعض الفقهاء إضفاء الطابع الشخصي على الدعوى البولصية و على رأسهم الدكتور 
  . عبد الرزاق احمد السنهوري
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  : الإتجاه الثالث )* ج

  : ف الصحيح للدعوى البولصية بقولهيالتكي نحمد السنهوري أأعبد الرزاق  الفقيهيرى  

حل للقول بأن الدعوى البولصية هي دعوى عينية أو دعوى مختلطة ، و إنما هي ملم يعد هناك  "
صف ، هذا الو نفينا عنهان أدعوى شخصية ، و لكن ليس ذلك أنها دعوى تعويض فقد سبق و 

       المدين التزامبل لأن الدائن عندما يطلب عدم نفاذ تصرف المدين في حقه يبني هذا الطلب على 

  ) .1( " شخصي مصدره القانون التزاميتصرف في ماله إضرارا بدائنيه ، و هذا لا بأ

 )2( 1935ديسمبر  12و هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرار لها صدر بتاريخ 
ت فيه بأن الدعوى البولصية هي دعوى شخصية يرفعها الدائن على مدينه المعسر يطالب من اعتبر

  . خلالها الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه

      و يخلص مما تقدم أن الدعوى البولصية ليست دعوى عينية ، كما أنها ليست دعوى مختلطة 
ي تحديدهما لطبيعة هذه الدعوى ، و الأساس الفقه و القضاء ف اجتهادو لذلك فلا مناص من تتبع 

الذي بنيت عليه و الأخذ بالرأي القائل بأن الدعوى البولصية هي دعوى شخصية هدفها هو حماية 
وسيلتها في تحقيق هذا الهدف هو عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه   العام والضمان 

  .عليه  للتنفيذمان العام تمهيدا الض إلىفيعود بذلك ما خرج من أموال المدين 

، لذلك نجد  استعمالهاو حتى يستعمل الدائن هذه الوسيلة القانونية ، ينبغي أن يكون هناك ما يبرر 
 استعمالهاهذه الدعوى بقيود و شروط مشددة و رتب على  استعمالأن المشرع الجزائري قد أناط 

منه و هذا ما سنوضحه  إليهرفه و المتصرف آثارا في مواجهة رافعها و المدين المطعون في تص
  .بشيء من التفصيل في مطالب متعاقبة 

  

  . 1055، ص  599عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند ): 1(

  599، أشار إليه عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق  بند  1935ديسمبر  12نقض مدني مصري ، ): 2(
  . 1055، ص  03هامش 
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  : شروط الدعوى البولصية : المطلب الأول

تناول المشرع الجزائري شروط مباشرة الدعوى البولصية في القسم الأول من الفصل الثالث  تحت 

 " و العقود الالتزام " عنوان ضمان حقوق  الدائنين في الباب الثاني من الكتاب الثاني تحت عنوان
  . 197 إلى 191من القانون المدني في المواد من 

هذه النصوص أن دعوى عدم نفاذ التصرف هي أخطر من الدعوى غير  استقراءو يتبين من  
  تعطيل أثر التصرف الذي يبرمه المدين مع المتصرف إليه إضرارا إلىالمباشرة فهي تنتهي 

بدائنيه  و بذلك فهي تمس و بصفة مباشرة مصلحة المتصرف إليه ، لذلك كان لزاما على المشرع 
هذه الدعوى بشروط مشددة ، حتى لا تكون في متناول أي دائن و هذه الشروط  استعمالأن يحيط 

 إلىما يرجع  التصرف المطعون فيه و منها إلىمنها ما يتعلق بالدائن رافع الدعوى و منها ما يرد 
   . المدين ، فضلا عن تنظيم المشرع حكما خاصا بسقوطها و هذا ما سيتضح في سياق البحث 

  

  الشروط الخاصة بالدائن: الأولالفرع .  

لا تتقرر دعوى عدم نفاذ التصرف لأي دائن ، و إنما يشترط في الدائن رافع هذه الدعوى أن يكون 
حقه مستحق الأداء و أن يكون هذا الحق سابقا على وجود التصرف المطعون فيه و أن ترفع هذه 

  .الدعوى في ميعادها القانوني 

  :حق الدائن مستحق الأداء أن يكون  : أولا

و هذا بخلاف الدعوى غير المباشرة التي يكفي فيها أن يكون حق الدائن موجودا و خاليا من النزاع  
جانب ذلك أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وهذا ما قصده  إلىأما في الدعوى البولصية فيشترط 

  :    من القانون المدني بقوله 191المشرع في المادة 

لكل دائن حل دينه ، و صدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في  "   

  . " ...حقه 
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أجل أو معلقا  إلىو يتضح من النص المتقدم أنه إذا كان الدين الذي للدائن في ذمة مدينه مضافا 
دم نفاذ التصرف  دعوى ع استعمال إلى فليس لهذا الدائن أن يلجأ على شرط واقف لم يتحقق بعد ،

له حق  إلا ممن كان استعمالهافلا يجوز  التنفيذذلك أن الدعوى البولصية تعتبر من قبيل مقدمات 
في ذمة المدين معلق على شرط فاسخ أو مقترنًا بأجل  للدائنأما إذا كان الحق الذي ،  مستحق الأداء

لصية في تصرف مدينه ، ذلك أن فاسخ ، فليس هناك ما يمنع الدائن من الطعن بطريق الدعوى البو
   ) .1( عان الحق من أن يكون مستحق الأداءمنالشرط الفاسخ و الأجل الفاسخ لا ي

الدعوى البولصية و لا فرق بين  استعمالفإذا توافرت الشروط السالفة الذكر ضمن حق الدائن في  
بولصية ، فيجوز للدائن الدعوى ال استعمالفي  سواسيةدائن عادي و دائن ممتاز أو مرتهن فالكل 

أن يطعن في تصرف مدينه إذا تصرف هذا الأخير في غير العين  الامتيازالمرتهن أو صاحب حق 
كما يستطيع  ، الضامنة لدينه ، بل و يستطيع رفع هذه الدعوى حتى في شأن العين المثقلة بالضمان

كان مصدره عقد أو  سواء ، دعوى عدم نفاذ التصرف أيا كان مصدر و محل حقه استعمالالدائن 
عن عمل أو عين معينة  امتناعأو كان محلّه مبلغًا من النقود أو عملاً أو  ، عمل غير مشروع

  . )2( بالذات

كما لا يشترط أن يكون حق الدائن معلوم المقدار ، فيجوز للمضرور من فعل ضار أن يطعن في   
تهريب  إلىإذا عمد المسؤول  تصرف المسؤول عن الضرر حتى قبل تقدير التعويض المستحق

أمواله حتى ينفذ من التنفيذ عليها من قبل المضرور بالتعويض و أخيرا لا يشترط أن يكون بيد 
 التنفيذ، ذلك أن الدعوى البولصية تعتبر من قبيل مقدمات  تنفيذياالدائن رافع الدعوى البولصية سندا 

  .، كما قدمنا  التنفيذلا إجراءات 

  

  . 663و  662، ص  679مرقس ، المرجع السابق ، بند سليمان ) : 1(

  . 198رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص ) : 2(
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من القانون المدني التي تنص  212الدين قد يصطدم بنص المادة  استحقاقو تجدر الإشارة أن شرط 
  :على أنه 

إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل مقترنا بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذًا  الالتزامإذا كان  " 
الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ على حقوقه و له  انقضاءعلى أنه يجوز للدائن حتى قبل 

سبب معقول  إلىفي ذلك د ناستأو عسره و  المدينبوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس 

 ...."  .  

عسار مدينه أن يطلب من المحكمة إسقاط أجل إت يستفاد من هذا النص أنه يجوز للدائن بعد إثبا
يمكنه الطعن في تصرف مدينه المعسر بطريق الدعوى البولصية ، و أن  حينئذدينه و  استحقاق

 إلىيستلزم رفع الأمر  هغير أن إثبات الإعسار و شهرهذا التصرف في حقه  نفاذ ب الحكم بعدميطل
أو عدمه ، وهذا ما يعجز عن تنظيمه  هوجود أحكام و إجراءات خاصة للتحقق من فقالقضاء  و

  .القانون المدني الجزائري 

       فالمشرع الجزائري لم ينظم في غير حالة الإفلاس بالنسبة للتجار نظام شهر الإعسار المدني
و رتب على شهرة سقوط آجال كل ديون المدين التاجر فتصبح  ،بتنظيم الإفلاس التجاري  اكتفىو 

من  211بقوة القانون و هذا ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة  الأداءن مستحقة جميع هذه الديو
  : بقولهاالقانون المدني 

  ". يسقط حق المدين في الأجل إذا شهر إفلاسه وفقا لنصوص القانون" 

لشهره صدور حكم من  اشترطو هذا بخلاف المشرع المصري الذي نظم الإعسار المدني و 
  .بين لاحقًا القضاء كما سن

المشرع المصري في تنظيمه للإعسار المدني  ى بالمشرع الجزائري أن يحذوا حذوو كان أول
  . فقهاء بضرورة تنظيمهال، سيما و قد نادى بعض  ليتماشى مع التشريعات المعاصرة المتطورة
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  :  يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه أن: ثانيا 

، و لكن طبيعة الدعوى البولصية تقتضيه كما أن الفقه و القضاء  ى هذا الشرطينص القانون عللم 
دعوى عدم النفاذ ، إلا إذا كان تصرف المدين واردا على مباشرة مجمع عليه ، فلا يستطيع الدائن 

حقه ، و بالتالي فمن المنطقي أن يكون حق الدائن سابقا على  استفاءعليه الدائن في  اعتمدمال 
الذي أجراه مدينه ، أما إذا ثبت أن تصرف المدين كان سابقا على نشوء حق الدائن فليس التصرف 

بحجة أن هذا التصرف قد أنقص من ضمانه و مع ذلك يجوز للدائن أن  هللدائن أن يدفع بعدم نفاذ
لإضرار ليطعن بطريق الدعوى البولصية إذا أثبت أن المدين قد قام بإبرام هذا التصرف خصيصا 

و نرى من "  :و في هذا  المعنى يقول الدكتور السنهوري ، يحتمل أن يكون دائنه مستقبلا بشخص 
تأخر تصرف المدين على حق الدائن في الوجود ليس في الواقع إلا عنصرا من  اشتراط ذلك أن 

عناصر شرط الغش في جانب المدين ، إذ لا يمكن توافر هذا الشرط عادة إلا إذا كان تصرف 
  )1.( " ر لا يشترطأخيا لحق الدائن ، فإذا أمكن توافر الغش دون هذا التأخر فالتالمدين تال

قاعدة عامة مفادها أن يكون تصرف المدين تالٍ  في الوجود لحق  إلىيرد  الاستثناءغير أن هذا 
 استحقاقهالدائن  فالعبرة إذن في تحديد تاريخ وجود حق الدائن هو تاريخ نشأة هذا الحق  لا تاريخ 

يكفي أن يكون حق الدائن سابقًا على التصرف المطعون فيه حتى و لو كان غير مستحق الأداء ، ف
كأن يتفق مقاول مع مالك قطعة أرض بأن يقوم له بأشغال البناء فوق قطعة الأرض مقابل مبلغ 

تصرف ال إلىبعد تمام الأشغال خلال مدة معينة ، و قبل تمام أشغال البناء عمد المالك  يستحقمالي 
  .في أمواله 

ن يطعن بعدم نفاذ أفهنا يكون حق المقاول سابقًا على تصرف مالك البناء ، فيجوز لمقاول الأشغال 
  بعد مدة معينة  وتصرفات هذا الأخير في حقه حتى و لو كان حقه مستحق الأداء بعد تمام الأشغال أ

  

  

 . 1023ص ،  581عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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  . )1( لأن العبرة بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاقه

ن الضرر بتهريب أمواله قبل الحكم عليه بالتعويض عن عو كذلك الأمر كما لو عمد المسؤول  
    التعويض استحقاقفالعبرة هنا بتاريخ نشوء الحق في التعويض لا بتاريخ  ارتكبهالفعل الضار الذي 

له ، و على ذلك يمكن  يض يكون مقررا لهذا الحق لا منشئان الحكم القاضي بالتعوذلك أ إلىأضف 
في حقه لأن ) المسؤول عن الضرر( أن يدفع بعدم نفاذ تصرف الدائن ) المضرور( لهذا المدين 

  . هو توقعه بصدور حكم عليه بالتعويض تصرف الدائن في أمواله كان مشوبا بالغش ، و

يد تاريخ تصرف المدين تكون بتاريخ نشوء هذا التصرف لا بتاريخ شهره إذا العبرة في تحد نكما أ
كان التصرف المطعون فيه يستلزم إجراءات القيد و الشهر بالمحافظة العقارية ، كما لو تصرف 
المدين في عين مملوكة له بالبيع قبل نشوء حق الدائن في ذمة المدين ، فهنا لا يجوز للدائن أن يدفع 

عقد البيع في حقه حتى و لو لم يقم المدين أو المتصرف بإجراءات القيد و الشهر إلا بعد  بعدم نفاذ
نشوء حق الدائن ، ذلك أن القيد أو التسجيل يعتبران من قبيل الإجراءات الخاصة بنقل الملكية و 

  . )2( التصرف لانعقادليس 

  :كيفية إثبات نشوء حق الدائن على تصرف المدين  -

، فإذا كان  تقضي أن عبء إثبات توافر شروط دعوى عدم النفاذ يقع على الدائن القاعدة العامة
  .الدائن واقعة قانونية أو مادية  مصدر حق

فعلى الدائن أن يثبت تاريخ نشوء حقه بكل وسائل للإثبات المقررة طبقا للقواعد العامة ، و أما إذا 
  : كان مصدر حقه تصرف قانوني ، فمن هنا نميز بين حالتين

  

  . 669، ص  685سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(

  . 200و  199رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص ) : 2(
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  الأولىالحالة  :  

  .فهنا لا إشكال في الأمر  ،إذا كان التصرف ثابتًا في محرر رسمي 

  الحالة الثانية :  

عدة تقضي أن المحرر العرفي لا يكون حجة على فالقا، إذا كان التصرف ثابتًا في محرر عرفي 
  .الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت 

 هل يشترط أن يكون التصرف المنشأ لحق الدائن ثابت التاريخ قبل صدور التصرفو عليه 
  ؟  فيه المطعون

  :كون أمام فرضين نو هنا 

  الأولالفرض  :  

   تصرف إليه مثابت التاريخ فإن هذا التاريخ يكون حجة على الء لحق الدائن يإذا كان التصرف المنش
و في نفس الوقت يكون تاريخ التصرف المطعون فيه حجة على الدائن حتى و لو لم يكن ثابت 

  : أن يثبت العكس و يترتب على ذلك مايلي  إلىالتاريخ 

  ا على التاريخالمنشيء الثابت للتصرفإذا كان التاريخ غير الثابت للتصرف المطعون فيه متقدم 
لحق الدائن فلا يجوز للدائن أن يدفع بعدم نفاذ تصرف المدين إلا إذا أثبت أن المدين قد تواطأ مع 

 .المتصرف إليه لتقديم تاريخ التصرف للإضرار به 

 فلا إشكال في الأمر طالما أن التصرف المنشأ  ، أما إذا كان التصرف المطعون فيه ثابت التاريخ
 . ئن ثابت التاريخ أيضا لحق الدا
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 : الفرض الثاني 

إذا كان تاريخ الدائن غير ثابت و تاريخ التصرف ثابتًا ، فإن تاريخ الدائن يكون حجة على 
   الدائن مع مدينه حتى يتمكن من الطعن  بتواطؤم دإلا إذا أثبت أن هذا التاريخ قد ق ،المتصرف إليه 

فلكل  ن ثابت لا للدائن و لا للمتصرف إليه خيكن هناك تاري لم ذافي التصرف بعدم النفاذ ، أما إ
  . منهما أن يثبت بكل طرق الإثبات أن تاريخيه هو المتقدم

و يستخلص مما تقدم أنه لا يشترط أن يكون تاريخ المنشأ لحق الدائن رافع الدعوى البولصية ثابت 
  ) 1.(التاريخ 

 : قانونيوجوب رفع الدعوى في الميعاد ال: ثالثا 

لقد إختلف الفقه و القضاء الفرنسيين حول تحديد مدة تقادم دعوى عدم النفاذ فقد بقي القضاء 
يطبق تقادم الدعوى البولصية بمدة تقادم الدعاوى التي لم يرد في شأنها  م 19 الفرنسي طيلة القرن

  .من وقت صدور التصرف لا من وقت علم الدائن به  سنة 15نص خاص فتسقط بمضي 

يعتبرها كسائر الدعاوى و يطبق بشأنها القواعد العامة   تارةا ددأما الفقه الفرنسي فقد بقي متر
  . سنوات 10، و طورا يعتبرها دعوى بطلان و يخضعها لتقادم  سنة 30فتسقط بمضي 

  : من القانون المدني على مايلي  197أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن  بانقضاءى عدم نفاذ التصرف تسقط بالتقادم دعو" 
خمسة عشر سنة من الوقت  15 بانقضاءبسبب عدم نفاذ التصرف ، وتسقط في جميع الأحوال 

  . "الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه 

  

 . 201ص  المرجع السابق ،رمضان أبو السعود ، :  )1(
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من  244من التقنين المني المصري و المادة  243يات العربية المادة و يقابل هذا النص في التقن
  .التقنين المدني السوري 

 ثلاث 3ادم دعوى عدم النفاذ مدة و يتضح من النص المتقدم أن المشرع الجزائري قد جعل لتق
 لا تبدأ من تاريخ التصرف الذي عقده المدين و لا من تاريخ علم الدائن بالتصرف ، بل  سنوات

واله و لا يعلم أن من مفقد يعلم الدائن بتصرف المدين في أ  .من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ 
شأن هذا التصرف أن يسبب إعسار مدينه و ينقص من ضمانه العام أو أنه يجهل انطوائه على غش 

  .التصرف معاوضة  المدين و علم المتصرف إليه إذا كان

المعاملات  استقرارهو المحافظة على  سنوات بثلاثرع مدة التقادم تحديد المشكما أن الحكمة من 
  .حتى لا يبقى مصير التصرف الصادر من المدين معلقا لأمد طويل 

من الوقت الذي  سنة 15و تسقط الدعوى البولصية في جميع الأحوال بالنسبة لكافة الدائنين بمضي 
  .بب عدم نفاذه صدر فيه التصرف ، حتى و لو لم يعلم بالتصرف أو بس

ي للدعوى البولصية ، إذا سقطت الدعوى بالنسبة لأحد ماعغير أنه و تطبيقا لقاعدة الأثر الج
الدائنين بمرور ثلاثة سنوات و تمسك بها بقية الدائنين الآخرين جاز لهذا الدائن أن يشارك الباقية 

حكم عدم النفاذ لصالحكم أن  على أموال المدين و لا يجوز لهؤلاء الدائنين الذين صدر التنفيذفي 
على أموال المدين ، و في هذا المعنى يقول  التنفيذيتمسكوا به في مواجهته لمنعه من مشاركتهم في 

لا يؤثر في  ذا تم التقادم الثلاثي بالنسبة لأحد الدائنين ، فإن ذلكإو ) 1("  مرقص سليمان " الفقيه
، و يسري في حق كل منهم تقادم ثلاثي خاص تبدأ حق الدائنين الآخرين في رفع الدعوى البولصية 
من  عشرة سنة خمس بانقضاءأما إذا تم التقادم  ، مدته من وقت علمه بسبب عدم نفاذ التصرف

  .لجميع الدائنين على السواء  بالنسبةتاريخ التصرف فإنه يتم 

  

 . 679، ص  689سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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 .الشروط الخاصة بالتصرف محل الدعوى  : الفرع الثاني 

، فهي تمس و بصفة  سبق و أن قدمنا أن دعوى عدم النفاذ هي أخطر من الدعوى غير المباشرة 
هذه الدعوى  استعمالمباشرة مصلحة المتصرف إليه ، لذلك كان لزاما على المشرع أن يقيد 

المعاملات و التصرفات  ستقراراا في متناول كل دائن يهدد به أداةكون تبشروط مشددة حتى لا 
فكل تصرف يبرمه المدين و يريد الدائن أن يطعن فيه بعدم النفاذ ،  التي يعقدها مدينه مع غيره

   :ل هذه الشروط في الأتي ممرهون بتوافر شروط معينة و نستطيع أن نج

 .أن يكون التصرف المطعون فيه قانونيا  – )1

 .أن يكون هذا التصرف ضارا  – )2

 .ن لا يكون التصرف محل الدعوى متعلقًا بحق متصل بشخص المدين أ – )3

 

  : أن يكون التصرف المطعون فيه قانونيا:  أولا

زه بين التصرف القانوني و الواقعة القانونية أو المادية يلقد عنى الفقه الحديث عناية كبيرة في تمي
  .المصدران الرئيسيان في كل الروابط القانونية  امباعتباره

إحداث أثر قانوني معين ، فيرتب  إلىالإدارة  تجاههو   Acte  juridiqueلتصرف القانوني فا
المترتب لا يقتصر على المتصرف وحده ، بل يمتد ، غير أن هذا الأثر )1( القانون عليها هذا الأثر

العام  يؤثر بالسلب على الضمان التزاماتهدائنيه لأن كل ما ينقص من حقوقه أو يزيد في  إلىأثره 
القانونية للتصرف الذي يعقده المدين  الآثارو من هنا جاء تشريع دعوى عدم النفاذ لهدم  لدائنيه  

  .إضرارا بحق دائنيه 

قصد الإضرار بحقوق دائنيه يكون عرضةً للطعن بعدم بفكل تصرف  قانوني إذن يصدر من المدين 
ف صادرا من جانبين كالعقد مثلا أو كان هذا التصر سواء ، تى توافرت باقي الشروطمالنفاذ ، 

  . أو الإبراء الارتفاقو حق  الانتفاعصادرا من جانب واحد كالنزول عن الحق العيني كحق 

 . 01، ص  01عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني  الجزء الثاني ، البند :  )1(
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     )1( يضةضة كالبيع و المقاوة و الوصية أو معاكما يستوي أن تكون هذه التصرفات تبرعا كالهب 
تين أو إرادة منفردة فإنه قد قام على تطابق إراد اءوسعلى ذلك أن التصرف القانوني  و يترتب

و قد يرتب أثار قانونية   الحقوق الشخصية و قد يكسب الحقوق العينية و قد يقضيها جميعا ينشيء
  . أخرى

، فإذا تصرف هذا  ن بعدم النفاذ مرهون بالتصرف القانوني للمدينو من هنا يمكن القول أن الطع
القضاء طالبين  إلىهؤلاء أن يرفعوا أمرهم لالأخير بسوء نية و قصد الإضرار بدائنيه  كان 

  .و يكون ذلك بالدعوى البولصية  ، حتى لا يضاروا به من الغير بالنسبة لهذا التصرف اعتبارهم

، و على ذلك لا يمكن الطعن  مدين إراديا حتى يطعن فيه بعدم النفاذفيجب أن يكون إذن تصرف ال
  . )2( بالدعوى البولصية في تصرفات المدين غير الإرادية أو ما يعرف بالوقائع القانونية أو المادية

ة يرتب ـة ماديـبأنها واقع )3( و قد ورد تعريف الواقعة القانونية أو المادية في قواعد الإثبات
ة الإنسان فيها ، كواقعة الموت و قد دارفقد تكون واقعة طبيعية لا دخل لإ ،القانون أثرا ا ـعليه

 فقد يقصد الإنسان اختياريةحدثت بفعل الإنسان ، فإذا كانت الواقعة المادية  ةـاختياريتكون واقعة 
              .             من ورائها إحداث الأثر القانوني المترتب عليها كالعمل غير المشروع 

المادية أو القانونية كالتصرف و الواقعة  و قد لا يقصد ترتيب هذا الأثر كالدفع غير المستحق 
و ما يترتب عليه من تعويض و الدفع   كالعمل غير المشروعالقانوني فقد تنشأ الحقوق الشخصية ، 

  الاستيلاءة كالحيازة و إثراء بلا سبب و قد تكسب الحقوق العينيو ما ينتج عنه من غير المستحق 
  .و الميراث المترتب على واقعة الموت 

  . 201رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 . 136و  135محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص :  )2(

 02و  01، ص  02مرجع ، الجزء راجع في هذا الصدد تفصيل أكثر عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نفس ال:  )3(
  . 03و 
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الذمة و قد تقضي الحقوق العينية كالترك  كاتحادكما أنها قد تقضي الحقوق الشخصية  
(Abondan)   و قد تحدث آثار قانونية أخرى كالقرابة و ما يترتب عليها من موانع الزواج و في

نت هذه كا سواءجميع الأحوال لا يجوز للدائن الطعن بالدعوى البولصية في أعمال المدين المادية ، 
حق المدين عن رعونة ل، فمثلا إذ أ) الإثراء بلا سبب(أو نافعة ) عمل غير مشروع(الأعمال ضارة 
المدين بالتعويض ، فليس للدائن أن يطعن في هذا العمل بالدعوى البولصية   التزمو   ضررا بالغير 

  .حتى و لو تسبب هذا العمل غير المشروع في إعسار المدين 

، فلا يجوز للدائن في هذه  رك المدين عينا مملوكة له حتى تملكها الغير بالتقادمو كذلك كما لو ت
 استعمالالمدين في  تقاعسمل سلبي ناتج عن عيطعن بدعوى عدم النفاذ لأن الترك هو  نالحالة أ
 إلىو أن الدعوى البولصية قد شرعت لمعالجة الموقف الإيجابي للمدين المعسر ، إذا عمد  حقوقه

في هذه  اتخاذهفي حقوقه بقصد الإضرار بدائنيه كما قدمنا و كل ما يجب على الدائن التصرف 
  . )1( الحالة أن يستعمل حقوق مدينه بقطع التقادم قبل تمامه بطريق الدعوى غير المباشرة

قضي أن الطعن بعدم النفاذ لا يكون إلا إذا كنّا بصدد تصرف تو تجدر الإشارة أنه إذا كانت القاعدة 
وني ، هناك حالات خاصة تتخذ فيها دعوى عدم النفاذ صورتين خاصتين ، الأولى تكون فيها قان

الغير خارج عن  اعتراض( أمام تدخل الدائنين في القسمة و الثانية تكون فيها أمام حكم قضائي 
  . )الخصومة 

       :الطعن في  القسمة :  الصورة الأولى

مة لإضعاف ضمانه العام بأن يتواطأ مع شركائه في القسمة إستغلال عقد القس إلىقد يعمد المدين 
أن يتفق مع المتقاسمين على  وللإضرار بدائنيه كأن يفرز لنفسه حصة أقل من حصته الشائعة أ

، لذلك أجاز ) 2(مبلغا من النقود حتى يتمكن من تهريبه اتقاء التنفيذ عليه من قبل دائنيه إعطائه 
  .بأن يتدخل في القسمة حتى يرقب تصرفات مدينه في حصته المفرزة  الشركاء لدائن أحد القانون

 . 129أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )1(

، مذكرة تخرج ) دعوى عدم نفاذ التصرفات ( نتار خالد ن الدعوى البولصية في القانون المدني الجزائري :  )2(
 . 17، ص  2007 – 2004ة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة الخامسة عشر ، سن
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تقسيم المال عينا أو بالمزاد العلني  إلىالشركاء  كما خول له القانون معارضة هذه القسمة إذا عمد 
 قسمة المال المشاع  تمتدون تدخله ، أما إذا عارض الدائن هذه القسمة و أغفل الشركاء إدخاله ، و 

  :نون المدني بقولهامن القا 729ا أشارت إليه المادة فإن هذه القسمة لا تكون نافذة في حقّهم و هذا م

بغير  لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد العلني" 
يدخلوا من عارض من  نكل الشركاء ، و يترتب عليها إلزامهم أ إلىو توجه المعارضة  تدخلهم

  .  " ...ت القسمة غير نافذة ي حقّهم الدائنين في جميع الإجراءات و إلا كان

من القانون المدني هو  729و من الشروط الجوهرية التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة 
في دعوى  الامتيازإدخال الدائنين المقيدة حقوقهم كالدائن المرتهن أو صاحب حق التخصيص و 

حقّهم حتى و لو لم يعارض هؤلاء الدائنين القسمة فور رفعها تحت طائلة عدم نفاذ عقد القسمة في 

و يجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة  " :عقد القسمة و هذا ما قصد  المشرع بقوله  المقيدين

  . " ...حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة

من قبل الشركاء أو  استدعاءهدخل في إجراءاتها رغم تأما إذا أغفل الدائن معارضة القسمة و لم ي
من قبل الشركاء و لم يتدخل ، فإذا تمت القسمة دون أن  استدعيان من أصحاب الحقوق المقيدة و ك

يتدخلوا فيها و أفرزت حصص الشركاء  كان عقد القسمة نافذًا في حقهم ، إلا إذا أثبت الدائن غش 
لة إلا طريق بحقه و لا يبقى أمام الدائن في هذه الحا للإضرارو تواطؤه مع باقي الشركاء  المدين

 الفقرة الثالثةو هذا ما نصت عليه ها ، تمام بعدواحد و هو الطعن بالدعوى البولصية في القسمة 
  :بقولها  729من المادة 

  . " ن يطعنوا فيها إلا في حالة الغشأما إذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أ "
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        : مالطعن في  الأحكا:  الصورة الثانية

خروجا عن القواعد العامة التي قررها القانون المدني في المحافظة على الضمان العام للدائنين فقد 
كفل المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حقوق الدائنين ، بتمكينهم من الطعن في 

قضائية يقف فيها المدين مدينهم خصومة  افتعالالتي تصدر نتيجة  الأوامرالأحكام أو القرارات أو 
مع خصمه لتهريب أمواله أو إخفائها حتى لا يجد دائنوه ما ينفذوا عليه في  بالتواطؤموقف سلبي 

الأمر الذي يصدر ضد  وأ القرار وعلى الحكم أ اعتراضهذه الحالة فقد أجاز القانون للدائنين تقديم 
و هذا هو ما  ، ا الحكم أو القرار أو الأمرمدينهم و يمس بحقوقهم  بأن يطالبوا بمراجعة أو إلغاء هذ

 الإجراءاتمن قانون  383عليه المادة  تالغير خارج عن الخصومة الذي نص باعتراضيعرف 
  : المدنية و الإدارية بقولها

 اعتراضحتى و لو كانوا ممثلين في الدعوى ، تقديم  خلفهم ، أحد الخصوم أو لدائنييجوز  " 
بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو ،  على الحكم أو القرار أو الأمرالغير الخارج عن الخصومة 

  "الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغش 

 :الغير الخارج عن الخصومة  اعتراضإجراءات رفع دعوى 

من تاريخ صدور الحكم أو  يوما 15الغير الخارج عن الخصومة في أجل  اعتراضترفع دعوى 
شهرين إذ ا تم تبليغ الحكم أو القرار أو الأمر  إلىعون فيه و يمدد هذا الآجل القرار أو الأمر المط

  .الغير  إلى

و تُرفع هذه الدعوى وفقا للأشكال المقررة قانونا أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار 
لا يقبل و في الأخير  الاستعجالأو الأمر المطعون فيه ، كما يمكن رفع هذه الدعوى بطريق 

إلا إذا كان مصحوبا بوصل إيداع مبلغ مالي لدى أمانة الضبط يساوي الحد الأقصى من  الاعتراض
  ) 1. ( المدنية و الإدارية الإجراءاتمن قانون  388الغرامة المنصوص عليها في 

  

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  389إلى  380أنظر في هذا الصدد المواد من :  )1(
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الغير الخارج عن الخصومة هو تطبيق خاص للدعوى البولصية تتخذ  اعتراض هم مما تقدم أنيف
فيه دعوى عدم النفاذ طريقًا من طرق الطعن بالنقض ، و يترتب على طعن الدائن في الحكم 

  :  )1( القضائي الذي يصدر ضد مدينه النتائج التالية

 مر إلا الدائن رافع الدعوى دون أن يشاركه باقي لا يستفيد من الطعن في الحكم أو القرار أو الأ
 .كل الدائنين  إلىالدائنين الآخرين ، و هذا بخلاف الدعوى البولصية التي لها أثر جماعي يمتد 

 

 ه قد مس بحقوقهم لا يشترط في الدائن سوى إثبات أن الحكم أو القرار أو الأمر المطعون في
 إلىذا بخلاف الدعوى البولصية التي تشترط ، و ه خصمهمع  بسبب غش المدين و تواطؤه

 .لاحقًا  بيانه جانب هذا الشرط مجموعة أخرى كما سيأتي

 

 :أن يكون التصرف المطعون فيه ضارا :  ثانيا

 هناك إجماع فقهي و قضائي على أن الضرر في الدعوى البولصية يكمن في تصرف يكون في حد
مدين أو الزيادة في عسره و من ثمة يثور التساؤل حول ئجه إعسار الاذاته مفقرا ، و يكون من نت

  .عليه إعسار المدين  مفهوم التصرف المفقر الذي يترتب

  

  : مفهوم التصرف المفقر -)1

يقصد بالتصرف المفقر كل تصرف قانوني يصدر من المدين و ينقص من حقوقه أو يزيد في 
 ن مراحل قبل أن يستقر على ما هو عليه الآعدة  اجتازغير أن مدلول التصرف المفقر قد  التزاماته

  : و هو الأمر الذي نتناوله في الآتي 

  

  . 18نتار خالد ، المرجع السابق ، ص ): 1(
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  :القانون الروماني  -)أ

كان فقهاء القانون الروماني يميزون بين نوعين من التصرفات من حيث جواز الطعـن بالـدعوى   
  . )1( للالتزاماتلحقوق و التصرفات المنشئة البولصية ، التصرفات المنقصة ا

  كانوا يرون أن تصرف المدين لا يعتبر تصرفا مفقرا إلا إذا كان من شأنه إنقاص حقوقه ، كأن

  . بثمن بخس يتصرف المدين في عين مملوكة له بالبيع أو الهبة

    عن الدائنين اءهخففمن شأن البيع أن يخرج العين من ذمة المدين مقابل مبلغ مالي من اليسير إ
فتكون هذه التصرفات قابلة  ،كما من شأن الهبة أن تخرج هذه العين من أموال المدين بدون مقابل 

   .للطعن فيها بدعوى عدم النفاذ 

برد ما فيلتزم كأن يقرض المدين مبلغا من المال المدين  التزاماتأما التصرفات التي تزيد من 
نفاق على شخص لا تلزمه نفقته قانونا ، فكانت هذه التصرفات لا ترض أو أن يتعهد المدين بالإاق

  .المفقرة و بالتالي لا يجوز لدائني المدين الطعن فيها بالدعوى البولصية  التصرفات تعتبر من قبيل

  :التقنين المدني الفرنسي  -)ب

رفات المنشئة زه بين التصيير تقاليد القانون الروماني في تميثفي تطوراته المتعاقبة و تحت تأ
 ظلفي  نى، فقد بقي مفهوم التصرف المفقر محدود المع للالتزاماتللحقوق و التصرفات المنشئة 

جرت عليه تقاليد بما  اكتفواالتقنين المدني الفرنسي قد  ن واضعيو يبدوا أ  الفرنسيالمدني التقنين 
ق المدين دون التصرف المفقر هو التصرف الذي ينقص من حقو أنعلى  الدعوى البولصية

  . )2( اليوم عليه الفقه و القضاء في فرنسا حتى استقرو هذا ما ،  التزاماتهالتصرف الذي يزيد في 

  

  . 1013ص  ، 577راجع في هذا الصدد ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند ): 1(

  . 664، ص  681سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند ) : 2(
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  :لتقنين المدني المصري ا -)ج

التقنين المدني المصري تعديلات هامة على أحكام الدعوى البولصية ، و كذا شروط  استحدثلقد 
من التقنين المدني المصري  237ممارستها و منها شرط التصرف المفقر ، بحيث حرصت المادة 

دون أن يقف  لتزاماتالازيادة  إلىالتصرفات التي تؤدي  إلىتوسيع لمجال التصرف المفقر  إلى
  : عند التصرفات المنشئة للحقوق فقط بقولها 

  .  " .... التزاماتهإذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في  "

  و بذلك يكون المشرع المصري قد عالج عيبا تقليديا في الدعوى البولصية  كان يستوقف النظر
                                                                                                                             بالقدر الذي يضرهم   فيعسر يضر بدائنيه التزاماتهيد في حتى يز باهظةفالمدين الذي يقترض بفوائد 

فهو قد أضعف  ، لو باع عينًا مملوكة له فأنقص من حقوقه ، كان هذا الإنقاص سببا في إعسارهبه 
أو بإنقاص  التزاماتهالتين بعمل إيجابي و لا فرق بين أن يفعل ذلك بزيادة حضمان الدائنين في ال

  )1.(الدائنين  إلىحقوق فالنتيجة واحدة بالنسبة 

كلّها تصرفات مفقرة يجوز  كإنقاص الحقوق الالتزاماتلمنطق يقضيان إذن جعل زيادة ل و اعدفال
  .الطعن فيها بعدم النفاذ 

  : موقف المشرع الجزائري - )د

بين إنقاص  سوىالمشرع المصري و  استحدثها التييبدوا أن المشرع الجزائري قد ساير التعديلات 
قائل بشمول التصرف المفقر للتصرفات التي تزيد في و أخذ بالرأي ال الالتزاماتالحقوق و زيادة 

من القانون  191المدين و التصرفات التي تنقص من حقوقه ، و هذا ما أشارت إليه المادة  التزامات
  : بقولهاالمدني 

  

  

 . 1014، ص  577عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )1(

78  



 

 
 

نه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في لكل دائن حل دينه ، و صدر من مدي " 
حقّه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في إلتزاماته و ترتب عسر المدين أو 

  . "... الزيادة في عسره 

و بذلك أصبح بإمكان الدائن أن يطعن بالدعوى البولصية في تصرفات مدينه إذا قصد بها هذا 
ء دائنا له من دين له في يأو يبر بخسه كأن يقدم المدين على بيع أمواله بثمن الأخير إنقاص حقوق

  .ذمة هذا الأخير 

 التزاماتهكما أصبح بإمكان الدائن الطعن بعدم النفاذ في تصرفات المدين التي من شأنها أن تزيد في 
 اة ، أو أن يقرض مبلغكأن يقدم المدين على إبرام عقد تأمين مقابل أقساط لا تتناسب مع حالته المالي

ها إنقاص الحقوق أو اكان مؤد سواءكل هذه التصرفات .  اقترضمن المال فيصبح ملتزما برد ما 
  .فإنها تعتبر من قبيل التصرفات المفقرة و يجوز الطعن فيها بدعوى عدم النفاذ  الالتزاماتزيادة 

لنفاذ في جميع تصرفات مدينه قدم أنّه كقاعدة عامة يجوز للدائن الطعن بعدم اتو يخلص مما 
من  191المشرع في المادة  اشترطهتوافرت باقي الشروط الأخرى و أن الضرر الذي  متىالضارة 

القانون المدني مقرون بالتصرفات المفقرة التي يعقدها المدين بقطع النظر عما إذا كانت هذه 
نقاص حقوقه ، طالما أن النتيجة إ إلىالمدين أو  التزاماتزيادة  إلىالتصرفات المفقرة ستؤدي 

  .واحدة و هي إضعاف أو إنقاص الضمان العام للدائن 

الدعوى البولصية مرهون بإقدام المدين على تصرف مفقر من شانه إنقاص  استعمالو لكن إذا كان 
المدين عن زيادة حقوقه  امتنعفهل يجوز الطعن بالدعوى البولصية إذا ،  التزاماتهحقوقه أو زيادة 

  ؟  التزاماتهو إنقاص أ

  .الإجابة عن السؤال المطروح  عندهذا ما سنعالجه 
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  : التزاماتهالمدين من زيادة حقوقه أو إنقاص  امتناع -)2    

الإضرار بحقوق دائنيه يدخل في معنى  إلىكل تصرف مفقر يأتيه المدين و يؤدي  أنرأينا  
أدى هذا التصرف  سواءن بدعوى عدم النفاذ المحافظة على الضمان العام ، و يكون عرضة للطع

، و على ذلك فإذا لم يكن تصرف المدين التزاماته الإنقاص من حقوق المدين أو الزيادة في  إلى
المدين من زيادة  امتنعمفقرا على النحو الذي قدمناه فليس للدائن أن يطعن فيه بعدم النفاذ ، كما لو 

لا يدخل في معنى الضمان العام و إنما يتدرج  الامتناعلأن هذا  التزاماتهمن إنقاص  امتنعحقوقه أو 
، و بالتالي لا يجوز للدائن الطعن فيها بدعوى  الاغتناءضمن التصرفات التي يرفض فيها المدين 
نع فيها المدين من زيادة حقوقه أن يرفض المدين قبول تعدم النفاذ ، و من أمثلة التصرفات التي يم

فهنا لا يجوز للدائن الطعن في تصرف مدينه لأن رفض قبول الهبة لا يعتبر . هبة عرضت عليه 
عليه الدائن وقت  اعتمدإضعاف الضمان العام الذي  إلىمن قبيل التصرفات المفقرة التي تؤدي 

  .  )1( نشوء حقّه

ور إقرار المدين لدين في ذمته بعد مر التزاماتهنع فيها المدين من إنقاص تو كالتصرفات التي يم
  : من القانون المدني بقولها  321إليه المادة  أشارتمن سقوطه ، هذا ما  سنة

 ولا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم ، بل يجب أن يكون ذلك بناءا على طلب المدين أ" 
  . من أحد دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه و لو لم يتمسك به المدين

  " . ستئنافيةالالات الدعوى و لو أمام المحكمة ية حالة من حاأو يجوز التمسك بالتقادم في  
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الدين الذي في ذمة المدين ، بل يجب  انقضاءليس دليلا كافيا لوحده على  سنة مدةغير أن مضي 
الذي في ذمته ، فإذا رفض المدين أداء اليمين على المدين أن يحلف يمينًا أنّه فعلاً قام بالوفاء بالدين 

عن إنقاص  امتنعر ضمنيا بعدم وفائه بالدين الذي في ذمته ، و بالتالي يكون قد قفيكون قد أ
المقررة في أداء  للقواعد، كما انه لا يجوز لدائنيه بعد إقراره أن يحلفوا اليمين مكانه طبقا  التزاماته

من  الفقرة الثالثةو هذا ما نصت عليه  ، باسمهيتمسكوا بالتقادم  نأ لا يصوغ لدائنيه اليمين ، كما
  :من القانون المدني بقولها  312المادة 

  . " ...يتمسك بالتقادم لسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً  منو يجب على ..  " 

التصرفات المفقرة  راء من قبيلبو تجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري يعتبر رفض المدين للإ
 انقضىبرأ الدائن مدينه  فإذا،  للدائن، ذلك أن الإبراء يتم بالإرادة المنفردة  التزاماتهالتي تزيد من 

تبعا لذلك الدين الذي له في ذمته ، أما إذا رفض المدين هذا الإبراء كان لدائنيه أن يطعنوا في هذا 
  :  من القانون المدني بقولها 305مادة الرفض بالدعوى البولصية ، و هذا ما تقضي به ال

علم المدين ولكن  إلىوصل  تى، و يتم الإبراء م اختيارياإذا برأ الدائن مدينه  الالتزامينقضي  "

  . " ...يصبح باطلاً إذا رفضه المدين 

   أو زيادة حقوقه  التزاماتهن إنقاص المدين ع  امتناعغير أنه إذا كانت القاعدة العامة تقضي أن 
و هو تنازل المدين  استثناءلا يكون محلاً للطعن بالدعوى البولصية ، فإن هذه القاعدة ورد عليها 

يمتنع  التيبالرغم من أن عدم تمسك المدين بالتقادم يعتبر من قبيل التصرفات  )1( عن الدفع بالتقادم
المدين في هذه الحالة  لدائنيأو زيادة حقوقه ، فقد أجاز المشرع  التزاماتهفيها المدين من إنقاص 

ون ـمن القان 322الطعن في هذا التصرف بالدعوى البولصية و قرر في الفقرة الثانية من المادة 
  .عن التقادم المسقط لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم  التنازلأن  يـالمدن

  

 . 139محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 

81  



 

 
 

من القانون المدني على سريان قواعد التقادم المسقط على  832في نص المادة كما أكد المشرع 
  التقادم المكسب ، و بذلك يكون المشرع قد خول للدائن الحق في التمسك بهذا التقادم نيابة عن مدينه

ن الدائن ما لمدينه م استعمالمن قاعدة عدم جواز  استثناءاكان هذا التقادم مسقطًا أو مكسبا  سواء
  .) 1(رخص إذ الغالب الراجح أن التمسك بالتقادم يعتبر من قبيل الرخص لا الحقوق 

   و لكن إذا كان القانون قد خول للدائن حق التمسك بالتقادم في حالة نزول المدين عن التمسك به 
  أجاز للدائن الطعن في هذا النزول بالدعوى البولصية ، و

الة رفض المدين لوصية أو تركة عرضت عليه ؟  فهل فما هو موقف المشرع الجزائري من ح 
  أجاز الطعن في هذا الرفض بعدم النفاذ ؟ 

و قبل أن نستعرض موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة نعرض موقف المشرع الفرنسي من 
  . رفض المدين للتركة و الوصية 

 موقف المشرع الفرنسي :   

شرح أحكام و شروط الدعوى البولصية ، و إنما  إلىتقدم القول أن المشرع الفرنسي لم يتعرض 
بتقاليد  أسوةالقانون الروماني ، لذلك نجد أن التقنين المدني الفرنسي و  إلىبالإحالة فيها  اكتفى

الموصى له مالكًا للشيء الموصى به  اعتبرالقانون الروماني في تنظيمه لدعوى عدم النفاذ ، فقد 
   ) .1(  من التقنين المدني الفرنسي  1014ادة بموجب الوصية إعمالاً بنص الم

كما اعتبر الوارث الذي يقبل التركة دون تحفظ يعد مالكًا لها بحكم القانون و هذا ما نصت عليه 
  )2(.التقنين المدني الفرنسي من  724الفقرة الأولى من نص المادة 

 

  . 1020، ص  579ع السابق ، بند أنظر في هذا الصدد عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرج : (1) 

(2)  : ART 1014/01 C. civ.Fr : « Tout legs pure et simple ……. Du légataire du jour du décès du testateur, un 

droit à la chose léguée, doit transmissible les héritiers ou ayant cause  ». 

(3) : ART 724 /1 C.civil fr : « les héritiers légitimes , les héritiers naturels et conjoint survivant sont saisis de 
plein droit des biens et action du … , … l obligation d acquitter toutes les charges de la succession » . 
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و هذا ما  ،باسمه  و لذلك أجاز للدائن بعد الطعن في رفض المدين للوصية أو التركة أن يقبلهما
 –الموصى له ( ، و يكون تنازلهما   (1) من التقنين المدني الفرنسي 788أشارت إليه المادة 

  .لحقوقهما  بمثابة إنقاص) الوارث

   : موقف المشرع الجزائري

 أحكام من أحكام الوصية و الميراث استلهمن المشرع الجزائري و كغيره من المشرعين العرب إ
أن رفض الموصى له لوصية و تنازل الوارث عن ميراثه من  اعتبرمية الغراء ، و الشريعة الإسلا

و أجاز ) الوارث   –الموصى له (إنقاص حقوق المدين  إلىقبيل التصرفات المفقرة التي تؤدي 
  .) 2(لدائني المدين الطعن بالدعوى البولصية في هذا الرفض أو التنازل 

ع من دائرة التصرفات القانونية التي يجوز للدائن الطعن فيها و يبدوا أن المشرع الجزائري قد وس
ين أو تلك التي دفلم يقتصر على التصرفات المفقرة التي تنقص من حقوق الم ، بالدعوى البولصية

  : فقط ، و إنّما أضاف إليها تصرفين آخرين هما  التزاماتهتزيد في 

و هذا ما نصت عليه ، صل لبعض الدائنين اتفضيل المدين لدائن على آخر دون حقّ و الوفاء الح
 :من القانون المدني بقولها  196المادة 

إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من  "

 . "هذه الميزة 

يسري هذا فلا  ، أصلاً للوفاء المضروب الأجلو إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول 
الوفاء في حق  باقي الدائنين ، و كذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول هذا الآجل 

  . " حقه استوفىبين المدين و الدائن الذي  ؤإذا كان قد تم نتيجة تواط

(1) : ART 788  C.civil fr : « les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se 
faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur , en so lieu et place . 
dans ce cas , la renonciation n’est annulée qu’en favent des créanciers  » . 

 . 1013، ص  577عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )2(
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 : قصد الغشبتفضيل دائن على آخر دون حق :   تصرف الأولال

له سببا من أسباب  يهيئإيثار أحد دائنيه بميزة على باقي الدائنين بأن  إلىقد يحدث أن يلجأ المدين 
كأن يرتب لهذا الدائن رهنًا رسميا أو حيازيا يتقدم به على بقية  ، التقدم لم يكن له وقت نشوء حقه

المشرع أن منح المدين ضمانًا  اعتبر، فقد  رين كأن يرهن له مثلاً عقارا مملوكًا لهالدائنين الآخ
   خاصا يتقدم به على سائر الدائنين دون حق بمثابة تصرف مفقر يجوز الطعن فيه بدعوى عدم

خاص قد تم بمقابل ز في هذه الحالة بين ما إذا كان هذا الضمان الييعلى أنه يجب التم، ) 1(النفاذ 
   . أو بدون مقابل

  :أن يتم هذا الضمان الخاص بمقابل  -)1

 يمدإذا حصل الدائن  من المدين على ضمان خاص بمقابل كأن ينقص جزء من مبلغ الدين أو أن 
   اوضة    الدائن في أجل هذا الدين أو أن يمنحه أجلاً جديدا في هذه الحالة يعتبر تصرف المدين مع

ا التصرف بعدم النفاذ إثبات غش المدين و الدائن و تواطئهما في جواز الطعن في هذلو يشترط 
  .ترتيب هذا الضمان الخاص 

  :أن يتم هذا الضمان الخاص بدون بمقابل  -)2

عتبر تصرف المدين في هذه الحالة من قبيل اأما إذا لم يقدم الدائن مقابلاً للضمان الذي حصل عليه 
  .عدم النفاذ إثبات غش المدين و الدائن  طعن فيه بدعوىللالتبرعات ، و لا يشترط 

فإنه يترتب على النجاح في دعوى عدم النفاذ  ،أو  بدون مقابل سواء كان تصرف المدين بمقابل و 
و هحصل عليها من المدين ، و بالتالي يكون حكم هذا الضمان  يحرمان الدائن من ميزة التقدم الت

  .من  النص المتقدم  الأولىلفقرة شارت إليه اعدم النفاذ في حق باقي الدائنين و هذا ما أ

  

 . 207رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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 : الوفاء الحاصل من المدين المعسر لأحد دائنيه نتيجة التواطؤ: التصرف الثاني 

من القانون المدني أن المشرع الجزائري قد  196من نص المادة الفقرة الثانية ستقراء ايتضح من 
 النفاذ في الوفاء الحاصل من المدين المعسر لأحد دائنيه قبل حلول الأجل عدم أجاز الطعن بدعوى

هذا الوفاء من قبيل التبرعات ذلك أن المدين في هذه الحالة قد تعجل الوفاء قبل حلول  اعتبر فقد
اء المعجل كان هذا الوفأن طعن فيه بعدم النفاذ إثبات للو لذلك نجد أن المشرع لم يشترط  ، أجله

 اعتبرهأما الوفاء الحاصل من المدين عند حلول الأجل فقد  . منطويا على غش المدين أو تواطئه
لإمكان الطعن فيه بالدعوى البولصية إثبات أن هذا الوفاء  اشترطالمشرع من قبيل المعاوضات  و 

  .حقه  استوفىمع الدائن الذي  تواطئهقد تم نتيجة غش المدين و 

فما هو موقفه فيما يعادل الوفاء في  كان هذا هو موقف المشرع الجزائري من الوفاء ،و إذا 
  ؟  الالتزام انقضاء

لجانبين يقصد به ل من القانون المدني أن الوفاء بمقابل هو عقد ملزم 285يتبين من نص المادة 
الدين الذي في  ضاءانقتمليك عين في مقابل دين و يترتب عليه نقل ملكية هذه العين للدائن مقابل 

  .ذمته 

و بخلاف الوفاء يبدوا أن المشرع الجزائري لم يحسم موقفه بعد من الوفاء بمقابل بخلاف المشرع 
الوفاء بمقابل حكم الوفاء ، فإن كان الوفاء بمقابل قد حصل قبل حلول  عنده المصري الذي يأخذ

و حتى  ، ن المقابل يعادل مبلغ الدينفإنه يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية حتى و لو كا  الأجل 
و لو لم يثبت الغش ، و إن كان الوفاء بمقابل قد حصل عند حلول الأجل فإنه يجوز الطعن فيه 

  ) 1( .يعادل مبلغ الدين المقابلبالدعوى البولصية إذا ثبت الغش حتى و لو كان 

بلة الطعن فيها بالدعوى و يستخلص مما تقدم أنه إذا كانت جميع تصرفات المدين المفقرة قا 
تكون فيه تصرفات المدين مفقرة و مع ذلك لا يجوز الطعن فيها بعدم  استثناءالبولصية  فإن هناك 

  .قابلة الحجز عليها  بشخص المدين و إما لتعلقها بأموال غير لاتصالهاالنفاذ ، إما 

 . 1، هامش  1018عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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    بأموال غير قابلة الحجز  أو بشخص المدين أن يكون التصرف غير متعلق بحق متصل: ثالثا 
 : عليها

إذا كان الهدف من دعوى عدم النفاذ هو المحافظة على الضمان العام فيجب بداهة أن يكون تصرف 
إذ أن القاعدة  ، نفاذمصلحة الدائن في رفع دعوى عدم ال انعدمتلم يكن مفقرا  إذا المدين مفقرا لأنه

، فالتصرف لا يكون مفقرا إلا إذا تناول مالاً من  "لا دعوى بدون مصلحة " العامة تقضي أن 
                               .دينه  لاستفاءعليها الدائن وقت نشوء حقه  اعتمدأموال المدين التي 

   عليها التنفيذكانت هذه الأموال من الجائز دينه إذا  استفاءو أن الدائن يعتمد على أموال المدين في 
أي قابلة الحجز عليها ، و كذلك لا يجوز للدائن الطعن في تصرف مدينه إذا تعلق هذا التصرف 

  .شخصه ببحق متصل 

  : و عليه نتناول هاتين الحالتين في الآتي 

  : أن يكون التصرف المطعون فيه غير متعلق بحق متصل بشخص المدين -)1

 متصلة بشخص المدين ، كما لو تنازلمن الحقوق ال يتعلق بحق ز للدائن الطعن في تصرفلا يجو
بالتصالح عليه ، ذلك أن النزول  ملحقه أو أنه قا لتعويض عن ضرر أدبيالأخير عن حقه في ا هذا

لا تعتبر من  الالتزاماتإنقاص كسب الحقوق أو  إلىخص التي تؤدي ررخصة من ال استعمالعن 
فإن الدائن لن ،  ، لأنه حتى و لو أجيز الطعن فيها بدعوى عدم النفاذ )1( رفات المفقرةقبيل التص

سم المدين ، كما سبق و أن اتلك الرخص ب استعماليستفيد شيئًا من هذا الطعن و ذلك لعدم جواز 
الخيارات المتصلة بشخص  إلىالأمر بالنسبة  كذلكبينا عند دراستنا للدعوى غير المباشرة ، و 

     لأنه حتى و لو نجح الدائن في الطعن  ، المدين كنزول الواهب عن حقه في الرجوع في الهبة
 لاتصالهو حكم له بعدم نفاذ هذا النزول في حقه ، فإنه لن يستطيع مباشرة حق الرجوع في الهبة 

  .) 2(بشخص المدين 

و  203، المرجع السابق  ص  السعود أبورمضان و  344ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص :  )1(
204 . 

 . 1021، ص  580عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )2(
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  : الحقوق غير القابلة الحجز عليها -)2

رأينا أن هدف دعوى عدم النفاذ هو المحافظة على الضمان العام للدائنين بإرجاع ما خرج من 
دا للتنفيذ عليها مستقبلاً وعلى ذلك فإن الأموال التي لا يمكن ، تمهي ذمته المالية إلىأموال المدين 

التنفيذ عليها لا تدخل في نطاق الضمان العام المقرر لحماية الدائنين، وذلك لعدم قابلية هذه الأموال 
أن كل ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز "  القاعدة العامة التي تقضي إلى استناداللحجز عليها إما 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  636، إما بنص القانون فقد حدد نص المادة "  ليهالحجز ع
و حق النفقة إما ) 1(كالأموال الموقوفة  لطبيعتهايجوز توقيع الحجز عليها إما  لا قائمة الأموال التي
  .كما سبق بيان ذلك   الاستعمالعنها كحق السكنى و حق  لعدم جواز التنازل

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحجز  639ا الأجور و المرتبات فقد أجازت المادة أم 
  .من نفس القانون  782 إلى 775عليها وفق أحكام و إجراءات تناولتها أحكام المواد من 

كانت الثمار  سواءويثور التساؤل حول الثمار التي تنتج عن الأموال غير القابلة الحجز عليها، 
عية كالكلاء أو ثمار مستحدثة كالمحاصيل الزراعية أو ثمار مدنية أي ما يغلّه الشيء من دخل طبي

 ة ما إذا تصرف فيها المدين و أضرفهل يجوز للدائن الطعن فيه بدعوى عدم النفاذ في حال ، نقدي
  ؟  بدائنيه

ثمارها قابلة  لكنوأن جميع تصرفات المدين التي تنصب على أموال مثمرة غير قابلة للحجز عليها 
 ن ضررهم مقلمدين الطعن فيها بدعوى عدم النفاذ في حدود ما لحدائني ايجوز ل فإنه ، حجز عليهالل
العامة التي تكون  الاعتباريةالأموال العامة المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص  باستثناءوهذا  ،) 2(

  .  مخصصة للمنفعة العامة
  
 :اف على أنه من قانون الأوق 23تنص المادة :  )1(

لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف ، سواء بالبيع أو التنازل " 
  "أو غيرها 

 . 787و  786، ص  02، هامش  732عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )2(
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فلا  ، للمنفعة العامة مخصصة ة و لا تكونأما أموال الدولة الخاصة أي الأموال التي تملكها الدول
لأموال العامة أموال او يأخذ حكم  يوجد نص يقرر عدم جواز الحجز عليها و هناك خلاف بشأنها 

ومع ذلك فقد أجاز القانون توقيع  ، التنازل بالبيع أو سواءالتصرف فيها  فلا يجوز  )1( الوقف
من  الفقرة الثانيةلموقوفة ، وهذا ما نصت عليه الحجز على الثمار التي تنتج من هذه الأموال ا

   :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها  636المادة 

فضلاً على الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها لا يجوز الحجز  "
  :على الأموال الآتية 

  . " ...ات دثمار و الإيراا الدالأموال الموقوفة وقفًا عاما أو خاصا ما ع 

   :من القانون المدني  888ذلك ما نصت عليها المادة كو 
من تسجيل  زع ثمن العقار ابتداءيوو وقف يا مه مثلدو إيرا توقف و توزع ثمار العقار المرهون" 
  " . الحجز العقاري بمثابةع الملكية الذي هو نز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . 65و    64لتنفيذ في المواد المدنية و الإدارية ، مرجاجو للنشر ، ص العربي الشحط عبد القادر ، طرق ا:  )1(
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 : الشروط الخاصة بالمدين:  الفرع الثالث

 

 الإضرارفكرتين أساسيتين هما إعسار المدين و نيتّه في  إلى تستند دعوى عدم نفاذ التصرف
إعسار المدين و غشه في هذه الدعوى لم تتقرر إلا لمحاربة أن بحقوق دائنيه ، و بمعنى آخر 

  : و على ذلك يشترط في المدين شرطان و هما   الإضرار بدائنيه
 .الإعسار ) 1

 .الغش أو قصد الإضرار ) 2

 

 :لى إعساره أو الزيادة في إعساره أن يؤدي  تصرف المدين ا: أولاً  -

  :  من القانون المدني بقوله 191تناول المشرع الجزائري هذا الشرط في المادة 
لكل دائن حل دينه و صدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه " 

، و ترتب عسر المدين أو  التزاماتهالتصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في  نإذا كا
  " .الزيادة في عسره 

الذي لحق الدائن يستفاد من هذا النص أن المبرر الرئيسي في تشريع دعوى عدم النفّاد هو الضرر 
حقه  استفاءمن جراء تصرفات مدينه الضارة ، و أن هذا الضرر يتجلى في عدم تمكن الدائن من 

فما هو بسبب إعسار مدينه أو إقدام هذا الأخير على تصرفات زادت في إعساره ، و على ذلك 
  بالإعسار في الدعوى البولصية ؟  المقصود

  
  : المقصود بالإعسار) 1

المدين في دعوى عدم نفاذ التصرف الإعسار الفعلي ، لا الإعسار القانوني الذي  يقصد بإعسار
لا يتحقق إلا   خصه بأحكام و إجراءات تتطلب شهره ، فالإعسار الفعليونظمه المشرع المصري 

إذا زادت ديون المدين عن حقوقه ، كما يشترط أن تكون هذه الديون مستحقة الأداء فلا يكفي إذن 
جانب ذلك أن تزيد هذه الديون  إلىمعسرا ، بل يجب  لاعتبارهحقوق المدين عن ديونه مجرد نقص 

  ) .1(عن الحقوق المستحقة الأداء 
 . 133أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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ه قد لا تزيد هذه الديون عن الحقوق و مع ذلك يعتبر المدين معسرا في الدعوى البولصية  نغير أ
كالأموال المتنازع بشأنها أو عليها  التنفيذض هذه الحقوق غير ظاهرة أو يتعذّر كما لو كانت بع

الحقوق مع ذلك لا يعتبر  الموجودة في الخارج ، و على العكس من ذلك فقد تزيد الديون على
المدين معسرا ، كما لو كانت بعض هذه الديون معلقة على شرط أو كان بعض الدائنين لا يتقدم 

  ) 1. (ه ، بحيث أن الباقي من الديون يمكن وفاءه من مال المدين حقّ لاستيفاء
  

من القانون المدني أن شرط الإعسار وثيق الصلة  191إليها من نص المادة  نخلص فالنتيجة التي
بالضرر الذي يلحق الدائن من جراء تصرفات مدينه ، فطالما هناك إعسار في جانب المدين هناك 

  .ضرر في جانب الدائن 
  
إعساره  إلىعلى ذلك فلا نتصور تحقق الضرر في جانب الدائن إذا كان تصرف المدين لا يؤدي  و

  .إذا كان معسرا من قبل  الزيادة في إعساره إلىأو 
إعساره فلا يجوز لدائنيه  إلىم يؤد هذا التصرف ولوقت صدور التصرف  موسرافإذا كان المدين 

ى و لو طرأ على المدين بعد ذلك ما يجعله معسرا ، فلا أن يطعنوا في هذا التصرف بعدم النفاذ حت
  . )2( تُقبل دعوى عدم النفاذ إلا إذا ترتب على التصرف ذاته الإعسار الذي ألحق ضررا بدائنيه

  
زيادة إعساره أي أن  إلىو إذا كان المدين معسرا أصلاً ثم تصرف في بعض أمواله تصرفًا لم يؤد 

    يشتري مالاً آخر لا يقل عن قيمة  نأن يبيع مالاُ بثمن المثل أو أضٍ كاف كويتصرف المدين بع
  ) .3(ما باعه ، فلا يجوز الطعن في هذا التصرف بدعوى عدم النفاذ ع
  
  
 . 2، هامش  788عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية العقد ، ص :  )1(

 . 667، ص  684رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، بند :  )2(
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فالمدين إذن إما أن يكون غير معسر قبل صدور التصرف ، فتكون أمواله كافية لوفاء ديونه و هذه 
ا في إعساره ، و إما أن يكون المدين الحالة تستلزم أن يكون التصرف الذي أقدم عليه المدين سبب
و أن التصرف الذي يكون سببا في  ،  معسرا قبل صدور التصرف فيزيد هذا التصرف في إعساره

إعسار المدين أو الزيادة  في إعساره قد يكون معاوضة كالمقايضة بحيث تكون قيمة الشيء الذي 
  .يكتسبه أقل من قيمة الشيء الذي يقدمه 

بإخفاء ثمن المبيع عن دائنيه أو أن يقوم ) المدين(ا التصرف بيعا كأن يقوم البائع و قد يكون هذ 
      ، كما قد يكون ثمن البيع بخسا و قد يكون هذا التصرف عقد شراء يلتزم فيه المشتري بتبديده

  . اشتراهبدفع ثمن أكبر من قيمة الشيء الذي ) المدين ( 

ذ هذه او الزيادة في إعساره حتى يطعن دائنوه بعدم نفو لا يكفي أن يتحقق إعسار المدين أ
وقت رفع  إلى التصرفات في حقهم ، بل يجب أن تستمر حالة الإعسار أو الزيادة  في الإعسار

، فقد تزيد أموال المدين بعد التصرف الذي  )1( الدعوى حتى يكون لدائنيه مصلحة في رفعها
عش ضمانه العام و تقوى بذلك حقوقه على ديونه  يجريه كأن يتلقى هبة أو ميراث أو وصية تن

  .ه في رفع دعوى عدم النفاذ يبذلك مصلحة دائن فتنتفيديونه  أمواله كافية لسداد عندئذفتصبح 

و تجدر الملاحظة أن هناك من الفقهاء من يعطي للإعسار مفهوم خاص في الحالة التي يكون فيها 
ين أو كان حقّه مركزا في هذا المال كأن يكون الدائن للدائن حقًا على مال معين من أموال المد

مرتهنًا لمال مملوك للمدين أو كان موعودا له ببيع هذا المال ، فيقوم المدين ببيع العين الموعود 
يجوز  عندئذ، ببيعها أو قيامه بإجراء تصرف على المال المرهون ينقص من قيمته أو يتصرف فيه 

صرفات حتى و لو كان المدين موسرا و لديه أموال تفي بتعويض الدائن للدائن أن يطعن في هذه الت
  ) 2. (أو عما لحقه من ضرر  التنفيذعن عدم 

  

 . 466يحي عبد الودود ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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ي رفع الدعوى البولصية إعسار القضاء الفرنسي فهو لا يشترط ف الفقه و أخذ به الاتجاهو هذا 
للدائن حق تقدم على هذا  انالمدين إذا تعلق الأمر بالتصرف في مال موعود به لشخص آخر أو ك

  .فطالما أن الضرر يتحقق بمجرد التصرف في هذا المال فلا يشترط إعسار المدين المال 

ر المدين أو الزيادة في الطعن بالدعوى البولصية مرهون بضرورة توافر شرط إعسا كان و لكن إذا
   فكيف يتم إثبات هذا الإعسار؟إعساره 

  : إثبات الإعسار) 2

التصرف  نالدائن الذي يدعي إعسار مدينه أن يثبت أ على تقضي القواعد العامة للإثبات أن
أي أن هناك ، إعسار مدينه أو الزيادة في إعساره  إلى المطعون فيه هو السبب المباشر الذي أدى

ببية مباشرة ما بين التصرف المطعون فيه و إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، ولا علاقة س
تتحقق هذه العلاقة السببية إلا إذا كان التصرف المطعون فيه مفقرا و كان من شأن هذا التصرف 

ين أموال المد حينئذبح صفت التزاماتهالإنقاص من حقوق المدين أو الزيادة في  إلىالمفقر أن يؤدي 
  . غير كافية لسداد ديونه

يجوز للدائن أن يطعن في تصرف مدينه إذا كان هذا الأخير معسرا منذ البداية ، ثم  لا و على ذلك
يطعن بعدم نفاذ هذا التصرف في  نيجوز للدائن أ فلا ، تصرف بعوضٍ في بعض أمواله كما قدمنا

  .سار مدينه حقّه طالما أن هذا التصرف لم يكن هو السبب المباشر في إع

و قد رأى المشرع الجزائري أن تحميل الدائن رافع الدعوى عبء إثبات إعسار مدينه أو الزيادة في 
ا تقتضيه القواعد العامة للإثبات فيه عبء ثقيل يصعب النهوض به ، و لذلك جاء مإعساره وفقا ل

  : و المدين بقوله  من القانون المدني لتخفيف هذا العبء و تقسيمه بين الدائن 193نص المادة 

الدائن عسر المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون و على المدين  ادعىإذا  "

  ."  يثبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها ننفسه أ
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إعسار يستفاد من هذا النص أن المشرع الجزائري قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات 
إلا  المدين معسرا اعتبرمدينه فيكفي الدائن أن يثبت ما في ذمة مدينه من ديون ، فإن نجح في ذلك 

أن هذه القرينة القانونية هي قرينة بسيطة يجوز دحضها من قبل المدين ، و بذلك ينتقل عبء 
ساوي قيمة الديون يثبت أن له من الأموال ما ي نالمدين فعلى هذا الأخير أ إلىالإثبات من الدائن 

  .معسرا  اعتبرفإذا فشل في ذلك  ، التي في ذمته أو يزيد عليها

و المدين أنه يدفع  الدائنفوق تخفيف عبء الإثبات و تقسيمه بين  193و من مزايا نص المادة  
إظهار أمواله النقدية التي يسهل عادة تهريبها أو إخفائها عن  إلىالمدين و بطريقة غير مباشرة 

  .يه دائن

أي  ، و تجدر الإشارة أنه لا يجوز للدائن مباشرة دعوى عدم النفاذ إلا بعد تجريد أموال المدين
ظاهرة تفي بديونه غير الحق  بق للمدين أموالاتيجب على الدائن رافع الدعوى أن يثبت أنه لم ي

وال المدين بهذا التجريد بأن يثبت أن أم الدفع غير أنه يمكن للمتصرف إليه .الذي تصرف فيه 
وال مدينه   مكافية لسداد ديونه و لكن هذا لا يعني أن المتصرف إليه ملزم بأن يدل الدائن على أ

و نزولاً عند أحكام  ، )1( الذي يتطلبه المشرع في عقد الكفالة التجريدذلك أن التجريد هنا غير 
من أمواله إلا بعد تجريد من القانون المدني للكفيل منع الدائن من تجريده  657و  660المادتين 

فإذا ، أي لا ينفذ الدائن على الكفيل إلا إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه  ، المدين
  .تأخر الكفيل في طلب تجريد سقط حقّه 

أما في دعوى عدم النفاذ فيجوز للمتصرف إليه أن يطلب تجريد المدين في أية مرحلة من مراحل  
يدل الدائن على أموال المدين ولا أن يقدم له مصروفات التجريد ، بل  نب منه أالدعوى و لا يطل

على الدائن رافع دعوى عدم النفاذ أن يثبت إعسار مدينه و على المدين أن يدل الدائن على أمواله و 
  .) 2(أن يثبت أنها كافية لسداد ديونه كما قدمنا 

  

، ص  589، بند  02في شرح القانون المدني ، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط : ) 2(و  )1(
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و للقاضي السلطة التقديرية القول ما إذا كان التصرف المطعون فيه هو السبب المباشر في إعسار 
و لا رقابة  ، وقت رفع الدعوى إلىار قائما سالمدين أو الزيادة في إعساره و ما إذا بقي هذا الإع

    قاضي الموضوع لهذين الأمرين  احترامابتها على مدى قك ، و إنما تقتصر رللمحكمة العليا في ذل
   . )1( لنفاذا في قبول دعوى عدم شرطك] وقت رفع الدعوى  إلىشرط الإعسار و بقاؤه قائما [ 

 -  قصد الغش أو قصد الإضرار  :ثانيا. 

ات أن فكرة الغش أو قصد النصوص القانونية المتعلقة بدعوى عدم نفاذ التصرف استقراءيتضح من 
أساسا و مجالاً في هذه الدعوى ، غير أنه قبل التقرير مقدما بهذا الحكم لابد لنا من  الإضرار لها

إذا كان يفترض قيام الغش في جميع تصرفات المدين حتى  عما حقيقة ذلك و التساؤلتقصي 
اذ تتحقق بغض النظر عما أم أن دعوى عدم النف ، الدائن من الطعن في تصرفات مدينه يتمكن

  أحاط تصرفات المدين من ظروف و ملابسات و دوافع ؟

قيامه و وجوده كشرط في  استلزامو للإجابة على ذلك نقول أنه لابد من تحديد معنى الغش و مدى 
  .قبول دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بدائنيه 

  :مفهوم الغش بوجه عام  -)1

دقة كان محل جدل بين الفقهاء على مر العصور ، ذلك أن الغش هو عامل معنى الغش ب إن تحديد
  .نفسي بحث فهو يتصل برغبة نفسانية يصعب التكهن بها بأمارات خارجية 

و قد سبق و أن وضع القانون الروماني تحت تصرف الدائنين وسيلتين لمواجهة تصرفات مدينهم 
أمر الرد ، الأول يصدره و هما أمر محاربة الغش المعسر التي يبرمها غشًا وإضرارا بدائنيه و 

المدين  إلى الشيءمن تعاقد مع المدين المعسر و حصل منه على شيء مادي برد  إلىالبريتور 
إبطال التصرف الذي أجراه المدين مع  إلىتمهيدا للتنفيذ عليه من قبل الدائن ، و الثاني يهدف 

  .ناءا على غش المدين و تواطأ مع المتصرف إليه المتصرف إليه إذا كان هذا التصرف قد تم ب

  

 . 668، ص  684سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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         "  أن الغش يفسد كل شيء: " قاعدة عامة مفادها  إلىكما أشار فقهاء القانون الروماني  
fraus omnia corrumpit   أثناء مرحلة تكوينهليس فقط أثناء مرحلة تنفيذ العقد ، بل أيضا      

       عقود من الزمن بمبدأ حسن النية في المعاملات ذالفقه الإسلامي من اهتمكما ، ) 1( انعقادهو 
الإضرار بالغير في كل ما  و عن الغش الابتعادالمتعاقدين بأن يتحلوا بالصدق و الأمانة و  مزاإلو 

  : أو بعد تنفيذه مصداقًا لقوله تعالى أثناء تكوين العقد  سواءيتصل بالمعاملات المالية 

  :و سلم  هو لقوله صلى االله علي ، )2( ) تهم و عهدهم راعوناناو الذين هم لأم (

  ) .3" ( من غش فليس منا"  

   فما المقصود بالغش في الدعوى البولصية ؟ ، بوجه عام الغش حال هذا ما كانو ل

مفهوم  إلىم نتطرق ثين في دعوى عدم النفاذ ، لإجابة عن هذا السؤال سنتناول مفهوم غش المدل
  .غش المتصرف إليه 

 مفهوم الغش في الدعوى البولصية : 

يقصد بالغش في مجال الدعوى البولصية أن تتوافر لدى المدين نية الإضرار بدائنيه وقت صدور 
 الإضرار في أن يقصد المدين من وراء تصرفاته التخلص من الوفاء نيةالتصرف و تتجسد 

  .تجاه دائنيه لإنقاص ضمانه العام فتصبح أمواله غير كافية لسداد ديونه ا بالتزاماته

  

  

 ة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع بلحاج العربي ، أحكام الإلتزام في ضوء الشريعة الإسلامية ، دراسة مقارن:  )1(
 .  160، ص  2012عمان الأردن ، الطبعة الأولى سنة 

 . 08 سورة المؤمنون ، الآية:  )2(

 .أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه :  )3(
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      فالغش إذن لن يتحقق إلا إذا صدر من المدين تصرف ضار بدائنين كانت حقوقهم مستحقة الأداء
و ثابتة لهم قبل صدور التصرف ، لأنه تسبب في إعساره أو في زيادة ذلك الإعسار ، لذلك يعتبر 

العنصر  اعتبارهذه الدعوى ليواجه و يقابل عنصر الضرر الذي يمكن الغش العنصر النفسي في ه
  ) 1. (المادي في الدعوى البولصية 

 ، فبالرغممن العيوب المفسدة الإرادة  عيبا و الغش في دعوى عدم النفاذ غير التدليس الذي عرفناه
عن بعضهما البعض في  إلا أنهما يختلفان )2( للنظرية العامة في الغش نيعتبران تطبيقا أنهمامن 

  :أمور أربعة 

  يكون الغرض منها  احتياليةطرق  استعمالمن القانون المدني هو  86أن التدليس حسب المادة
 .التعاقد  إلىهو إيقاع المتعاقدين في الغلط لدفعه 

  . الاحتياليةبينما الغش في دعوى عدم النفاذ لا يقترن بهذه الطرق  
 

 ين أساسيين أن التدليس يفترض قيام عنصر : 

 . احتياليةطرق  استعمالعنصر موضوعي و هو 

التعاقد  إلىتضليل الشخص و تدفعه  إلى الاحتياليةعنصر شخصي و هو أن تؤدي هذه الطرق 
  .بحيث لولا هذه الحيل لما أبرم المدلس عليه العقد 

ا يكتفي بأن و إنم الأساسيينهذين العنصرين  قيام بينما الغش في دعوى البولصية لا يفترض 
يتوافر لدى المدين قصد الإضرار بدائنيه بإبرام تصرفات تزيد في التزاماته أو تنقص من حقوقه 

  .أي تضعف من ضمانه العام 

  

   الوجيز في شرح القانون المدني الأردني ، الجزء الثاني ، آثار الحقوق الشخصيةياسين محمد الجبوري ، :  )1(
 ان ة ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عم، دراسة مقارن) أحكام الإلتزام ( 

 . 346و  345، ص  2003الطبعة الأولى 

 . 797، ص  02، هامش  735عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )2(
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  إبرام العقد  إلىالمتعاقد الآخر لدفعه  إلىأن التدليس يوجه.  

  .الغير و هو الدائن في الدعوى البولصية  إلىش فيوجه أما الغ

 ا من المتعاقد الآخرعملاً بأحكام المادة  جزاء التدليس هو إبطال العقد إذا كان التدليس صادر
 عليه من القانون المدني ، أما إذا صدر التدليس من طرف أجنبي عن العقد فليس للمدلس 87

ن المتعاقد الآخر كان يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم أن يطالب إبطال العقد ما لم يثبت أ
 .بهذا التدليس 

بين المتعاقد معه فيجب عليه أن يرجع على هذا الأخير بالتعويض على  التواطؤإذا فشل في إثبات 
  . أساس المسؤولية التقصيرية

ه و مادام الغش أما جزاء الغش في الدعوى البولصية فهو عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائني
التصرف في  إلىالباعث الدافع الذي يدفع المدين  ارهتبباعالبولصي هو عامل نفسي كما قدمنا أي 

 إلىبالنسبة  سواءحول تحديد مفهومه  الفقهأمواله إضرارا بحقوق دائنيه ، فقد  ثار خلاف في 
  . ) المتصرف إليه( المدين أو من صدر له التصرف

  :ين مفهوم غش المد –أ  – 2

  :  )1( اتجاهينالنفاذ  عدم يتنازع مفهوم غش المدين في دعوى

 د علم المدين بأن تصرفه سيؤدي الأول ي الاتجاهالزيادة في  إلىإعساره أو  إلىرى أن مجر
على غش المدين حتى و لو لم يتوافر لدى  اا لاعتباره أن هذا التصرف منطويإعساره كافي

ا لو كان إعسار المدين وقتي لا يلبث أن يزول بعد تحقق ما المدين نية الإضرار بدائنيه ، كم
 .يرقب من كسب يقوي ضمانه العام 

  ا الإتجاه الثاني فيرى أنصاره أن علم المدين وحده غير كافن تصرف المدين كان أ لاعتبارأم
    جانب ذلك أن يتوافر لدى المدين نية الإضرار بالدائنين  إلىعلى غش ، بل يجب  امنطوي

 . خذ بيد الدائن و المدينيأو أمام هذا الجدل الفقهي ظهر جانب من الفقه يراعي العدالة و 
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رون بنية أو فهم يرون أن مفهوم الغش مق ، الاتجاهينالتوفيق بين  الاتجاه هذا و قد حاول أنصار 
قصد الإضرار و هذه النية تكون مفترضة و هو أمر شاذ كلما علم المدين أن تصرفاته ستؤدي حتما 

لقيام قرينة على  رون أن علم المدين بإعساره كافإعساره أو الزيادة في إعساره أي أنهم يعتب إلى
من  192نص المادة قصد الإضرار ، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من 

 :القانون المدني بقوله 

 .  "بعسره   كون قد صدر من المدين و هو عالمالتصرف منطويا على الغش أن ي لاعتباريكفي  "

و بذلك يكون المشرع الجزائري قد خفف على الدائنين عبء إثبات نية الإضرار و التي يصعب في 
رف عليها عاخلي يجعل من العسر على الدائنين التبعامل نفسي د لارتباطها هاكثير من الفروض إثبات

التصرف منطويا على غش المدين أن يكون المدين على علم  لاعتباربأمارات خارجية ، و إكتفى 
  . إعساره  إلىبأن هذا التصرف سيؤدي حتما 

 غير أن قرينة علم المدين بإعساره هي قرنية قانونية بسيطة يجوز للمدين دحضها بإثبات أنه لم
السقوط أو لصيانة  إلىيقصد الإضرار بدائنيه كأن يثبت أن تصرفه كان بهدف صيانة عقار له آل 

  .  )1( زيادة ضمانه العام و إنعاشه إلىآلات معدة للزراعة و كل هذا سيؤدي حتما 

  :إليه  فمفهوم غش المتصر –ب  – 2

ب المتصرف إليه حتى يعتبر هذا الفقهاء حول تحديد مفهوم الغش الواجب توافره في جان اختلفلقد 
الأخير متواطئُا مع المدين في الإضرار بالدائنين ، فيرى البعض أن المقصود بغش المتصرف إليه 

 إلىهو علمه بتوافر الغش لدى المدين أي أن المتصرف إليه كان يعلم بأن التصرف سيؤدي حتما 
  .إعسار المدين 

  

  

 . 135أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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لى عالقول أن مجرد علم المتصرف إليه لا يكفي بذاته لقيام قرنية  إلىبينما ذهب البعض الآخر 
، و هو ما ) 1(المتصرف إليه مع المدين في قصد الإضرار بالدائنين  اشتراكغشه ، بل لابد من 

وقت صدور  يعرف بالغش المشترك أي أن يتوافر قصد الغش لدى كل من المدين و المتصرف إليه
  ن العام المقرر لدائنيه إنقاص الضما إلىالتصرف و أن هذا التصرف سيؤدي حتما 

من القانون المدني أن المشرع  196و المادة  192الفقرة الثانية من المادة  استقراءو يتضح من 
  : بعلم المتصرف إليه بغش المدين في التصرفات التي تكون بعوض بقوله  اكتفىالجزائري قد 

كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة  "

   "عسر

في الغش في حالة تفضيل المدين لأحد دائنيه بالوفاء له أو بمنحه ميزة من  التواطؤ اشترطبينما  
  :ميزات التقدم بقوله 

ترتب عليه إلا حرمان الدائن من ا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يذإ"  
  . هذه الميزة 

هذا  يفلا يسر ، و إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل حلول الأجل المضروب أصلاً للوفاء
 الأجل هذا الوفاء في حق باقي الدائنين  و كذلك لا يسرى في حقهم الوفاء و لو حصل بعد حلول

  . " حقه استوفىالدائن الذي  إذا كان قد تم نتيجة تواطأ بين المدين و ،

  

  :التفرقة بين المعاوضات و التبرعات من حيث شرط الغش  -)3

إنقاص  إلىمن الطبيعي أن تصرفات المدين إذا كان قاصدا بها الإضرار بدائنيه ستؤدي حتما 
أن إذ من المتصور ، تجاه دائنيه  بالتزاماتهالتخلص من الوفاء  إلىضمانه العام ، فهو يرمي إذن 

  : يتصرف المدين تصرفات مختلفة و متنوعة منها ما هو معاوضة و منها تبرعا و على ذلك
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يقبل الطعن فيها بعدم النفاذ  أم أن  حتىفهل يشترط توافر شرط الغش في جميع هذه التصرفات 
ا على تصرفات دون الآخر؟ هذا الشرط مقصور  

  : ضرورة التميز بين حالتين  إلىتدفعنا التي  و الإجابة على هذا التساؤل هي

 .أن يتصرف المدين في أمواله بعوض :  الأولى

 .أن يتصرف المدين في أمواله تبرعا : الثانية 

 

  :إذا كان تصرف المدين من المعاوضات  –أ  –) 3

ى التصرف في أمواله معاوضة فيه تحسين لحالته المالية و إنعاش لاشك أن في إقدام المدين عل
  حقوقهم استفاءلمصلحة و غاية له هو و لدائنيه حتى يتمكنوا من  تحقيقلضمانه العام ، و في ذلك 

خسارته و الإضرار  إلىتصرفًا يؤدي  أموالهصور أن يقدم المدين على التصرف في تلا ي إذ
             برر تخويل المشرع للدائنين الطعن بعدم نفاذ هذا النوع من التصرفاتعلى ذلك فكيف ي و بمصالحه

  .في حقهم ؟ ) المعاوضات ( 

سبق و أن قدمنا أن تصرفات المدين التي تتسبب في إعساره أو الزيادة في إعساره قد تكون 
أن  استطاعالمدين أن  ي البيع قد يكون الثمن بخسا أوفضة ، فيمعاوضة كالبيع و الشراء و المقا

عليه ، فمصلحة المدين المعسر هنا تكمن في تهريب  التنفيذيخفيه عن دائنيه حتى لا يتمكنوا من 
مع أشخاص آخرين من أصدقائه  التواطؤالغش و  إلىالظاهرة بطرق شتى ، فقد يلجأ المدين  أمواله

أو  التزاماتهفيزيد بذلك من  ، يقوم بشراء أو بيع عقارات مملوكة له  أنو أقاربه و معارفه على 
، لذلك نجد أن المشرع الجزائري و أمام هذا ) 1(تهريب أمواله  إلىحقوقه ليصل بها  ينقص من

الوضع قد خول للدائنين الطعن بعدم نفاذ هذه التصرفات في حقهم في مقابل أن يثبتوا غش مدينهم 
  . في الإضرار بحقوقهم 
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نفاذ مثل هذه التصرفات في حقهم إثبات غش مدينهم أن  لعدم المشرع اشترطو من الطبيعي أنه إذا 
     الفقرتين الأولىالمعاملات و هذا ما قصدته  لاستقرارمانًا ضيثبتوا كذلك غش المتصرف إليه 

  :من القانون المدني بقولها  192من نص المادة  الثانيةو 

كان تصرف المدين بعوض، فإنه لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر من إذا  "
التصرف منطويا على الغش أن  لاعتبارالمدين و إذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفي 

  .يكون قد صدر من المدين و هو عالم بعسره 

   علم أن هذا المدين في حالة عسركما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد  

    هو قصد الإضرار بالغير  الاستثناءو إذا كان الأصل في المعاوضات هو تحقيق المنفعة والربح و 
فيجب أن تأخذ  ،يقاس و لا يقاس عليه  الاستثناء، ذلك أن  الاستثناءو لما كانت العبرة بالأصل لا 

  . )1( لظاهر أن يثبتهالأمور على ظواهرها و على من يدعي خلاف ا

على الدائنين عبء إثبات غش  يسرالنص المتقدم أن المشرع الجزائري قد  استقراءو يتضح من 
إعساره و أن  إلىالمدين قد تصرف و هو عالم بأن هذا التصرف سيؤدي حتما  نمدينهم بأن يثبتوا أ

  .كما قدمنا  أيضايعلم ذلك  إليهالمتصرف 

هذا العلم من بعض القرائن القضائية كأن يتصرف المدين لأحد أبناءه  صاستخلاو يستطيع الدائنون 
أو الزوجة مال ظاهر وقت صدور التصرف لدفع الثمن كما يمكن  الابنأو زوجته ، و لم يكن لهذا 

  .هذه القرائن من السرعة التي يتم بها التصرف و كذا تفاهة الثمن  استخلاص

نقض هذه القرينة بإثبات أنه بالرغم من ) إليه فمتصرال( غير أنه يمكن لمن صدر له التصرف 
كأن  التزاماتههذا العلم فإنه كان يعتقد بحسن نية أن المدين لم يكن يقصد إنقاص حقوقه أو زيادة 

يتصرف المدين تصرفًا مألوفًا لا سرف فيه و لا محاباة أو أن يكون هذا التصرف من التصرفات 
  .تقاليد مهنته كتحسين تجارته أو صيانة صناعته أو زراعته التي تقتضيها حالته المعيشية أو 
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  : إذ كان تصرف المدين من التبرعات - ب - 3

تصرفات  يرون أن مو المعاوضات و هإلى التميز بين التبرعات  الفرنسيينذهب بعض الفقهاء 
د أنصار نالمدين التي تعتبر من قبيل التبرعات لا يشترط فيها توافر الغش في جانب المدين ، و يست

  :  )1( حالات يتنازل فيها المدين عن حقه بدون مقابل و هذه الحالات هي ثلاث إلىهذا الرأي 

o  حالة تنازل المدين عن حق الانتفاع. 

o  ن الميراث عحالة تنازل الوارث. 

o  تنازل الموهوب له عن الهبة لمن يحل بعده حالة. 

فيسمح للدائن في هذه الحالات الثلاث الطعن في هذا التنازل بمجرد إثباته للضرر الذي أصابه من 
  . جراء التنازل

صرة على التنازل دون غيره من االقول بأن هذه القاعدة ق إلىبينما ذهب فريق آخر من الفقه 
  .التبرعات الأخرى 

 الرأيين لم يصادفا قبولاً من غالبية الفقه و القضاء الفرنسي بدعوى أن المشرع الفرنسي  غير أن كلا
لنفسه موقفًا من هذه  اتخذو منذ إغفاله لشرط الغش في الأحوال الثلاثة المذكورة سالفًا لم يكن قد 

من  1167مادة الغش بعبارة مطلقة بعموم نص ال باشتراطهموقفًا واضحا  تخذاالمسألة ، أما و قد 
التقنين القرنسي الذي يعتبر النص الأساسي في موضوع الدعوى البولصية فلم يعد هناك معنى 

  .) 2(للتميز بين التبرعات و المعاوضات أو بين التنازل أو غيره 

       أما في القانون المصري فالظاهر أن المشرع المصري قد ميز بين المعاوضات و التبرعات 
الأولى ضرورة توافر شرط الغش في جانب المدين لقبول الدعوى البولصية ، و لم  في اشترطو 

من  238الفقرة الثانية من نص المادة  إلىح ذلك من الرجوع تضيشترط في الثانية ذلك ، و ي
  :التقنين المدني المصري التي تنص على أنه 

 . 1040ص  02، هامش  592 ، بند 02، الجزء المرجع السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري ، :  )1(
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  ن النية سأما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ في حق الدائن و لو كان من صدر له التبرع ح " 

  . "لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشًا  و

 أن لطعن في التبرعات الصادرة من مدينه إثباتللدائن االمادة أنه يكفي هذه  استقراءو يتضح من 
المدين أو زادت في إعساره و يقابل هذا النص في القانون  إعسارهذه التبرعات قد تسببت في 

التصرف  كان إذا أما "  :التي تنص على أنه  الفقرة الثالثة 192المدني الجزائري نص المادة 

  . "تبرعا ، فإنه لا يحتج به على الدائن و لو كان المتبرع له حسن النية  الذي قام به المدين

و كان  " لايحتج به" غير أنه من مقاربتنا بين النصين نجد أن المشرع الجزائري قد إستعمل عبارة 
  .  فهي أبلغ وأدق "  عدم النفاذ" الأولى أن يستعمل عبارة 

أن المشرع الجزائري قد أغفل ذكر شرط غش المدين كما نجد  .ذلك  إلىو قد سبق و أن أشرنا  

و لو ثبت أن ...  "  :من التقنين المدني المصري  238المذكور في الفقرة الثالثة من نص المادة 

   . " المدين لم يرتكب غشُا

من نص "  و لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشُا" ... و نشير في هذا الصدد أنه بعد سقوط عبارة 
      من القانون المدني أنه إذا كان التصرف الذي قام به المدين من قبيل التبرعات فإنه  192المادة 

     إثبات الدائنين لغش مدينهم و لا غش المتصرف إليه  إلىلا يكون نافذًا في حق دائنيه دون حاجة 
ره ، كما لو إعسا فيو يكفي الدائنين هنا إثبات أن هذا التصرف قد تسبب في إعسار مدينهم أو زاد 

أي علمه الإعسار و من ) المدين( كان تصرف المدين هبة مثلاً فليس للدائن إثبات غش الواهب 
باب أولى فهو غير ملزم بإثبات علم الموهوب له بهذا الإعسار، بل يكفي الدائن أن يثبت أن هذا 

هب و الموهوب له كان الوا سواءأو زاد في إعساره ) المدين( التبرع قد تسبب في إعسار الواهب 
لا ، ذلك أن المشرع الجزائري قد أقام قرينة قانونية في الفقرة الثالثة من نص المادة  أويعلمان بذلك 

مفادها أنه إذا كان تصرف المدين تبرعا فإنه لا ينفذ في حق الدائن و لو كان من صدر له  192
   .عكس التبرع حسن النية و هي قرينة قاطعة لا يجوز دفعها بإثبات ال
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فكل تصرف إذن يصدر من المدين تبرعا لا يشترط فيه الغش سواء في جانب المدين أو في جانب 
  . لو كان المتصرف إليه حسن النية  المتصرف إليه ، و

و نحن نقول أن كل تصرف يصدر من المدين تبرعا لا يكون نافذًا في حق الدائن و لو كان 
و ثبت أن المدين لم يرتكب غشًا و يعزز وجهة نظرنَا في هذا المتصرف إليه حسن النية ، بل ل

  : من القانون المدني التي تنص على أنه  الأولىالقياس حكم المادة 

ها ، و إذا لم ايسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحو "
لامية ، فإذا لم يوجد فبمقتضى ء الشريعة الإسييوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مباد

  ."و قواعد العدالة   ء القانون الطبيعييفإذا لم يوجد فبمقتضى مباد  العرف 

ديونه على حقوقه ، كما أن  أربتفقهاء الشريعة الإسلامية لا يجيزون تبرع المدين الذي  ذلك أن
المدين و المتصرف  يرد فيه ما يدل على ضرورة وجوده بين الفقه المالكي لم يشترط الغش و لم

  .) 1( إليه

و يتضح مما تقدم أن المشرع الجزائري قد فرق بين تصرفات المدين المطعون فيها بين 
للطعن في التبرعات أن يكون تصرف المدين مفقرا و ضارا  فاكتفى ،و التبرعات   المعاوضات

و تعليل ذلك أن  ، إليهه مع المتصرف ئالدائن لغش مدينه و تواط إثبات إلىبدائنيه دون حاجة 
دعوى عدم النفاذ قد شرعت لحماية الدائن من الغش الذي يصيبه من جراء إعسار مدينه و في هذا 

أن مصلحة الدائن في دفع الضرر الذي يصيبه من : "  )2(س المعنى يقول الفقيه سليمان مرق
جانية لم يبذل من أجلها بمنفعة م الاحتفاظإعسار مدينه أولى بالرعاية من مصلحة المتبرع له في 

  . "من جلب المنفعة  أولىثمنًا لأن دفع الضرر 
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ة و مقتضى هذه القاعدة العرفي" دفع الديون مقدم على تقديم الهدايا " و قد جرى العرف على أن 
و يتبرع ببعض أو كل أمواله  فلا يكون هذا   أن المدين الذي تكون ديونه مستغرقة لجميع أمواله 

 التبرع نافذًا في حق دائنيه مهما كان الباعث لأن العدل و المنطق يقتضيان أنه يستوجب على المدين
تتجسد في أنه  والتي نيهح هنا أن المدين لديه نية الإضرار بدائجفالغالب الرا ، قبل التبرع دفع ديونه

و من البديهي  ، تجاه دائنيه بالتزاماتهالتخلص من الوفاء  إلى) التبرعات(  همن وراء تصرفات ميير
  .)1( إضعاف ضمانه العام المقرر لدائنيه إلىإنقاص حقوقه و بالتالي  إلىأن تؤدي هذه التصرفات 

   إثبات غش المدين و المتصرف إليهالدائن من  أعفىعندما  صنعاو قد أحسن المشرع الجزائري 
       فمصلحة الدائن إذن أولى و أجدر بالرعاية ذاته قرينة على الغش دأن التبرع في ح اعتبرو 

بمنفعة مجانية لم يبذل من أجل كسبها  الاحتفاظو التفضيل و الحماية من مصلحة المتبرع له في 
مزايا الهبة التي تذّر عليه مغنما فوجب عليه  ، فالموهوب له بغير عوض يستفيد من كل) 2( مقابلاً

وجب عليه  مغانمهامن خلق تبعات يستفيد من  : "والتي تقضي بأن  أن يغرم تطبيقًا للقاعدة الفقهية
  . " الغنم بالغرم"  و " مغارمهاأن يتحمل عبء 

          ضرر تين متقابلتين مصلحة الدائن في دفع الحأما في المعاوضات فالأمر يختلف فهناك مصل
حتفاظ بالحق الذي بذل من اجله ثمنًا ، و لذلك كان لابد من الإإليه في  فو مصلحة المتصر

إخلال التعادل  إلىمن بين الأمور التي تؤدي  التواطؤالموازنة بين المصلحتين و لما كان الغش و 
الدائن كلّما كان  بين المصلحتين ، كان لزاما على المشرع الجزائري أن يتدخل لترجيح مصلحة

ي ذلك من فمع المتصرف إليه ، لما  تواطئهن غش المدين و عالتصرف المطعون فيه صادرا 
بأن درء المفاسد أولى من جلب " ئين طبقًا للقاعدة الفقهية التي تقضي التوازن بين الأدلإعادة 
 ن القانون المدني م 192من نص المادة  الثانية والفقرتين الأولى و هذا ما قصدته  " المنافع

مثلاً يكون قد بذل مقابلاً لانتقال ملكية هذا العقار إليه فإن كان سيء النية أي عالما  فمشتري عقار
    بإعسار المدين
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ش في جانبه ، و لذلك وجب أن الغ لافتراضكان ذلك كافيا  بدائنيه الإضرارو قصد هذا الأخير في 
  ."  القصد السيء يرد على أهله: " أن  القائل يفضل عليه الدائن تطبيقًا للمثل

إعسار المدين كان  إلىة ستؤدي قأما إذا كان المشتري حسن النية أي لم يكن عالما بأن هذه الصف 
لأمر و يحصل له إذا لم يحتط حق المتصرف إليه أولى بالرعاية و التفضيل و لا يلزم الدائن إلا نفس

دينه ، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد وفقَ في المحافظة على  لاستفاءعلى ضمان خاص 
 تاالمعاملات بإعادة التوازن بين مصلحة الدائن و مصلحة المتصرف إليه في المعاوض استقرار

التبرعات في  اري التبرعات باعتبيح مصلحة الدائن فوفقًا لمبدأ الأفضلية و الأحقية بالرعاية و بترج
حد ذاتها قرينة على الغش ، و هذا بخلاف المشرع الفرنسي الذي يشترط الغش في جانب المدين 

  المتبرع إليه مع المدين ؤ اوضة أو تبرعا و لم يشترط تواطكان التصرف المطعون فيه مع سواء
  .) 1() المدين( بالغش في جانب المتبرع  اكتفىو 

ذا كانت دعوى عدم النفاذ قد شُرعت لحماية الدائنين من تصرفات مدينهم بشروط و قيود و لكن إ
فهل يجوز لهؤلاء الدائنين أن يتمسكوا بعدم نفاذ هذه التصرفات حتى بعد أن يتصرف ، محددة 

هي  و إذا كان ذلك جائزا فما الخلف الثاني في هذا الحق ، إلى) المتصرف إليه( الخلف الأول 
  ط الواجب توافرها في هذا الطعن ؟    الشرو

  . مركز خلف المتصرف إليه إلىو هذا ما سنفصله عند تعرضنا 

  
  
  
  

ي هذا الصدد منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ، دراسة مقارنة بين الفقه راجع ف:  )1(
لإلتزام ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزريع  عمان الاسلامي والقوانين المدنية الوضعية ، الجزء الثاني ، أحكام ا

، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية العقد  الجزء الأول ،  110، ص  02، هامش  1998الأردن ، طبعة 
 . 799، ص  735بند 
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 : مركز خلف المتصرف إليه

قد تصرف فيه إلى  يتعلق الأمر هنا بحالة ما إذا كان المتصرف إليه الذي تلقى حقًا من المدين
  :متصرف إليه ، فهناك إذن مصلحتين متقابلتين ص آخر فهذا الشخص يعتبر خلفًا للشخ

o  مصلحة الدائن . 

o  مصلحة خلف المتصرف إليه . 

ائن بتمكينه من ملاحقة فيجب تحقيق التوازن بين هاتين المصلحتين و ذلك بتعزيز حماية الد   
خلف المتصرف (شخص ثالث  إلىالذي تلقاه من المدين  في الحق) المتصرف إليه(  تصرف الخلف

إليه و خصوصا إذا كان هذا  و في المقابل يجب حماية و رعاية مصلحة الخلف المتصرف )إليه
  . )1( الأخير حسن النية و كان التصرف المطعون فيه معاوضة

  
من  للفقرة الرابعةريره تق بالحسبان عند الاعتباراتو يبدوا أن المشرع الجزائري قد أخذ جميع هذه 

  : من القانون المدني التي تنص على أنه  192نص المادة 

 الاحتجاجنقل إليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم حول بعوض المال الذي ) 2(ذا كان المتبرع له إ "
بغش المدين هذا في حالة ما  اكان المحال إليه و المتبرع له قد علم عليه بتصرف مدينه ، إلا إذا

ا تصرف المدين بعوض ، و كذلك الحال إذا كان تصرف المدين بدون عوض و علم المحال إليه إذ

  . " له بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع
  

 إلىو الظاهر من هذا النص أنه لا إشكال يثور حينما يكون التصرف الأول الصادر من المدين 
في ) المتصرف إليه ( عية  لذلك يكون تصرف الخلفالدائن ، فبالتبالمتصرف إليه نافذًا في حق 

  .نافذا أيضا في حق الدائن ) خلف المتصرف إليه ( الذي تلقاه من المدين إلى شخص ثالث  حقال

 . 130نبيل ابراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص :  )1(

في " . لمتبرع له ا" كلمة  192نلاحظ أن المشرع الجزائري قد استعمل في الفقرة الرابعة من نص المادة :  )2(
 .وهو اللفظ الأدق والأوضح " المتصرف إليه " حين أنه بالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية قد استعمل كلمة 
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المتصرف إليه غير نافذ في حق الدائن كأن  إلىأما إذا كان التصرف الأول الصادر من المدين 
ن و علم المتصرف إليه بهذا الغش  على غش المدي انطوتيكون هذا التصرف تبرعا أو معاوضة 

لحماية الدائن من تصرفات مدينه الضارة به يجب تمكينه من الطعن في تصرف  استكمالافإنه 
    )خلف المتصرف إليه(خلف الخلف  إلىفي الحق الذي تلقاه من المدين ) المتصرف إليه(الخلف 

  :) 1(ة بين أربعة فروض على ذلك يجب التفرق لوقوفلو ذلك إذا توافرت شروط معينة و 

   و كان  تبرعا) الخلف الأول ( صرف إليه المت إلىإذا كان تصرف المدين : الفرض الأول 

  :                   تصرف الخلف الأول إلى الخلف الثاني تبرعا                  

إثبات الغش  إلىإذا كان التصرف الأول تبرعا جاز للدائن الطعن في التصرف الثاني دون حاجة 
و سبق و أن بينا أن تصرفات  ، و لا الخلف الثاني) الخلف الأول ( في جانب المتصرف إليه 

المدين التي تعتبر من قبيل التبرعات لا تكون نافذة في حق الدائن حتى و لو كان المدين و المتبرع 
  . اته قرينة على الغشالتبرع في حد ذ اعتبرذلك أن المشرع الجزائري قد  ،إليه حسني النية 

      و بمعنى أخر أن الدائن غير ملزم بإثبات الغش لا في العلاقة بين المدين و المتصرف إليه   
و لا في العلاقة بين المتصرف إليه و الخلف الثاني ، و متى كان التبرع الأول غير نافذ في حق 

  إثبات غش المتبرع إليه  إلىه دون حاجة التبعية يكون التبرع الثاني غير نافذ أيضا في حقبالدائن ف

   غيره بأكثر مما  إلى يأن المتصرف لا يستطيع أن يدل"  :تقضيإعمالاً بالقاعدة الفقهية التي 
  )2(" يملك 

  

  

 469ص   ، الدكتور عبد الودود يحي ، المرجع السابق  138و  137أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )1(
 . 470و 

 . 353، المرجع السابق ، ص  ياسين الجبوري:  )2(
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      و كان معاوضة ) الخلف الأول ( تصرف إليه الم إلىإذا كان تصرف المدين  :الفرض الثاني 

  :الخلف الثاني معاوضة  إلىتصرف الخلف الأول                   

لخلف الثاني ا و يتعين على الدائن الذي يرغب في أن يطعن بعدم نفاذ التصرف بين المتصرف إليه
أن يثبت توافر الغش في جانب المدين و المتصرف إليه و خلفه أي أن يثبت أن المدين كان عالما 

إعساره و أن المتصرف إليه كان على علم أيضا بهذا  إلىبأن التصرف المطعون فيه سيؤدي حتما 
إليه بهذا الغش   ف علم المتصربو أن خلف المتصرف إليه كان أيضا عالما بغش المدين و  الغش 

عن القاعدة العامة في الدعوى البولصية التي تقضي بعدم نفاذ تصرفات المدين في  و في هذا خروج
إثباته في  إلىحق دائنيه بمجرد إثبات الدائن للغش في جانب المدين و المتصرف إليه دون حاجة 

و أن المتصرف لا يستطيع  "أن فاقد الشيء لا يعطيه " جانب خلف المتصرف إليه تطبيقًا لقاعدة 
غيره بأكثر مما يملك ، فيزول سند خلف المتصرف إليه بمجرد زوال سند المتصرف  إلىأن يدلي 

  . )1( إثبات الدائن غش خلف المتصرف إليه إلىإليه دون حاجة 

مصلحة كل من الدائن و مصلحة دائني المتصرف  الاعتبارو لكن المشرع الجزائري قد أخذ بعين  
حسن ) خلف المتصرف إليه(و رأى أن مصلحة هذا الأخير كما قدمنا ، ) خلف المتصرف (  ليهإ

  اكتسبهل مقابلاً لما ذالنية أولى بالرعاية و الحماية من مصلحة الدائن كون خلف المتصرف إليه قد ب
           لطعن في عدم نفاذ التصرف الصادر إليه بتوافر الغش في جانب المدينللذلك لم يكتف المشرع 

إلا أن ،  زيادة على ذلك توافر الغش في جانب خلف المتصرف إليه اشترطبل ،  و المتصرف إليه
علم هذا الأخير بغش  اعتبرالجزائري قد سهل عبء إثبات غش خلف المتصرف إليه و  المشرع

 هـرت إليو هذا ما أشا ، المدين و بعلم المتصرف إليه بهذا الغش قرينة على قيام الغش في جانبه
  :من القانون المدني بقولها  192من نص المادة  الفقرة الرابعة

عليه  الاحتجاجإذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم  "

  . "بتصرف مدينه إلا إذا كان المحال إليه و المتبرع له قد علما بغش المدين 
  
 . 354السابق ، ص  ياسين الجبوري ، المرجع:  )1(
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 :معاوضة ) المتصرف إليه(إذا كان تصرف المدين تبرعا و تصرف خلفه : الفرض الثالث 

    
إثبات هؤلاء  إلىفي هذه الحالة يكون تبرع المدين غير نافذ في حق الدائنين كما قدمنا دون حاجة 

   على الغش حتى و لو كان المدين الدائنين لغش مدينهم ، ذلك أن التبرعات في حد ذاتها تعتبر قرينة
   و تطبيقًا لقاعدة" أن القصد السيء يرد على أهله "  و المتصرف إليه حسن النية تطبيقًا للمثل القائل

التصرف الثاني غير نافذ في  يكونف " غيره بأكثر مما يملك إلىأن المتصرف لا يستطيع أن يدلي " 
  . )1( الغش إثبات إلىحق دائنيه بالتبعية دون حاجة 

مصلحة : حكمة أرادها هو قد وازن بين مصلحتين متعارضتين هما لإلا أن المشرع الجزائري و  
و رأى أن مصلحة خلف المتصرف  ، خلف المتصرف إليه الذي تلقى حقّه بعوض و مصلحة الدائن

ابل الحق الذي إليه هي الأجدر بأن تحمى و تصان مادام هذا الأخير حسن النية لأنه قد بدل ثمنًا مق
فلم يكتف في عدم نفاذ التصرف الثاني لمجرد أن التصرف الأول لم يعد . إليه  لمتصرفاتلقاه من 

فوق ذلك علم خلف المتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور  اشترطنافذًا في حق الدائنين ، بل 
 إلىدفع بالمشرع مما . لمتصرف إليه ، و في هذا أيضا خروجا عن القواعد العامة لالتصرف 

  :من القانون المدني بقوله  192من المادة  ةالفقرة الأخيرالنص عليه في 

و كذلك الحال إذا كان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال إليه بعسر المدين وقت صدور  " 

  .  " التصرف لصالح المتبرع له

  

  

  

  

 . 674، ص  687سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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 :تبرعا ) المتصرف إليه(إذا كان تصرف المدين معاوضة و تصرف خلفه : لفرض الرابع ا

    
تقضي القواعد العامة التي تقدمت فيما يتعلق بعدم نفاذ التصرفات بأن تصرفات المدين تكون نافذة 
 في حق دائنيه مالم يثبت الغش في جانب المدين و المتصرف إليه و يعتبر هذا الغش متوافرا في

إعساره و يكون  إلى حتماعليه سيؤدي  يقدما بمجرد علم المدين بأن التصرف الذي مجانبه
المتصرف إليه على علم أيضا بذلك ، فإذا توافر هذا الشرط و ترتب عليه عدم النفاذ في حق 

تجعل من "  غيره بأكثر مما يملك إلىأن المتصرف لا يستطيع أن يدلي "  قاعدةالدائنين فإن 
غير نافذ بالتبعية في ) ليه إخلف المتصرف ( خلفه  إلىهو تبرع المتصرف إليه  و الثاني التصرف

أو ) ليه إخلف المتصرف ( حق الدائنين ، و ليس لهؤلاء الدائنين أن يثبتوا سوء نية المتبرع إليه 
جانب أما إذا فشل الدائنون في إثبات الغش في . علمه بعدم نفاذ التصرف الأول في حق الدائنين 

  . )1( يكونا نافذين في حق الدائنين)  و التبرع المعاوضة( مدينهم و المتصرف إليه فإن التصرفين 

و خلاصة القول فيما يخص عدم نفاذ تصرفات خلف المتصرف إليه في حق دائني المدين نوجزها 
  : في الآتي 

يكونان غير نافذين في  فإنهما، إذا كان التصرف الأول و التصرف الثاني من قبيل التبرعات  – 1
  .حق الدائنين دون قيد أو شرط ، ذلك أن التبرعات في حد ذاتها تعتبر قرينة على الغش 

فيشترط لعدم نفاذهما في ، إذا كان التصرف الأول و التصرف الثاني من قبيل المعاوضات  - 2
و خلف المتصرف حق الدائنين إثبات توافر قصد الغش في جانب كل من المدين و المتصرف إليه 

  .إليه 

لعدم نفاذ التصرف إثبات  يفيكتف ، إذا كان التصرف الأول تبرعا و التصرف الثاني معاوضة -  3
  .الغش في جانب المدين أو في جانب المتصرف إليه 

  

  . 675و  674، ص  687سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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الثاني تبرعا فلا يحكم بعدم نفاذ التصرف في إذا كان التصرف الأول معاوضة و التصرف  - 4
       إثباته في جانب المتصرف إليه إلىدون حاجة  أثبتوا الغش في جانب المدين فقط حق الدائنين إلا إذا

 . )خلف المتصرف إليه(و خلف الخلف 

ى فحيث يكون التصرف بعوض وجب على الدائنين إثبات الغش ، و حيث يكون التصرف تبرعا يعف
و نظرا لأهمية التميز بين تصرفات المدين المعاوضات منها و التبرعات ، فقد ، الدائنون من إثباته 

أقر الفقه معيارا للتفرقة بينهما ذلك أنه توجد حالات تلبس فيها المعاوضات بالتبرعات و يتمثل هذا 
  : يلي  المعيار فيما

    قابل يعتبر القرض بفوائد من قبيل و بالم، يعتبر القرض بدون فائدة من التبرعات  *
  .)1( المعاوضات

عقد المعاوضة على غبن فاحش يبدوا بسببه تبرعا كما لو باع المدين عقارا مملوكًا له  انطوىإذا * 
ل ، فإن هذا العقد يبقى من عقود المعاوضة ذلك أن الغبن ثبثمن يقل عن أربعة أخماس ثمن الم

   : من القانون المدني بقولها 358و هذا ما نصت عليه المادة  )2( غشالفاحش في ذاته قرينة على ال

أربعة أخماس ثمن  إلىإذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن "  
  " .المثل و يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع 

من جهة أحد المتعاقدين و معاوضة من جانب المتعاقد الآخر كعقد الكفالة  تبرعاأ هناك عقود تبد* 
 التزاماتبدون عوض فهي تبرعا من جهة الكفيل و معاوضة من جهة الدائن و هو عقد يزيد في 

الكفيل و ينقص من حقوقه ، فإذا رفع دائن الكفيل دعوى عدم نفاذ عقد الكفالة في حقّه وجب عليه 
عقد الكفالة في هذه الحالة من قبيل  اعتبارو عليه يمكن ، ش كل من الكفيل و الدائن أن يثبت غ
  . )3( المعاوضات

  . 1045، ص  594عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، الجزء الثاني ، بند ) : 1(

  . 348ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص ) : 2(

  . 809، ص  01، هامش  736ظرية العقد ، الجزء الأول ، بند عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ن) : 3(
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هناك عقود أيضا تلبس فيها المعاوضات بالتبرعات كأن يهب المدين بعض ماله  مقابل خدمة أو  *
 بقصدبجميل أسداه إليه الموهوب له ، فهذه الهبة تعتبر من قبيل المعاوضات قل ما تقترن  اعترافا

ثبت أن المدين كان مدفوعا في هبته فبالغ في إذا  غير أنه ، عدم النفاذفيها ب الغش و لا يجوز الطعن
المبالغة قرينة على قصد الإضرار بالدائنين، و بالتالي يجوز الطعن فيها بدعوى عدم  اعتبرتقيمتها 

عقد الهبة  انقلبعقد الهبة على عنصر المعاوضة  انطوىالنفاذ شريطة إثبات الغش و كذلك إذا 
و عليه يشترط للطعن فيها بعدم النفاذ إثبات  ، ضة كأن يلتزم الموهوب له بدفع مقابلاً للواهبمعاو

  .) 1(الغش كأن يكون المقابل أقل من قيمة المال الموهوب 

  

 : آثار الدعوى البولصية: المطلب الثاني 

، بل أنها  سبق و أن قدمنا أن دعوى عدم النفاذ ليست دعوى بطلان كما أنها ليست دعوى تعويض
في مواجهة دائنيه و على ذلك فإن طعن المدين دعوى من نوع خاص يقصد بها عدم نفاذ تصرفات 

بهم و توافرت في طعنه جميع الشروط السالفة  إضراراأحد الدائنين في تصرف صدر من مدينهم 
على هذا الذكر وجب الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه في مواجهة الدائنين السابقة حقوقهم 

التصرف  و لكن ليس معنى عدم نفاذ التصرف بطلانه ، بل على العكس يبقى التصرف الذي أجراه 
متصرف إليه صحيحا و كل ما في الأمر أنه يعتبر بالنسبة لهؤلاء الدائنين كأنه لم يكن  للالمدين 
وى و بقية الدائنين ز بين أثر هذا الحكم بالنسبة للدائن رافع الدعييلزاما علينا التم كان ولذلك

يلي لهذه الآثار المترتبة  عرض فيمالعلاقة المدين بالمتصرف إليه و نت و بين أثره بالنسبة الآخرين
  : في فروع متتالية

  

ياسين محمد الجبوري  و  1045، ص  594لجزء الثاني ، بند عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، ا:  )1(
 . 350المرجع السابق ، ص 
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 . للدائن رافع الدعوى و بقية الدائنين الآخرين بالنسبة آثار دعوى عدم النفاذ: رع الأول الف

إذا أفلح الدائن رافع دعوى عدم النفاذ في الحصول على حكم يقضي بعدم نفاذ التصرف المطعون 
      فيه في حقه فلا شك أن لهذا الحكم جملة من الآثار تترتب بالنسبة للدائن الطاعن في التصرف

  .في التصرف  يطعنواو بالنسبة لبقية دائني المدين الذين لم 

 :أثر الحكم بعدم النفاذ بالنسبة للدائن الطاعن في التصرف : أولاً 

تستلزم توافر الصفة في الدائن فإذا  إجراءاتهافي  الاستمرارالنفاذ و كذا  عدم إن مباشرة دعوى
بل قالدائن حقّه من المدين  استوفىم فيها كما لو فقدها أثناء مباشرة الدعوى أو بعد صدور الحك

 ستمرارالامباشرة إجراءات التنفيذ ، ففي هذه الحالة لا يستطيع الدائن التمسك بدعوى عدم النفاذ أو 
حقه من المدين فقد صفته كدائن و تنتفي بذلك مصلحته في  استوفىتى مفي التنفيذ  ذلك أن الدائن 

و مع ذلك و حتى في حالة  ،"  لا دعوى بدون مصلحة "التي تقضي  للقاعدة العامة الدعوى طبقا
الحكم الصادر فيها  تنفيذفي الدعوى أو في  الاستمرارالدائن لحقه فإنه يستحيل عليه  استفاءعدم 

  : التالية ) 1(ذلك في الأحوال و

  .مثلاً هبة  كتلقيهعليه  بماله مال يكفي للوفاء  شرط إعسار المدين كأن أصبح انتفىإذا *

  .الدائن  قإذا أثبت من صدر له التصرف أن المدين يملك مالاً يكفي للوفاء بح*

  .في الخزانة إذا قام المتصرف إليه بإيداع ثمن الشيء الذي تلقاه من المدين *
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  : عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن – 1

 مواجهةأنه إذا توافرت شروط دعوى عدم النفاذ تعين الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في الأصل 
الدائن من الغير و بالتالي عدم سريان التصرف المطعون  اعتبارو يترتب على هذا الحكم  ، دائنه

الحق الذي تصرف فيه المدين كأنه لم يخرج من  اعتباركما يترتب على ذلك أيضا  ، فيه في حقه
أن دخول الحق في ضمان الدائن ما ن الدائن و له أن يتخذ بشأنه إجراءات التنفيذ عليه ، كضما

  .أنه لم يخرج قط من هذا الضمان  اعتبار علىيكون بأثر رجعي 

و هنا يجب التميز بين حالتين حالة ما إذا كان التصرف المطعون فيه يتضمن إنقاصا لحق من 
  : التزاماتهلتصرف المطعون فيه يتضمن زيادة في حقوق المدين و حالة ما إذا كان ا

  

  : إذا كان التصرف المطعون فيه يتضمن إنقاصا لحق من حقوق المدين –أ 

 اعتبارهبعلى مال مملوك له فللدائن التنفيذ على هذا المال  ارتفاقكما لو رتب المدين رهنًا أو حق 
عقد  نفاذهإذا كان التصرف الذي تقرر عدم خالصا من هذا الحق العيني الذي تقرر للغير ، و كذلك 
الشيء المبيع أو الموهوب لا يزال في  اعتبربيع بثمن بخس أو عقد هبة أجراها المدين لأحد أقاربه 

و كذلك إذا كان التصرف المطعون فيه إبراء المدين لذمة مدين له ، فإن الدين يظل  ، ضمان الدائن
للمدين ا و بإمكان هذا الأخير أن يتخذ بشأنه إجراءات حجز مباقيا في ذمة المدين بالنسبة للدائن 

  .لدى الغير 

يعتبر في ضمان  و يترتب على عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه أن المال المتصرف فيه لا
دائني المتصرف إليه ، و بالتالي لا يجوز لهؤلاء الدائنين مزاحمة دائني المدين في التنفيذ على هذا 

  . بقاء المال محل التنفيذ قائما في حيازة المتصرف إليه وفقًا لطبيعته المال شريطة

بلغ من النقود أو إبراء لدين جاز لدائني المتصرف إليه مزاحمة مأما إذا كان المال محل التنفيذ  
دائن المدين عند التنفيذ على هذا المال و قسمته قسمة غرماء ، ذلك أن الدائن في هذه الحالة لا ينفذ 
  على شيء معين بالذات و إنما ينفذ بالمبلغ المستحق على جميع أموال المتصرف إليه و التي تعتبر 

115  



 

 
 

  . )1( ) دائني المتصرف إليه (الضمان العام لدائنيه 

  

  : المدين التزاماتإذا كان التصرف المطعون فيه يتضمن زيادة  –ب 

يزيد في الديون التي في  اجديد االتزامتضمن إذا كان التصرف الذي حكم بعدم نفاذه في حق الدائن ي
 يفوق قيمته أو إبرام عقد قرض بفوائد ذمة المدين كما لو أقدم المدين على شراء عقار بمبلغ 

فأصبح مدينًا بدفع ثمن العقار أو بمبلغ القرض مع الفوائد ، فلا شك أن مثل هذه التصرفات ستؤدي 
  .إنعاشه  إضعاف و إنقاص ضمانه العام لا إلىحتما 

لا يعتبر دائنًا بالنسبة للدائن رافع دعوى ) البائع أو المقرض( و يترتب على ذلك أن المتصرف إليه 
و بالتالي لا يستطيع  ، عدم النفاذ و دائني المدين الذين توافرت فيهم شروط دعوى عدم النفاذ

  .على أموال المدين مشاركة هؤلاء الدائنين في التنفيذ ) البائع أو المقرض( رف إليه صالمت

فإن هذا الوفاء لا يكون نافذًا ) مبلغ القرض مع الفوائد وثمن العقار أ(  بالتزامهو إذا كان قد وفى له 
  .) 2(رد ما قبضه ) البائع أو المقرض( في حق الدائنين و يتعين عليه أي المتصرف إليه 

اق الضرر به فإن من شأنه و إذا كان من شأن عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن عدم إلح
أيضا عدم إفادته منه ، و على ذلك إذا كان التصرف المطعون فيه عقد شراء و صدر حكم بعدم 
نفاذه في حق الدائنين فلا يجوز لهؤلاء التنفيذ على العين المشتراة و إذا كان التصرف الذي صدر 

       بة بثمن البيع إذا ثبت أن المشتريالحكم بعدم نفاذه بيعا فلا يجوز لدائني المدين أيضا المطال
   .يوفيه بعد المدين  مل
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منه  استفادالمدين و  إلىقد وفى بثمن الشيء المبيع )  المشتري( أما إذا ثبت أن المتصرف إليه 
فإنه يجب على الدائنين عند  ، يون من ثمن المبيعالدائنون بأن قام المدين بوفاء بعض ما عليه من د

ما زالت في ذمة البائع أن يقتطع من المبلغ الناتج من حصيلة  اعتبارهابعلى العين المبيعة  التنفيذ
أما إذا ثبت أن ما  ، حقوقهم من قبل استفاءمنه الدائنون في  استفادمبلغًا يوازي المبلغ الذي  التنفيذ

د منه أي من الدائنين كما لو قام المدين بإخفاء ثمن المبيع أو تبديده جاز قبضه المدين لم يستف
  ) 1. ( على العين المبيعة بكل قيمتها التنفيذللدائنين 

 حماية حقوقهم لو بمعنى آخر أن عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنيه لا يكون إلا بالقدر اللازم 
لوفاء بهذه الحقوق أما ما يزيد على ذلك فيبقى ملكًا لذلك لا ينفذ في حقهم إلا الجزء الذي يكفي ل

  )2.( للمتصرف إليه

و إلى جانب التحفظ السابق المتعلق بعدم استفادة الدائن من تصرف مدينه يوجد تحفظ آخر مرتبط 
آثار دعوى عدم النفاذ تختلف باختلاف ما إذا كان سوء نية المتصرف إليه ، ذلك أن  بحسن أو

  .أو حسن النية  المتصرف إليه سيء

    و كان الموهوب له حسن النية أي   فإذا كان التصرف الذي حكم بعدم نفاذه في حق الدائن هبة
لا يعلم بإعسار المدين وقت صدور التصرف فإنه لا يلزم برد ثمار العين الموهوبة ما دام قد 

ما أصاب العين من هلاك أو كما لا يلزم بتعويض الدائن ع ، اكتسبها بحسن نية وفقًا للقواعد العامة
ر منه ، و إذا تصرف الموهوب يتلف سواء كان الهلاك أو التلف كليا أو جزئيا و حتى لو كان بتقص

برد ما قبضه من ثمن و لو كان  حسن النية فإنه لا يلتزم إلا) مشتري( له في العين إلى خلف آخر 
  . قيمة العينأقل من 

  

  . 218و  217ص  ، رجع السابقالم ،رمضان أبو السعود  : )1(
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أو موهوب له سيء النية فإنه يلزم برد  كان معاوضا سواءأما إذا كان المتصرف إليه سيء النية 
ثمار العين كلها ، كما يكون مسؤولاً عن هلاك العين و تلفها و يلتزم بتعويض الدائن حتى و لو 

خلف آخر فإنه يلتزم  إلىأما إذا تصرف في العين  ، ان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد له فيهك
  . برد الثمن الذي قبضه فإذا قل هذا الثمن عن قيمة العين فإنه يلتزم بتكملة هذا الفرق

لف خ( و يخلص مما تقدم أن آثار دعوى عدم النفاذ المقررة في مواجهة المتصرف إليه و خلفه 
  :  إن وجد تنحصر في مبدأين أساسيين هما) المتصرف إليه 

منع الضرر الحاصل للدائن من جراء تصرفات مدينه الضارة ، و ذلك بتقرير عدم : المبدأ الأول 
ضمانه العام تمهيدا للتنفيذ  إلىنفاذ هذه التصرفات في حقه بإرجاع ما خرج من أموال المدين 

 .حقه  فاءاستعليها من قبل الدائن و 

أن عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه لا يكون إلا بالقدر اللازم للوفاء بحقه : المبدأ الثاني 
 .  دون أن يجاوزه

و على ذلك إذا كان تصرف المدين قابلاً للتجزئة كما لو كان قرضا أو هبة نقود فإن الذي لا ينفذ 
زاد على ذلك من آثار التصرف فإنه  أما ما ، زم للوفاء بحق الدائنلامن هذا التصرف هو القدر ال

  ) 1. (يظل ساريا 
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  : حق الدائن في التعويض - 2

ضمانه العام تمهيدا  إلىإذا كان هدف دعوى عدم النفاذ هو أن يعيد الدائن ما خرج من أمواله مدينه 
وال حد أثبت التطبيقات العملية لدعوى عدم النفاذ أن الدائن في كثير من الأفق ، للتنفيذ عليه

ضمانه العام كما لو تصرف المدين في عين  إلىيستعصى عليه إرجاع ما خرج من ذمة مدينه 
متصرف  إلىهذه العين  انتقلتو كذلك إذا ما ، عوض و ثبت حسن نية المتصرف إليه بمملوكة له 

فلا شك أن الدائن في هذه الحالة قد أصابه ضرر من جراء تصرف  ، بعوض و بحسن نية نثا
يستطيع الدائن مطالبة مدينه بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء  فعندئذ  بالغش مدينه المشوب

من القانون  124فعله غير المشروع طبقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية و هذا ما أشارت إليه المادة 
  :المدني بقولها 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه  "

   " بالتعويض

العين محل التصرف كان المتصرف إليه  ادداسترأما إذا ثبت سوء نية المتصرف إليه وتعذّر قانونًا 
و إلحاق الضرر  في الفعل غير المشروع لاشتراكهمامع المدين في دفع التعويض للدائن  متضامنا

        بالدائن ، ذلك أن التضامن بين المدينين في المسؤولية التقصيرية مقرر بنص القانون و هذا
  :من القانون المدني بقولها  126إليه المادة  أشارتما 

بتعويض الضرر و تكون  التزاماتهمإذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في  " 
   " بالتعويض الالتزامينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في المسؤولية فيما ب

و لكن هذا لا يعني أن ، و في هذه الحالة نكون بصدد دعوى مسؤولية مدنية لا دعوى عدم النفاذ  
دعوى عدم النفاذ قد أصبحت دعوى تعويض ، بل كل ما في الأمر أن تقاليد الدعوى البولصية في 

ماني كانت تقوم على أساس مسؤولية المدعى عليه الذي يرتكب جريمة الغش في جانب القانون الرو
   )1(. دائنيه و كانت تنتهي برد المال المتصرف إليه فيتحقق بذلك عدم نفاذ التصرف المطعون فيه

 .انظر في هذا الصدد التطور التاريخي للدعوى البولصية في القانون الروماني في مذكرتنا :  )1(
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  :أثر دعوى عدم النفاذ  اءقتاجواز  – 3 

  :من القانون المدني  195نص المشرع الجزائري في المادة 

ن دعوى الدائن عفإنه يتخلص مما ينتج  هإذا كان من تلقى حقًا من المدين المعسر لم يدفع ثمن " 

  . )1( " متى كان الثمن هو ثمن المثل و قام بإيداعه الخزانة

أثر الحكم بعدم النفاذ بعدم مضي  لاتقاءالمشرع الجزائري قد وضع حلاً الظاهر من هذا النص أن 
     الدائن في إجراءات مباشرة دعوى عدم النفاذ أو في تنفيذ الحكم الصادر فيها ، ذلك أن الدائن 

 استوفىلا يرفع دعوى عدم النفاذ إلا بصفته دائنًا ، فإذا فقدها أثناء ذلك أو بعد صدور الحكم كما لو 
في الدعوى أو في إجراءات التنفيذ طبقًا  الاستمراردائن حقه كاملاً من المدين فإنه لا يستطيع ال

  . " لا دعوى بدون مصلحة" للقاعدة العامة التي تقضي 

الدائن في مباشرة دعوى  استمرارو قد يقوم المدين نفسه بوفاء الدين الذي في ذمته فينتهي بذلك  
ولكن الغالب  ، ى رجوع المتصرف إليه عليهقكما يتو  الحكم الصادر عدم النفاذ أو إجراءات تنفيذ

الذي في ذمته لإعساره  فيصح القول أن يقوم بالوفاء  الراجح أن المدين لا يستطيع أن يفي بالدين
المتصرف إليه ومصلحته في ذلك هو أن يوقف استمرار الدائن في مباشرة الدعوى أو إيقاف تنفيذ 

  .ي اكتسبه ثم يرجع على المدين بما وفاه الحكم على الحق الذ

و الفرض العملي المطروح مطاعة للنص كما لو باع المدين عينًا مملوكة له و دفع الدائن بعدم نفاذ 
الدين الذي في ذمة بأن يفي  اكتسبهابالعين التي  الاحتفاظمشتري إذا أراد للكان  ، عقد البيع في حقه

  .، ثم يرجع بعد ذلك بما وفاه على المدين  المدين للدائن ليوقف سير الدعوى

  

من القانون المدني الجزائري عن التقنين المدني المصري إلا  195يبدوا أن المشرع الجزائري نقل أحكام المادة :  )1(
أنه في ظل القانون المصري يوجد ما يسمى بإيداع المبالغ بالخزانة ، أما في القانون الجزائري لم نعثر على مثل 

حكام المنظمة لإيداع الثمن أو المبالغ بالخزانة ، والأجدر في راينا قد يكون إيداع الثمن بين يدي محضر هذه الأ
 .قضائي 
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عد سبيلا لوقف الدعوى البولصية بأن يقوم بإيداع الثمن بتري إذا لم يكن قد دفع الثمن شعلى أن الم 
  . في خزانة المحكمة بشرط أن يكون ثمن المثل

لفرض الذي أورد بشأنه المشرع النص المتقدم الذكر على أن المتصرف إليه غير ملزم و هذا هو ا
  .بإعلام سائر دائني المدين بهذا الإيداع ، بل يكفي أن يعلم به الدائن الطاعن 

 . )1(و لكن لباقي الدائنين إذا علموا بهذا الإيداع أن يشاركوا الدائن الطاعن في التنفيذ على الثمن 

 :نفاذ بالنسبة إلى باقي الدائنين ثر الحكم بعدم الأ: ثانيا

إذا أفلح الدائن رافع دعوى عدم النفاذ في الحصول على حكم يقضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي 
 فيدصدر إضرارا به جاز لأي دائن آخر توافرت فيه شروط دعوى عدم النفاذ أن يتدخل فيها ليست

الحكم القاضي بعدم النفاذ أن المال الذي كان محل التصرف  ، و يترتب على من الحكم الصادر فيها
و أنه باقٍ في الضمان العام المقرر  ، المطعون فيه يعتبر كأنه لم يخرج من الذمة المالية للمدين

التنفيذ على المال الذي  إجراءاتمباشرة  إلىو من ثم إذا عمد الدائن رافع الدعوى البولصية  لدائنيه 
العام جاز لبقية الدائنين الذين توافرت فيهم شروط دعوى عدم النفاذ و كانت  الضمان إلىعاد 

حقوقهم سابقة على تاريخ صدور التصرف المطعون فيه أن يتدخلوا في إجراءات التنفيذ و توزيع 
حقوقهم من المال الذي كان محلاً للتصرف الذي  استفاءالحصيلة و أن يشاركوا الدائن الطاعن في 

جانب الدائن الطاعن ، بل يكفى أن   إلىاذه حتى و لو لم يتدخلوا أثناء مباشرة الدعوى حكم بعدم نف
  : من القانون المدني بقولها  194يتدخلوا أثناء إجراءات التنفيذ ، و هذا ما قضت به المادة 

صدر هذا التصرف من ذلك جميع الدائنين الذين  استفادمتى تقرر عدم معارضة التصرف للدائن  "

   .  "افًا بحقهم إجح
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فلا  ئنون الذين لم تتوافر فيهم شروط دعوى عدم النفاذ أو تقادمت حقوقهم في مباشرتهااأما الد
  .) 1(يشاركوا بقية الدائنين و لا يستفيدوا من الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه 

  

حقه إذا كان  استفاءتقدم أحد هؤلاء الدائنين على الدائن الطاعن نفسه في و تجدر الملاحظة أنه قد ي
لهذا الدائن تأمين عيني يخول له حق التقدم على بقية الدائنين و الدائن رافع دعوى عدم النفاذ نفسه 

  : من القانون المدني بقولها 188و هذا ما أشارت إليه المادة 

حق أفضلية مكتسب طبقًا  ديونه و في حالة عدم وجودأموال المدين جميعها ضامنة لوفاء  "

  . "تجاه هذا الضمان  متساوونللقانون فإن جميع الدائنين 

و هذا بخلاف القانون الفرنسي و القانون اللبناني اللّذان يعتبران أن المال محل التصرف الذي حكم 
للدائن رافع دعوى عدم النفاذ ، فيستأثر بعدم نفاذه لا يعتبر باقيا في الذمة المالية للمدين إلا بالنسبة 

يتدخلوا أثناء رفع لم بالتنفيذ على هذا المال لوحده دون أن يشاركه بقية الدائنين الآخرين الذين 
  . حقه استفاءالدعوى فيتقدم بذلك على سائر الدائنين في 

فما دام الدائنون ، قضائي نفاذ بنسبية الحكم الالالأثر الفردي لدعوى عدم  الفرنسيينو قد علّل الفقهاء 
، وبذلك يكون المشرع ) 2(الآخرون لم يتدخلوا في الدعوى فلا يستفيدون من الحكم الصادر فيها 

على المال محل التصرف الذي حكم بعدم  امتيازالفرنسي قد رتب للدائن رافع دعوى عدم النفاذ حق 
  .الدائنين الآخرين  نفاذه فيستأثر بثمرة هذا الحكم لوحده دون أن يزاحمه أحد من
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و فوق القول  ، للدائن الطاعن ليس له ما يبرره من الناحية القانونية حالممنو الامتيازغير أن هذا  
، فإن من شأن هذا الامتياز أن يدفع  في استفاء حقوقهم نأن فيه إخلال بقاعدة المساواة بين الدائني

رفع  إلىهم حدالذين لم يتدخلوا في دعوى عدم النفاذ المرفوعة من قبل أ كل واحد من الدائنين 
      تضخم المصاريف القضائية و كثرة الإجراءات إلى الأمر الذي يؤدي،  باسمهدعوى بولصية 

  ) .1(و تعقيداتها 
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 .آثار دعوى عدم النفاذ بالنسبة إلى المدين و المتصرف إليه : الفرع الثاني 

تقدم القول أن هدف دعوى عدم النفاذ هو المحافظة على الضمان العام و تأكيد قاعدة المساواة بين 
لك هي تقرير عدم نفاذ التصرف في حق الدائن رافع حقوقهم و وسيلتها في ذ استفاءالدائنين في 

و الدائنين الذين توافرت فيهم شروطها و على ذلك فإن دعوى عدم النفاذ ليست ، دعوى عدم النفاذ 
دعوى بطلان و ليس من أثرها إبطال التصرف المطعون فيه ، و إنما تجعل هذا التصرف غير نافذ 

  : ي حق الدائنين و يترتب على ذلكف

و منتجا لكل آثاره القانونية في العلاقة بين   أن التصرف المطعون فيه يبقى قائما و صحيحا:  ولاًأ 
أركان و شروط صحته ، فإذا ثبت قصد الإضرار بالدائنين  استجمعى مت إليهالمدين و المتصرف 

  .إبطاله  من وراء هذا التصرف كان الجزاء عدم نفاذه في حقهم لا

مع مبدأ )  و المتصرف إليه المدين( قيام التصرف في حق المتعاقدين  رض مبدأعند تعا : ثانيا 
  :و تفصيل ذلك في الآتي  )1(القواعد العامة  إلىعدم نفاذه في حق الدائنين وجب الرجوع 
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  :فيه قائما و صحيحا في العلاقة بين المدين و المتصرف إليه  بقاء التصرف المطعون: أولا 

وإنما عدم  ، أن الحكم القاضي بعدم نفاذ التصرف المطعون فيه لا يترتب عليه بطلان هذا التصرف
، فأثر الحكم بعدم  نفاذه في حق الدائن الطاعن والدائنين الذين توافرت فيهم شروط دعوى عدم النفاذ

من الحكم من بقية الدائنين ولا تأثير  استفادر على الدائن رافع الدعوى وعلى من قتصيالنفاذ إذن 
         لهذا الحكم على صحة التصرف وبقاءه قائما بين المدين والمتصرف إليه وخلفهما إن وجدا

و تطبيقًا لذلك إذا تصرف المدين في عقار مملوك له بالبيع و طعن أحد دائنيه في عقد البيع هذا 
فإن من جملة ،  و صدر حكم لصالحهم يقضي بعدم نفاذ هذا العقد في حقهم  البولصية لدعوىبا

  : يلي  التي تترتب على ذلك ما الآثار

و مرتبا لجميع آثاره ) ي المشتر ( والمتصرف إليه ) البائع ( بقاء عقد البيع قائما بين المدين *
بنقل ملكية العقار ) البائع(ق الدائنين فيلتزم المدين عارض منها مع عدم نفاذه في حتالقانونية إلا ما ي

  المادي ضرعضمان عدم الت( كما يلتزم بتسليمه و ضمانه ) المشتري( المتصرف إليه  إلىالمبيع 
قل آثار هذا تلتزم المتصرف إليه بدفع الثمن المحدد في عقد البيع ، كما تنيو بالمقابل  )و القانوني

      و يعتبر العقار المبيع ملكًا للمتصرف إليه. ين من خلف خاص و عام ورثة المتعاقد إلىالعقد 
 التنفيذحقوقهم كاملة و بقي من ثمنه شيء بعد  استوفواالمدين عليه و  دائنوفإذا رجع ) المشتري(

) البائع(و ورثته لا من نصيب المدين ) ريالمشت( فإن هذا الباقي يكون من نصيب المتصرف إليه 
  . و ورثته 

ن عقد البيع ، فالمتصرف إليه بعد عالناشئة  ىلمتصرف إليه الرجوع على المدين بالدعاولحق ي *
من القانون المدني   164و طلب التنفيذ العيني طبقًا للمادة  التنفيذإعذار المدين الخيار بين الدفع بعدم 

ن المدني ، كما من القانو 176و  119أو طلب فسخ العقد مع التعويض عملاُ بأحكام المادتين 
و دعوى ) المادي و القانوني( يستطيع المتصرف إليه الرجوع على المدين بدعوى ضمان التعرض 

الناشئة عن عقد البيع بعد صدور الحكم القاضي بعدم نفاذ عقد البيع و مباشرة  الاستحقاقضمان 
  . ) 1(إجراءات التنفيذ من قبل دائني المدين 
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بدعوى الإثراء ) المتصرف ( فله أن يرجع على المدين ، وإذا وفى المتصرف إليه بحق الدائن  *
  .كل شخص وفى دينًا عن الغير ه شأن شأن )1() بدعوى الرجوع  (بلا سبب 

  

   ) مدين و المتصرف إليهال( التوفيق بين مبدأ قيام التصرف المطعون فيه في حق المتعاقدين : ثانيا  -

  :و مبدأ عدم نفاذه في حق دائني المدين           

       يترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف الضار جملة من الآثار في جانب كل من المدين و الدائن
التعارض بين مصلحتين مصلحة  لىإو لا شك أن هذه الآثار ستؤدي حتما ، و المتصرف إليه 

و في حق الدائنين  هفي حق نافذاأن التصرف المطعون فيه لا يكون  اعتبارعلى الدائن الطاعن 
أن التصرف  اعتبارالذين توافرت فيهم شروط دعوى عدم النفاذ و مصلحة المتصرف إليه على 

        جا لكل آثاره القانونية في العلاقة بين المتصرف إليه و المدينتالمطعون فيه يبقى قائما و من
   تطبيق القواعد العامة إلىجة هذا التعارض و التوفيق بين المصلحتين كان لابد من اللجوء و لمعال

  :و أن تطبيق تلك القواعد يترتب عليها النتائج التالية 

  :يه من المعاوضات فإذا كان التصرف المطعون ) 1-

يستوفي دينه ، لأن  ذا كان التصرف الذي حكم بعدم نفاذه عقد البيع مثلاً فلا شك أن الدائن سوفإ
  . عقد البيع غير نافذ في حقه

) المشتري( و لكن لما كان عقد البيع لا يزال قائما بين المدين و المتصرف إليه  فالمتصرف إليه  
الناشئة عن العقد أو أن يطلب فسخ العقد فيسترد  الاستحقاقأن يرجع على المدين إما بدعوى ضمان 

  .الثمن  عبدف) المشتري(  المتصرف إليه التزامو يزول   يعةالعين المب) البائع( المدين 

  .بلا سبب  الإثراءأما إذا قام المشتري بدفع ثمن الشيء المبيع ، فله أن يرجع على المدين بدعوى  
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مشتري ثانِ ففي هذه  إلىا باعه الأخيرمشتري و هذا  إلىو إذا كان المدين قد تصرف في العين  
 الإثراءترفع ضد البائع و دعوى  الاستحقاقن على شخصين مختلفين دعوى االحالة تتفرق الدعوي

  . )1(ين يلمشتري أيضا أن يختار بين الدعولبلا سبب ترفع ضد المدين و 

 

  :التصرف المدين من قبيل التبرعات إذا كان ) 2-

فليس للموهوب له بعد التنفيذ على  ، ه تبرعا كعقد هبة مثلاًبعدم نفاذ يإذا كان التصرف الذي قض
المال محل الهبة أن يرجع على المدين بضمان ما إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد الهبة 

   .العامة  بالقواعدإعمالاً 
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 : دعوى الصورية: الثاني المبحث  

تظهر أهمية دعوى الصورية في المحافظة على الضمان العام المقرر لدائني المدين عندما يلجأ هذا 
بأن يتظاهر بإخراج أمواله  ، التصرف في أمواله تصرفًا صوريا لا وجود له في الحقيقة إلىالأخير 

المتصرف إليه ببطلان هذه  اعترضهفيذ عليها أحد دائنيه إجراءات التن اتخذذمته المالية حتى إذا  من
، فالتصرف الصوري  الإجراءات منذرا إياه بأن المال محل التنفيذ لم يعد في الذمة المالية للمدين

إذن ليس إلا تصرف ظاهري يستتر وراءه تصرف حقيقي ولما كان من شأن التصرف الصوري 
المترتب على هذا التصرف  الافتقار، فإن  فقط هو إخراج أموال المدين من ذمته المالية ظاهريا

  .  الظاهري هو دعوى الصورية الافتقاروأن سبيل الدائن لإثبات هذا ،  ظاهريا فقط افتقاراليس إلا 
   و دعوى الصورية و إن كانت تتفق مع الدعوى غير المباشرة و دعوى عدم النفاذ في نفس الغرض

في فروق شتى و هذا ما نلمحه عند  عنهما ائنين إلا أنها تتباينو هو المحافظة على الضمان العام للد
  .و أحكامها و الآثار المترتبة على الحكم الصادر فيها  دراستنا للنظرية العامة في الصورية
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 : النظرية العامة في الصورية: المطلب الأول 

لى إجراء تصرف قانوني ظاهر يستتر في كثير من الأحيان يلجأ شخصان أو أكثر إلى الاتفاق ع
     و يتم اللجوء إلى هذا التصرف عادة في مجال المعاملات ، وراءه حقيقة العلاقة القائمة بينهما 

و التي أصبحت معاملات مالية أكثر منها معاملات شخصية لإخفاء حقيقة معينة أو أمر معين  
يقال عن التصرف الأول أنه تصرف  ه تصرف ظاهري أو صوري ونفيقال عن التصرف الثاني أ

وراءه موقفًا حقيقيا ، فإذا  يغير حقيقي يخفمستتر أو حقيقي ، و بمعنى آخر إيجاد موقفا ظاهرا 
  .كان التصرف عقدا كان العقد الظاهر صوريا و العقد الخفي هو العقد الحقيقي 

  
  : الإسلامي الفقهالصورية في 

مظهر كاذب لإنشاء تصرف قانوني  اصطناعه القانوني هو إذا كان المقصود بالصورية في الفق
     الإسلامي الفقهمخالف للواقع من جميع نواحيه أو من بعضها على الأقل فإن ما يقابل ذلك في 

  :تيمية  ابنفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام  ، و الحيل هو
العقد  إلىقصود أو يضموا أحد العوضين ما ليس بم إلىأما أن يضموا : و جماع الحيل نوعان "  

  "  عقدا ليس بمقصود
        و مثل النوع الثاني أن يقرض رجلاً ألفًا و يبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين ، فهذا من الحيل 

   :تيمية أيضا  لابنو جاء في موضع آخر  ة التي حرم االله من أجلها الربا ،لا تزول به المفسد
اء ذلك لأن التبرع كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقًا فيصير جزلا يجمع بين معاوضة و تبرع " 

  ." من العوض 
  
رجلاً ألف درهم و باعه سلعة  قرضأفإن من  ، على أنه ليس جمعا بين أمرين متناقضين اتفقافإذا  

إلا بالثمن الزائد للسلعة و المشتري لم يرض ببذل ذلك  بالاقتراضتساوي خمسمائة بألف لم يرض 
محضا  اقرض قترضا، فلا هذا باع بيعا بألف و لا هذا  اقترضهامن الزائد إلا لأجل الألف التي الث

  ) 1.(بل الحقيقة أنه أعطاه الألف و السلعة بألفين 
منشأة  10و  09والقضاء ، ص  عبد الحميد الشواربي ، الصورية في الفقهو عز الدين الناصوري المستشار :  )1(
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القرض بزيادة  أنالنظر في المثال المتقدم بين وجود تصرف ظاهر و آخر خفي نجد  أمعناو إذا 
     قسمين  إلىربا في الحقيقة و بيع في الظاهر و على العموم فإن الحيل في الشريعة الإسلامية تنقسم 

  .الحيل الشرعية المختلف فيها  -الحيل الشرعية المباحة  و  -  
  
  : الحيل الشرعية المباحة -)1

في حالة  استعمالهاقة مشروعة وضعت لمعالجة حالة معينة و ريقلب ط إلىهي الحيل التي تهدف 
  .) 1(أو تيسير حاجة  مظلمةأخرى لإثبات وجود حق أو منع 

  
  :الحيل الشرعية المختلف فيها  -)2

ام أخرى ، و قد رخص بعض الفقهاء و هي التي تهدف إلى قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحك
  :مثلة هذه الحيل أو من )  المختلف فيهاالحيل الشرعية ( استعمال هذه الحيل 

  
  : الوصية *

و بناءا على ذلك فلم يجز  ، فمن المتفق عليه شرعا أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة
ض الموت إلا بإجازة باقي الورثة ، و مع فقهاء المذهب الحنفي إقرار المورث لوارثه بدين في مر

هذا  بضذلك فقد يلجأ المورث إلى حيلة بأن يقر بدين في ذمته إلى شخص أجنبي عن الورثة فيق
  .الأخير مبلغ الدين و يسلمه إلى الوارث 

  
  
  
  

 

حنفيين في مثال ذلك فقد اعتاد أهالي بخارى الإجارة الطويلة ، ولكن بما أن هذه الإجارة لا تجوز عند ال:  )1(
صلة شرعية اتخذت  فالبيع الوفائي كان هنا. م وفاء اضطر هؤلاء إلى وضع حيلة بيع الكرلذلك الأشجار ، 

 .بسبب حاجة الناس ولأجل التخلص من قاعدة منع الإجارة الطويلة في الأشجار 
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  : الشفعة *
حيلاً لمنع  استنبطواهاء و لكن بعض الفق ، ة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقارخصو هي ر

      مشتري العقار المشفوع فيه للبالشفعة كأن يهب مالك العقار  الأخذالجار من ممارسة حقه في 
ن ذلك مبلغًا من المال ، و بذلك يمنع الجار من المطالبة بحقه في عو بالمقابل يعوضه المشتري 

  .الأخذ بالشفعة  لأنه لا شفعة في عقد الهبة 
   

  : جئة بيع التل*
  مخالفًا  اتفاقاو هو بيع صوري يخفي في باطنه ، إليه الشخص خشية عدو  يضطرهو البيع الذي 

  :  )1( عابدين ابنو في هذا الصدد يقول 
يلجأ إليه لخوف عدو و هو ليس ببيع  انهعقدا و هما لا يريد او بيع التلجئة و هو أن يظهر" 

   . "حقيقة بل كالهزل 
  

ابن حنبل جميع الحيل الشرعية و في هذا الصدد يقول الإمام ابن  و الإمامان مالكهذا و قد حرم 
  :القيم 

 صودة قأن تحريم الحيل يستند إلى القاعدة الشرعية الأصولية أن التشريع مبني على مصالح م"  
ى و أنه يجب سد الذرائع أو الوسائل التي تفوت هذه المصالح ، فلو وضع الشارع حكما مبنيا عل

لا  و هو تناقض نقضا له ،الحكم لكان ذلك هذا أجاز الحيلة للتخلص من  ثم ةمصلحة مقصود
  ) 2( " يجوز وقوعه و من قال بعكسه كان مخالفًا لروح الشرع و تاركًا لمعاني الشريعة المعقولة

  
  
  
  
  
 . 13و  12، المرجع السابق ، ص  عبد الحميد الشواربي  و عز الدين الدناصوري: ) 2(و  )1(
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  :  و أن الخداع محرم في الشرع الإسلامي بدليل الكتاب و السنة مصداقًا لقوله تعالى

  .)1( "و لا تتخذوا آيات االله هزءا  "

  
  التعريف بالصورية أنواعها و شروطها: الفرع الأول . 

 

عرض لتعريف دعوى تيتضح من تقصينا لنصوص القانون المدني أن المشرع الجزائري لم ي
   لها نظرية عامة خاصة بها ، بل و لم يخصص لها بابا خاصا يجمع أحكامها  يضعرية و لم الصو

من القانون المدني ووضعهما في الفصل  199و  198بالنص عليها في المادتين  اكتفىو إنما 
ار جانب المتعلق بآثالفي  التنفيذالثالث من الباب الثاني تحت عنوان ضمان حقوق الدائنين و وسائل 

بين طرفي  اتفاقالفقه في تعريفه للصورية بأنها  اجتهاد، و لذلك فلا مناص من تتبع  الالتزام
  وضع ظاهري يخفي وراءه حقيقة العلاقة القانونية القائمة بينهما  اصطناعالتصرف القانوني على 

كل أثر مستتر يكون من شأنه إما محو  اتفاقو هي على هذا النحو تفترض قيام تصرف ظاهر و 
لتصرف الظاهر و إما تعديل بعض أحكامه و يتعين لتحقيق الصورية أن تتوافر على الأقل ل

جدي تعدلت أحكامه  اتفاقالمستتر ، و إلا كنّا بصدد  الاتفاقية بين التصرف الظاهر و نمعاصرة ذه
  ) 2.(لاحق  باتفاق

  : و بمعنى آخر
ن طرفي التصرف في مركزين قانونيين هي إخفاء حقيقة معينة وراء مظهر كاذب بحيث يكو

متعارضين أحدهما ظاهر و لكنه كاذب و يعتقد الغير أنه حقيقي  و الآخر حقيقي ، و لكنه خفي عن 
  :الغير أي أن هناك تصرفين 

  . الأول ظاهر و هو التصرف الصوري -  
-  و الثاني خفي و هو التصرف المستتر و هو الحقيقي و هو ما يعرف بورقة الضدContre -

lettre .  
  .من سورة البقرة  231الآية رقم ) : 1(
 . 152أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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صورية مطلقة تمحي كل علاقة قانونية قائمة  إلىالظاهر من هذا التصرف أن الصورية تتنوع و 
  ل ذلك في الآتي و تفصي، بين طرفي التصرف ، و صورية نسبية تُخفي حقيقة العلاقة القائمة بينهما 

  
  : الصورية المطلقة : أولا 

هي الصورية التي تصور في الظاهر تصرفًا يخالف الواقع في جميع نواحيه ، و بمعنى آخر أن 
الصورية المطلقة هي تلك الصورية التي تتناول العلاقة القانونية ذاتها بحيث يكون التصرف الظاهر 

المستتر أو الخفي غير  الاتفاقي الواقع ، كما يكون عليه الطرفين منعدم الوجود ف اتفقالذي 
المستتر أو ما يسمى  الاتفاقمتضمن لتصرف آخر يختلف عن التصرف الظاهر و بذلك يقتصر 

المدين مع شخص  اتفق، كما لو  )1( بورقة الضد على إثبات عدم وقوع أو وجود التصرف الظاهر
     دائنيه عليها فيكتبان عقدا ظاهرا هو البيع  تنفيذآخر على أن يبيعه عينًا مملوكة له حتى يتوقى 

  يذكران فيه أن البيع لا وجود له في الحقيقة ) ورقة الضد( و يكتبان في نفس الوقت سندا مستترا 
و بذلك يسهل على المدين إخراج العين المملوكة له من الضمان العام المقرر لدائنيه و يجعل من 

ضمانهم العام إلا إذا أثبتوا صورية عقد البيع  إلىجاع العين المبيعة ظاهريا على دائنيه إر العسير
  .الصورية  المبرم من قبل مدينهم بطريق دعوى

صورية المطلقة أهداف أخرى غير إبعاد أو تهريب المدين لأمواله عن أعين دائنيه للو قد يكون 
 منيبيعه بيعا صوريا بعضا  ظاهريا و الإضرار بحقوقهم ، فقد يتفق شخص مع آخر على أن

مثلاً أو تمكينه من مصاهرة  الانتخاباتأمواله يظهر بها مظهر ذو يسار حتى يتسنى له الفوز في 
  . )2( أسرة غنية تقتضي هذا اليسار

  
  
  
  
 . 152أنو سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 . 141و  140نبيل ابراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :الصورية النسبية  : ثانيا
تحقق الصورية النسبية عندما يوجد تصرف قانوني حقيقي بين طرفي التصرف فتستخدم الصورية 

الجانب الخفي، فقد يتفق  لاختلاففتختلف تسميتها تبعا  )1( لإخفاء جانب من جوانب هذا التصرف
 رية بطريق التستر أمام صو عندئذكون نالطرفين على إخفاء طبيعة العلاقة القانونية القائمة بينهما ف

كون نكما قد يتفق الطرفين على إخفاء ركن من أركان التصرف أو شرطًا من شروطه الأساسية ف
      أمام صورية بطريق المضادة ، و قد يقصد المتعاقدين بالصورية إخفاء أحد أطراف التصرف

  . ر ، و هذا ما سنتناوله تباعاخيو هذه هي الصورية بطريق التس
 

  :) الإخفاء ( الصورية بطريق التستر  -)1
 أي إخفاء حقيقة التصرف )2( تتناول الصورية بطريق التستر نوع التصرف أو طبيعته لا وجوده

لآثار الطرفين عقد البيع لإخفاء هبة أي إخفاء طبيعة التصرف تجنبا  اتخذبين طرفيه كما لو  المبرم
رف بإخفاء عقد البيع في صورة هبة مستترة لحرمان التصطرفي  ان يقومأو العكس أقانونية معينة 

الشفيع من المطالبة بحقه في الأخذ بالشفعة فيكون العقد الظاهر هو الهبة و هو عقد صوري و العقد 
الطرفين عقد بيع لإخفاء وصية للتحايل  اتخذالمستتر هو البيع و هو العقد الحقيقي ، و كذلك كما لو 

يث التي تقضي بعدم نفاذ الوصية في حق الورثة إلا في حدود ثلث على أحكام التركات و الموار
المستتر هو الوصية و هو العقد الحقيقي و العقد الظاهر هو عقد  التصرفو بذلك يكون  ، التركة

البيع و هو عقد صوري  و قد يكون الهدف من الصورية إخفاء التصرف الحقيقي كما لو رتب 
و لكن في حقيقته أنه قرض  اشتراهمال يذكر فيه أنه ثمنًا لشيء شخص على نفسه سندا بمبلغ من ال

  .بربا فاحش 
  
  
  
  
 . 475يحي عبد الودود ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 . 220رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :) الضد ( الصورية بطريق المضادة  -)2
كأن يتفق  ،) 1( من شروطه الأساسية طهي الصورية التي ترد على ركن من أركان العقد أو شر

 والطرفين في عقد البيع على ذكر ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهربا من دفع رسوم التسجيل كاملة أ
  .أن يتفقا على ذكر ثمن أكبر من الثمن الحقيقي للوقوف دون مطالبة الشفيع بحقه في الأخذ بالشفعة 

  
بدل الإيجار بهدف رفع قيمة العقار المستأجر أمام  عو كذلك قد يتفق المؤجر مع المستأجر على رف

  .أو شراءه  لاستئجارهمن يتقدم 
و كذلك قد يتفق المريض مرض الموت مع المتصرف إليه على تقديم تاريخ  صدور التصرف  

حتى يكون سابقًا على تاريخ مرضه لتفادي الطعن فيه من قبل الورثة و هذا ما أشار إليه نص 
  :لقانون المدني من ا 408المادة 

  ." إذا باع المريض مرض الموت لوراث فإن البيع لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة  " 
أما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه و من أجل ذلك يكون قابلاً 

  . " للإبطال
خ صدور التصرف حتى يكون سابقًا على المتصرف إليه على تقديم تاري معو كذلك قد يتفق المدين 

إعساره تفاديا للطعن فيه بعدم النفاذ من قبل دائنيه ، على أنه في كل هذه الحالات يحتفظ المتعاقدين 
  .بعقد مستتر و هو ورقة الضد يذكر فيها الثمن الحقيقي أو التاريخ الصحيح لصدور التصرف 

  
  ورقة الضد :  

تر الذي يكتب سرا في الخفاء بين المتعاقدين و يشتمل على الحقيقة ورقة الضد و هي العقد المست
      . ) 2(إخفاءها و العمل على محو آثار العقد الظاهر كلها أو بعضها  إلىالتي يسعى العاقدين 

الظاهر أو يعدل من أحكامه و هذا هو ما يعرف بورقة  الاتفاقعدم يمستتر  اتفاقو بمعنى آخر هي 
 الضد.  

  . 220ن أبو السعود ، المرجع السابق ، ص رمضا:  )1(
 لمدني ، دار المطبوعات الجامعية المستشار أنور العمروسي ، الصورية وورقة الضد في القانون ا:  )2(

 . 374الإسكندرية ، ص 
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إخفاءها كان لزاما أن تكون  إلىو لما كانت ورقة الضد مشتملة على الحقيقة التي يسعى الطرفين  
ابة حتى يحاج بها على المتمسك بالعقد الظاهر و خلفه ، كما لو أراد المدين تهريب أمواله ثابتة بالكت

ظاهريا فقط عن أعين دائنيه حتى لا يجدوا شيئًا ينفذوا عليه ، فيبيع أمواله بيعا صوريا لشخص 
  ه لم يكنالبيع كأن اعتبارو يأخذ عليه ورقة ضد تتضمن أن المال المبيع لازال في ملكه و  آخر 

ل آثار العقد كفلا تصرفًا قد صدر و لا بيعا قد وقع و لا ثمنًا قد دفع ، فورقة الضد هنا تمحو 
أو كما لو تعاقد مالك على الشيوع مع المشتري ليبيعه العقار المشاع بمبلغ . )  عقد البيع( الظاهر

من جزائري لمنع الشفيع مائة ألف دينار جزائري و يذكر في عقد البيع أن الثمن مليون دينار 
ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة و يكتب بالمقابل في ورقة الضد أن الثمن الحقيقي للعقار هو مائة 
ألف دينار جزائري فورقة الضد هنا قد عدلت العقد الظاهر و هو عقد البيع تعديلاً جزئيا بأن 

 . يمائة ألف دينار جزائر إلىخفضت الثمن من مليون دينار جزائري 

فهي تطلق على العقد الحقيقي ، و تجدر الإشارة أن لورقة الضد في الفقه و القضاء الفرنسي معنيان 
  .) 1(الورقة المثبتة له  د المستتر ذاته ، كما قد تطلق علىأي العق

  
أما في القانون الجزائري فيبدوا أن المشرع الجزائري قد قصر معناها على المعنى الأول و يؤيد  

 استعمالمن القانون المدني قد تجنب  199و  198نظرنا في ذلك أن المشرع في المادتين وجهة 
  . للدلالة على العقد المستتر " ورقة الضد" لفظ 

  
  
  
  
  
  
  
 . 401المستشار أنور العمروسي ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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  ) :التوسط ( الصورية بطريق التسخير  -)3
       خفاء شخصية أحد المتعاقدين تحت اسم شخص آخر في العقد هي الصورية التي تنصب على إ

القانوني الذي يمنعه من إجراء هذا التصرف  نعو يكون ذلك بعلم المتعاقد الآخر حتى يأمن الما
 شخصين يرومان إجراء تصرف ما فيلجآنو بمعنى آخر أن يتوسط شخص ثالث بين  )1( باسمه

رف مع أحدهما ليقوم بعد ذلك بإبرام التصرف مع الشخص إلى تسخير ذلك الشخص لكي يبرم التص
تنازع فيها بشراء ها م، كما لو قام محام معهود له بالدفاع عن حقوق  )2( الممنوع من التصرف

  .له  تترا وراء شخص آخر مسخرمس
و بذلك يكون الغرض من الصورية بطريق التسخير عادة التحايل على مانع قانوني يحول دون  

  .تصرف لشخص معين مع المتعاقد الحقيقي تمام ال
  
و قد تفطن المشرع الجزائري لهذا النوع من الصورية و سن مجموعة من النصوص القانونية  

التي تمنع بعض الأشخاص بحكم صفتهم أو وظائفهم من مباشرة بعض العقود أو التعامل في الآمرة 
، و من بين هذه أي بطريق التسخير أو بأسماء مستعارة  بأسمائهمتم ذلك  سواءبعض الحقوق 
  : منها النصوص نذكر

  : من القانون المدني على أنه 402 نص المادة -

لا يجوز للقضاة و لا للمدافعين القضائيين و لا المحاميين و لا الموثقين و لا كتاب الضبط أن  " 
عضه إذا كان النظر بمستعار الحق المتنازع فيه كله أو  اسميشتروا بأنفسهم مباشرة و لا بواسطة 

    "المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها و إلا كان البيع باطلاً  اختصاصفي النزاع يدخل في 
  
  
  
 . 56المستشار عز الدين الناصوري و عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 . 316و  315ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  : من القانون المدني بقولها 403ما نصت عليه المادة  و كذلك -

في الحقوق المتنازع فيها املوا مع موكليهم أن يتع القضائيين لا يجوز للمحامين ولا للمدافعين " 
الدفاع عنها و إلا كانت  اأو بأسماء مستعارة  إذا كانوا هم الذين تولو بأسمائهمكان التعامل  سواء

  . "المعاملة باطلة 
   

    و أيضا من الصور التي أوردها القانون المدني الجزائري في شأن الصورية بطريق التسخير 
  : من القانون المدني التي تنص على أنه  410ما نصت عليه المادة 

أو أمر من السلطة المختصة أن  قانوني أو نص اتفاقلا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى  "
تعار و لو بطريق المزاد العلني ما كلف ببيعه بموجب النيابة مس باسممباشرة أو  باسمهيشتري 

كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائية مع مراعاة الأحكام الخاصة و الواردة في نصوص قانونية 

  . " أخرى
  :من القانون المدني بقولها  411و كذلك ما نصت عليه المادة 

 سواءبيعها أو تقدير قيمتها بالمعهودة إليهم  موالالألخبراء أن يشتروا للا يجوز للسماسرة و لا  "

  . "مستعار  باسمبأنفسهم مباشرة أو 
  

و يتضح من النصوص المتقدمة أنه قد يتفق أحد من هؤلاء الأشخاص المذكورة أسمائهم سالفًا مع 
و هو الذي يظهر  باسمهالمتصرف معه على تسخير طرف ثالث يتقدم لشراء الحق المتنازع فيه 

في العقد و ذلك للتحايل على المانع القانوني الذي يحول دون تمام الصفقة مع المتصرف معه  اسمه
بين المتصرف معه و أحد هؤلاء الأشخاص  المبرم، لذلك تدخل المشرع و قرر بطلان التصرف 

 إلىو لعلّ العلّة في تقرير البطلان في نظرنا ترجع  ، المذكورة أسماءهم في النصوص المتقدمة
راء شالفرص لل لاستغلالتجنبا  و فة و دراية هؤلاء الأشخاص بقيمة و ثمن الحق المتنازع فيهمعر

من القانون  411و  410في المادتين  الأشخاص المذكورة أسماءهم باستثناءبثمن بخس ، و هذا 
  يز بحيث يكون التصرف صحيحا و نافذًا في حقهم إذا أج، ) الخبير  –السمسار  –الوكيل ( المدني 
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  :  من القانون المدني بقولها 412وهذا ما أشارت إليه المادة ، من قبل من تم التصرف لحسابه 

   "إذا أجازه من تم البيع لحسابه  411و  410وال المشار إليها في المادتين حيصح البيع في الأ "
  
  : شروط تحقق الصورية  -  

  :) 1(احية القانونية أن تتوافر الشروط التالية ذكرها يتبين مما تقدم أنه يلزم لقيام الصورية من الن
   

إليه إرادة العاقدين لإحداث أثر قانوني معين   اتجهتأن يكون هناك عقدان ، عقد حقيقي مستتر 
فيهما الطرفان  اتحدو هذان العقدان  ، و عقد ظاهر صوري لا وجود له في الحقيقة

 .والموضوع 

  
إخفاء حقيقة العلاقة القانونية ، و ذلك بإبقاء التصرف الحقيقي  إلىإرادة طرفي التصرف  اتجاه

  . الأقلللواقع في جميع نواحيه أو بعضها على  خفيا و ستره وراء تصرف آخر ظاهر مغاير
 

من حيث الطبيعة أو الأركان أو الشروط  سواءأحد العقدين أو التصرفين عن الآخر  اختلاف
 .أو في شخصية طرفيه 

 

العقدان في وقت واحد أي أن تكون هناك معاصرة ذهنية بين العقدين أو يجب أن يصدر 
طرفي  اتفقتحقق المعاصرة الذهنية إذا تو ، و لا تشترط المعاصرة المادية  التصرفين 

حتى و لو حررت ورقة الضد في وقت  ، التصرف على الصورية وقت إبرام العقد الأول
أية علاقة قانونية ملابسة بظروف تدل على  تخلاصاسلاحق ، و للقاضي السلطة التقديرية في 

 .إخفاءها و سترها وراء تصرف أو عقد ظاهر 

  

المرجع السابق   و محمد صبري السعدي  686 و 685، ص  696سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(
 . 164و  163ص 
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  نية القائمة بين طرفي التصرفما كان هدف دعوى الصورية هو الكشف عن حقيقة العلاقة القانولو 
جانب الشروط السالفة الذكر أن يكون  إلىنه يكفي لقبول دعوى الصورية فإو تقرير الأمر الواقع 

  . أي حق غير متنازع فيه ، ال من النزاعخللدائن رافع دعوى الصورية حق ثابت 
فيه ، و لا أن و لا يشترط أن يكون حق الطاعن سابقًا في وجود التصرف الصوري المطعون  

  ق ـن بطريـوز لمن كان دينه مؤجلاً أو معلقًا على شرط أن يطعـفيج ، يكون حقه مستحق الأداء
دعوى الصورية في تصرف مدينه إذا تصرف هذا الأخير صوريا في أمواله ، و كذلك لا يشترط 

  في إعساره إعسار مدينه أو زاد إلىفي الدائن رافع الدعوى إثبات أن التصرف الصوري قد أدى 
        و لكن إعمالاً لقاعدة ،  به الإضرارو من باب أولى لا يشترط في الدائن إثبات قصد المدين في 

فلا يكون للمدين مصلحة في  ، إذا كان للمدين أمولاً كافية لسداد ديونه " لا مصلحة لا دعوى "
ا(ا الطعن تصرف مدينه بطريق دعوى الصورية إذا تصرف هذا الأخير ظاهريبعض في ) صوري

  .أمواله 
    ز بين الصورية و بين ما قد يشتبه بها من حالات مماثلة ييو بناءا على ما تقدم يسهل علينا التم

  .و هذا ما سنعرضه بشيء من التفصيل في الفرع الثاني 
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  . الصورية عما قد يشتبه بها تمييز: الفرع الثاني 

      كان لزاما علينا التميز بين الصورية يف الصورية و أنواعها و شروط تحقّقهاو قد حددنا تعر أما
الذهني و التزوير و حالات كالتدليس و الغش و التحفظ  ، و بين ما قد يشتبه بها من حالات مماثلة

 :أخرى 

 :إختلاف الصورية عن التدليس : أولا 

يكون  احتياليةطرق  استعمالدني أن التدليس هو من القانون الم 86يتبين من مراجعتنا لنص المادة 
التعاقد فهو إذن يشتبه بالغلط ، و لذلك قيل أن  إلىالغرض منها هو إيقاع المتعاقد في الغلط لدفعه 

تلقائي يقوم في ذهن  هو الغلط التلقائي و هو وهمالمقصود بالغلط كعيب من العيوب المفسدة للإرادة 
كأن يقدم شخص على شراء لوحة زيتية معتقدا أنها تحفة فإذا بها مجرد ،  التعاقد إلىالمتعاقد فيدفعه 

م التدليس توافر في حين أن التدليس هو الغلط الذي ينشأ عن الحيل ، لذلك يفترض لقيا. تقليد 
  :عنصرين أساسيين 

كإبراز أوراق مزورة أو السكوت العمدي عن  احتياليةطرق  استعمالو هو : عنصر موضوعي 
  .ة أو ملابسة حاسمة في العقد واقع

التعاقد  إلىتضليل الشخص و دفعه  إلى الاحتياليةو هو أن تؤدي هذه الطرق : عنصر شخصي 
  .لما أبرم المدلس عليه العقد  الحيل بحيث لولا هذه

من القانون المدني أن يكون التدليس صادرا من قبل  87جانب ذلك و طبقًا للمادة  إلىكما يشترط 
الآخر بمعنى أن يكون إبرام العقد تحت تأثير الغش الذي أدخله عليه المتعاقد الآخر ، أما  المتعاقد

إذا صدر التدليس من طرف أجنبي عن العقد فليس للمدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت 
ات أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس ، فإذا فشل في إثب

فيجب عليه أن يرجع على هذا الأخير بالتعويض على أساس المسؤولية  ، بين المتعاقد معه طؤالتوا
  . تقصيريةلا

  

141  



 

 
 

يشتركان في كونهما يخفيان حقيقة أو أمر ) الصورية و التدليس ( و على ذلك و إن كان كل منهما 
  :إلا أنهما يختلفان في كون ، ما وراء ستار ظاهر كاذب 

 باتفاقأما الصورية فتقع  .يس يقع من قبل أحد المتعاقدين على الآخر أثناء فترة تكوين العقد التدل *
  .) 1(طرفي التصرف في مواجهة شخص ثالث أجنبي عن العقد 

          الاحتيالأن القصد من وراء التدليس هو الحصول على قبول أحد طرفي التصرف بطريق  *
بينما في الصورية يكون طرفي التصرف . ة للإبطال يهو القابلو الخديعة فيكون حكم العقد هنا 

  . )2( بتواطئهماعلى علم بما يخفيانه عن الغير فيكون الغش هنا من صنع المتعاقدين و 

  . التعاقد إلىعكس الغش في التدليس الذي ينفرد به أحد المتعاقدين للإيقاع بالمتعاقد الأخر و دفعه 

ت هو غش في جميع الحالا الغرض منهإذ ، لأعمال غير المشروعة يعتبر التدليس من قبيل ا *
     قصد الإضرار بالدائنين بصورية  إلىفي حين تنقسم الصورية من حيث الغرض منها  الغير ،

  .قصد التحايل على أحكام القانون بو صورية 

  :الصورية التي يقصد بها الإضرار بالدائنين   -)1

مواله عن أعين دائنيه بأن يتظاهر بإبرام تصرفات من شأنها إخراج إبعاد أ إلىقد يلجأ المدين 
 ظويحتف ،دائنوه شيئا ينفذوا عليه  أمواله كلّها أو بعضها ظاهريا فقط من ذمته المالية حتى لا يجد

بالمقابل بورقة الضد يثبت فيها حقيقة التصرف الظاهر ويقر فيها بأن الأموال باقية في ذمته لنفسه 
أن التصرفات التي أبرمها هي تصرفات لاغية ولا حجية لها ، ولذلك نجد أن المشرع المالية و

العام  من القانون المدني حماية ضمانه 199و  188الجزائري قد خول للدائن بموجب نص المادتين 
بطريق دعوى الصورية إذا عمد هذا الأخير إلى التصرف في أمواله بالطعن في تصرفات مدينه 

   .لإضرار به في استفاء حقه صوريا بقصد ا

  

 . 82و 81المستشار عز الدين الناصوري و عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص ) : 2(و  )1(
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  :الصورية التي يقصد بها التحايل على أحكام القانون  -)2

قد لا تقتصر وظيفة دعوى الصورية على المحافظة على الضمان العام المقرر لدائني المدين، بل 
كما  ،) 1( تطبيق قاعدة قانونية باستبعادمحاربة الغش نحو القانون والتحايل على أحكامه  إلىتتعداه 

عقد هبة مستترة لتفادي مطالبة الشفيع بحقه ستار طرفي التصرف على إخفاء عقد بيع تحت  اتفقلو 
شفعة أو كما لو تطبيق قواعد ال استبعادفيكون الغرض من الصورية هنا هو ، في الأخذ بالشفعة 

الطرفين على إخفاء وصية تحت ستار عقد بيع صوري للتحايل على أحكام التركة و المواريث  اتفقا
التي تقضي بعدم نفاذ الوصية في حق الورثة إلا في حدود الثلث أو أن يتفقا المتعاقدين في عقد بيع 

  .تسجيل على ذكر ثمن أقل من الثمن الحقيقي المتفق عليه للتهرب من رسوم ال

     يعتبر التدليس واقعة مادية و بالتالي يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات كالكتابة و الإقرار و اليمين
و شهادة الشهود و القرائن، بينما تعتبر الصورية من قبيل التصرفات القانونية و لذلك لا يجوز 

ت القانونية التي تزيد قيمتها عن في التصرفا) 2( إثباتها بين طرفي التصرف كمبدأ عام إلا بالكتابة
من القانون  333من نص المادة  الأولىالفقرة مائة ألف دينار جزائري و هذا ما أشارت إليه 

  : المدني بقولها

دينار جزائري أو  100.000في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن  "
ما لم يوجد نص قانوني  انقضائههود في وجوده أو غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالش

  . " يقضي بغير ذلك 

  

  

 . 312ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص :  )1(

 . 82المستشار عز الدين الناصوري و عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :الصورية عن الغش  اختلاف: ثانيا 

برغبة  لاتصالهذلك ، و حث من العسير تحديد معناه بدقةبفسي سبق و أن قدمنا أن الغش عامل ن
  . رف عليها بأمارات خارجيةعنفسية من الصعب الت

و يتضح من مراجعتنا لنصوص القانون المدني في مواده المنظمة لدعوى عدم نفاذ تصرفات  
أن  اعتبر، بحيث  المدين نجد أن المشرع الجزائري قد ساير القضاء الفرنسي في مفهومه للغش
 وإعسار المدين أ إلىمجرد علم المدين و المتصرف إليه بأن التصرف المطعون فيه سيؤدي حتما 

و لكنها قرينة قانونية بسيطة يجوز  ، قرينة قانونية على نية الإضرار بدائنيه ، إعسارهالزيادة في 
ه وقتي و لا يلبث أن كأن يثبت المدين أن إعسار ، للمدين أو المتصرف إليه دحضها بإثبات العكس

رواج بضاعته و عودة يسره أو كأن يثبت  إلىيزول أو أن التصرف المطعون فيه سيؤدي حتما 
المتصرف إليه أنه لم يكن على علم أن تصرف المدين سيؤدي إلى إعساره أو زيادة هذا الإعسار أو 

تقتضيها تجارة المدين  أن يثبت أن التصرف المطعون فيه يعتبر من قبيل التصرفات المألوفة التي
  .أو صناعته أو تجارته 

و ما يليها من القانون المدني  191و على ذلك تتميز الصورية عن الغش في أن نص المادة 
إحداث  إلىتفترض أن التصرف المطعون فيه بالغش هو تصرف جدي يهدف المدين من وراءه 

المنظمتين للصورية تفترض أن  199و 198الآثار القانونية المترتبة عليه في حين أن نص المادتين 
التصرف المطعون فيه هو تصرف صوري مخالف للواقع من جميع نواحيه أو من بعضها على 

لى عو قد تجتمع الصورية بالغش إذا كان القصد منها هو الغش نحو القانون و التحايل ، الأقل 
  .كما قدمنا  رةمالآتطبيق  قاعدة من قواعده  استبعادأحكامه أو 
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   : الصورية عن التحفظ الذهني اختلاف: ثالثا 

القانونية القائمة  ةبين طرفي التصرف على إخفاء حقيقة العلاق اتفاقتقدم القول أن الصورية هي 
  أحد طرفي التصرف دون أن  دي فينفرـظ الذهنـأما في التحف ، بينهما وراء ستار أو مظهر كاذب

، فتكون إرادته  ادة و إظهار إرادة أخرى أي أنه يظهر مالاً يبطنمع الطرف الآخر بإخفاء إريتفق 
ضمر قيدحدد و هو ياالظاهرة مخالفة لإرادته الباطنية كأن يبدي شخص رضاءه بالعقد على نحو م 

  . )1(أو تحفظًا على رضاءه هذا 

غير متفق فالتحفظ الذهني إذن هو صورة من صور الصورية في الإرادة الظاهرة و لكنها صورية 
  . )2( عليها بين طرفي التصرف

  

    :الصورية عن التزوير اختلاف: رابعا 

لما كان المقصود بالصورية هو إخفاء حقيقة التصرف المبرم بين طرفيه فمن البديهي أن يكون على 
، وبالتالي فإن العقل والمنطق يقتضيان أنه لا يجوز الطعن فيه بالتزوير بسبب  بصوريتهعلم 

ون التصرف الصوري قد صدر بعلم المتعاقدين وتواطئهما على إخفاء حقيقة ما تعاقد صوريته ك
  .عليه و رغبتها في إحداث الآثار القانونية المترتبة عليه 

  
  
  
  
  
  
 . 142نبيل ابراهيم سعد  ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 222رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  ) :1(ظاهر نوه فيه بعقد مستتر  لا صورية في عقد: خامسا 
التنويه بوجود عقد مستتر  إلىلا تتحقق الصورية إذا عمد طرفي التصرف عند تحرير العقد الظاهر 

لأن من شروط قيام الصورية كما قدمنا أن يكون هناك عقدان أو تصرفان أحدهما ظاهرا أو 
قى سرا بين طرفيه كما لو بهر، بل يو الآخر مستتر أو خفي لا يشار إليه في العقد الظا  صوريا

على أن عقد  اتفقاو  ، طرفي التصرف على إخفاء عقد بيع محلّه عقارا تحت ستار عقد هبة تفقا
، و ذلك بقيد  البيع لا يكون نافذًا في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات الخاصة بالشهر العقاري

و في  ، من القانون المدني 793لأحكام نص المادة  و تسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية إعمالاً
و تنكشف حقيقة  العلاقة القانونية القائمة بين طرفيه فتنتفي تبعا  سريتههذه الحالة يفقد العقد المستتر 

  .ر و يصبح العقد المستتر شأنه شأن العقد الظاه  لذلك صورية العقد
  

   : إختلاف الصورية عن تعديل العقد: سادسا 
كما   لهما بعد ذلك إدخال تعديلات على هذا العقد ، ثم بدا م بين العاقدينت صورية في عقد جديلا 
 الإيجار بخفض بدل الإيجار مثلاً المؤجر مع المستأجر على تعديل شرط من شروط عقد  اتفقلو 

ففي هذه الحالة لا يوجد عقد صوري ظاهر و عقد حقيقي مستتر، بل كل ما في الأمر أن هناك 
)  2( الثاني الإيجار بموجب العقد لعلى تعديل العقد الأول بخفض بد الاتفاقحقيقيان و تم  عقدان

شروط قيام الصورية كما أسلفنا أن يكون هناك عقدان أحدهما صوري ظاهر  في حين أن من
يصدر هذان العقدان في وقت واحد أي أن تكون هناك معاصرة ذهنية  أنو  حقيقي مستتر والآخر

  .لعقد الأول و العقد الثاني و هذا ما تعجز عن توفيره حالة تعديل العقد بين ا
  
  
  
  
  
 . 1079و  1078، ص 615عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، الجزء الثاني ، بند ) : 2(و  )1(
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 . مجال الصورية: الفرع الثالث 

  
في التصرفات القانونية أي ، يمكن القول بصفة عامة أن أكثر ما تكون الصورية في العقود 

لا يمنع من ورود الصورية على التصرفات القانونية الصادرة  هذاو لكن  ، الصادرة من الجانبين
ذلك أن  ، شخص معين بالذات إلىمن جانب واحد شريطة أن تكون هذه التصرفات موجهة 

في  اتفاقأنه لا ومن ثم فمن البديهي  ، مسبق بين طرفيه  اتفاقالصورية لا تتحقق إلا بوجود 
  . لا يتصور إلا من شخصين تعاملا معا ، فالاتفاقمتصرف للتصرف صادر بالإرادة المنفردة 

  
ومع ذلك فقد تحقق الصورية حتى في التصرفات الصادرة من جانب واحد إذا كانت هذه التصرفات 

  : ورد المثال التالينو حتى يتضح المقال  شخص معين إلىموجهة 
  

إنهاء علاقة قانونية قائمة كلها تصرفات  حق عيني أو إبراء الدائن لذمة مدينه أو فالتنازل عن
على أن التنازل عن الطرفان  اتفقو تكون هذه التصرفات صورية إذا ، صادرة من جانب واحد 

 –الدين - الحق العيني (  واعتبارهاالعلاقة القانونية القائمة لا يقع  ءإنها براء أوالإالحق العيني أو 
   .) 1( زالت قائمة بالرغم من التصرف الصوري لا ) العلاقة القانونية

  
شخص معين بالذات كالوعد  إلىأما التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد وغير الموجهة 

بالإرادة المنفردة تعرض له القانون المدني  التزامأهم  الذي يعتبر و الجمهور إلىبجائزة الموجهة 
  . 1مكرر 123ي المادة الجزائري ف

  
    من شروط قيام الوعد بجائزة أن توجد لدى الواعد إرادة جدية  أنهذه المادة  استقراءيتضح من ف

  . التزامعلى إنشاء  باتةو 
  
 . 1080و  1079، ص  616عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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، و إلا  شخص أو أشخاص معينين بالذات إلىليس  الجمهور و إلىكما يجب أن يوجه هذا الوعد  
و من ثم إذا أخل الواعد بوعده أي إذا أظهر ما لا يبطن ، فلا نكون أمام . كنّا بصدد الوعد بالتعاقد 

ف هذا ييو الإرادة الباطنية و يمكن تك ةبين الإرادة الظاهر اختلاف أمام، بل  صورية الوعد
  .)  أنظر ما سبق(  حفظ الذهنيالتالتصرف على أنه تصرف قريب من 

  
      و كما تكون الصورية في العقود العرفية و الرسمية تكون أيضا في الأحكام القضائية النهائية 

  . و أحكام رسو المزاد
  

  :العقود العرفية : أولاً 
ر لأنها معدة من قبل أشخاص عاديين و لا تكتسب دلورقة العرفية حجية مطلقة من المصلليس 

بها من طرف الشخص الذي يحتج بها عليه ، لذلك قيل أن للورقة العرفية  اعترف إذا جية إلاالح
   . حجية مؤقتة

  
ون فيها طبقًا دالورقة العرفية و من ثم يجوز إثبات عكس ما  محتوياتل هذه الحجية جميع اوو تتن

   إلا بالكتابة  لف الكتابةللقواعد العامة المقررة في الإثبات و التي تقضي بعدم جواز إثبات ما يخا
يجوز  فعندئذ ، ما لم يكن القصد من تحرير المحرر العرفي هو الغش أو التحايل على أحكام القانون

كان العقد  ، آخرمع كما لو أبرم شخص عقد بيع  ، إثبات العكس بجميع الطرق المعدة للإثبات
   .) 1(العرفي قرينة على حصول البيع منه 

بينه و بين المشتري  اتفاقبائع أن يثبت أن البيع ليس إلا بيعا ظاهريا فقط لوجود غير أنه يجوز لل
 اعتبارو لا على خلفائهما ، و  ا ملاغيا و لا حجية له عليه يعقد البيع الصور اعتبارعلى 

  . عالتصرف المذكور كأنه لم يحدث و أن الثمن لم يدف
  
  
 . 918ص  ، 971سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(

  
148  



 

 
 

 ضدالسري المخالف للعقد الظاهر إلا بالكتابة و ذلك بتقديم ورقة  الاتفاقو لكن لا يجوز إثبات  
) البائع ( المدين  دائنودفع  إذا من هذا الأخير بصورية العقد ، أما اعترافاموقعة من المشتري 

كافة الطرق المعدة  للإثبات بما بصورية البيع الذي أبرمه مدينهم جاز لهم إثبات صورية عقد البيع ب
  .) 1(في ذلك البينة و القرائن 

  
  .العقود الرسمية :  ثانيا 

  :من القانون المدني على أنه  5 مكرر 324نص المشرع الجزائري في المادة 

   "الوطني  التراب يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجية حتى يثبت تزويره و يعتبر نافذًا في كامل "
  

... " يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجية حتى يثبت تزويره "  هر من هذا النص أن عبارةالظا
عبارة خاطئة إذ قد يطعن فيه بالتزوير و قد يطعن فيه بالبطلان و ذلك تبعا للبيانات الواردة في 

  اتي ذـر و هـفهناك بيانات لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الدفع بالتزوي ، العقد الرسمي
         و هناك بيانات أخرى يمكن إثبات عكسها بالطرق العادية كدعوى الصورية، مطلقة حجية 

  .) 2( الأثر انعدامو دعوى عدم نفاذ التصرف و الفسخ و البطلان و 
  
  : البيانات التي يطعن فيها بالتزوير  – 1

بالخدمة ككتابة  هي تلك البيانات التي يقوم بها موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف
المحرر الرسمي و مكانه و التوقيعات و إثبات حضور ذوي الشأن و تصريحات الشهود و التحقق 

      و بصفة عامة كل البيانات التي ذكرها الموثق أو الموظف أنها تمت أمام عينيه ، من هويتهم 
قة و لا يجوز إثبات و سمعها بأذنيه و شهد على صحتها فكل هذه البيانات يكون لها حجية مطل

  .عكسها إلا بالطعن بالتزوير 
  
 . 918، ص  971سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(

  2009-2008داودي ابراهيم ، طرق الإثبات ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الرابعة ليسانس ، :  )2(
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  : البيانات التي يطعن فيها بالبطلان  - 2
ر عن ذوي الشأن أمام الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلّف صدتتلك البيانات التي هي 

كما لو صرح البائع أمام الموثق أنه قبض ، بالخدمة و تكون لها علاقة مباشرة بالمحرر الرسمي 
لقبض أو التسليم قد المبلغ من المشتري أو صرح المشتري أنه تسلم الشيء المبيع دون أن يكون ا

أن يقوم من ينازعها بإثبات عكسها بالطرق  إلىذه البيانات تعتبر صحيحة الموثق ، فه حصل أمام
و العلّة من ذلك أن الطعن في هذه البيانات لا تتضمن مساسا بأمانة الموثق  للإثبات ،العادية المعدة 

إجراءات  إلىو صدقه ، و من ثم يمكن إثبات صورية العقد المثبت بمحرر رسمي دون حاجة 
  .ر الطعن بالتزوي

  
 اكتمالا يشترط الموثق لتحرير عقد هبة إحضار شهادة طبية تثبت سلامة الواهب و مو كذلك حين 

قواه العقلية ، فإذا ظهر فيما بعد أنه مختل عقليا أو فاقد الأهلية فإن مثل هذا التصريح لا يمس 
ة أو منعدمة هو كانت الأهلية كاملة أو ناقص إذاذلك أن المختص حول ما  إلىبأمانة الموثق  ضف 

  .) 1(القاضي و ليس الموثق 
  
غير أنه يجوز للغير أن يثبت أن هذا الذي حصل أمام الموثق و أثبته كان تصرفًا صوريا ، كما  

المستتر ينتج آثاره فيما بين  الاتفاقيجوز لطرفي التصرف أنفسهم إثبات صورية التصرف كون 
  .به ضد الآخر  حتجاجلااو بالتالي يحق لأحدهما  المتعاقدين 

  
  

  
  
  
  
 .، الإشارة المتقدمة داودي ابرهيم :  )1(
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 :الأحكام القضائية النهائية و أحكام رسوا المزاد : ثالثا 

 

و قد يراد بها تأييد حق أحد العاقدين على  ، تكون الدعوى صورية ، قد كما يكون العقد صوريا
 اتفق، كما لو ) 1(على الغير كما في العقود و قد يراد بها تأييد حقهما أو حق أحدهما ،  الآخر

ضه مبلغ من المال بفوائد فاحشة و كان المقرض يخشى طعن رالمقرض مع المقترض على أن يق
المقترض عند مطالبته بمبلغ القرض مع الفوائد الفاحشة أمام القضاء ، فيتفق المقرض مع المقترض 

فيرفع بها دعوى أمام القضاء و يحكم فيها نهائيا  على أن يحرر له سندا بقيمة القرض مع الفوائد ،
  . يدفع المدين لدائنيه مبلغ القرض مع الفوائد حينئذو 
و يصح أيضا أن تكون الصورية في أحكام رسوا المزاد التي لا تتعدى فيها رقابة القاضي إلا  

ي ، ثم إيقاع البيع لمن يظهر أحكام البيع بالمزاد العلن تتطلبهاالإجراءات الشكلية التي  فاءياستمجرد 
  ) .2(أن المزاد قد رسا عليه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 . 94عبد الحميد الشواربي  ، المرجع السابق ، ص عز الدين الدناصوري و ) : 2(و  )1(
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 :أحكام الصورية : المطلب الثاني 

  
  . )1( هاعلى أحكام الصورية يجب التنسيق بين تهيمن مبادئيتضح مما تقدم أن هناك ثلاثة 

 

  : المبدأ الأول  -
و هو مبدأ سلطان الإرادة و الذي يفترض أن الإرادة الحرة و المشتركة للمتعاقدين هي أساس القوة 

       و ما يترتب عليها من آثار قانونية التزاماتهفهي التي تنشئه و هي التي تحدد . الملزمة للعقد 
  :  و يتجلى ذلك في النقاط التالية

  
رف بمبدأ الرضائية في العقود عرادة الحرية التامة في تكوين العقد و إنشاءه و هذا ما يأن للإ *

  .من القانون المدني  59الذي تنص عليه المادة 
  

أن للإرادة الحرية التامة في تحديد الآثار القانونية التي تترتب على العقد و هو ما تشير إليه * 
  " .د شريعة المتعاقدين العق" من القانون المدني  106المادة 

  
على ما يخالف القواعد المفسرة و المكملة لإرادة  الاتفاقأن للإرادة المشتركة الحرية في  *

من القانون المدني و على ذلك فإن مبدأ سلطان الإرادة يقضي  178نص المادة لالمتعاقدين إعمالاً 
  .فيما بين المتعاقدين ) الحقيقي( ر تتبنفاذ العقد المس

  
  : المبدأ الثاني  -

المعاملات و توليد الثقة في  استقرارالمحافظة على  إلىمبدأ الأوضاع الظاهرة و يرمي أساسا 
بالعقد الظاهر أو  دعتدالإابنفوس المتعاقدين ، و على ذلك فإن هذا المبدأ يسمح للغير حسن النية 

  .العقد الصوري 
ياسين محمد الجبوري ، المرجع و  143السابق ، ص  راجع في هذا الصدد نبيل ابراهيم سعد ، المرجع:  )1(

  . 317السابق ، ص 
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  :المبدأ الثالث  -
مبدأ محاربة الغش و التحايل على أحكام القانون و هذا المبدأ قد يقتضي إبطال العقد الظاهر 
الصوري و العقد المستتر الحقيقي أو ما يسمى بورقة الضد ، إذا كان الغرض من الصورية هو 

الثلاثة سيؤدي حتما  المبادئعلى ذلك فإن التعارض بين هذه ، و  آمرةتطبيق قاعدة قانونية  ستبعادا
أحكام الصورية بالنسبة للمتعاقدين و خلفهما العام من جهة ، و بالنسبة للغير من جهة  اختلاف إلى

  .و لنرى الآن تفصيل حكم كل حالة من هذه الحالات تباعا . أخرى 
  

 .بين المتعاقدين و خلفهما العام  أحكام الصورية فيما:  الفرع الأول

 

   : من القانون المدني على أنه 199لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

ن عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو اإذا أخفى المتعاقد "

   )1( . " العقد الحقيقي
لنص أن العبرة في تكيف العلاقة القانونية القائمة بين طرفي التصرف و خلفهما والظاهر من هذا ا

، وبمعنى آخر نفاذ التصرف الحقيقي  بالتصرف الحقيقي لا بالتصرف الصوري الاعتداد العام هي 
إليه الإرادة الحرة والمشتركة  انصرفتفالعبرة إذن بما  ، المستتر دون التصرف الصوري الظاهر

إلا بما أراداه و مؤدي  يلتزمانين إعمالاً بمبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بأن المتعاقدين لا للمتعاقد
  . ذلك أنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة الآخر بالعقد المستتر

 من وتسري هذه القاعدة على الخلف العام لطرفي التصرف أيضا ذلك أن الخلف العام لا يعتبر
  . من القانون المدني 199بة لتصرف سلفه و هذا ما قصدته المادة الغير بالنس

 

و لما كانت العبرة بالتصرف الحقيقي المستتر لا بالتصرف الصوري الظاهر كان لابد من التميز 
بين ما إذا كانت الصورية مطلقة أو نسبية، فإذا كانت الصورية مطلقة فلا شك أنها تتناول العقد في 

  الصوريكما لو كان العقد عقد و بذلك يكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة، ذاته أي كيان ال
 :و يقابل هذا النص في القوانين العربية :  )1(

و في التقنين المدني  369، و في التقنين المدني الأردني المادة  245في التقنين المدني المصري المادة 
  . 161ت المدنية اللبناني المادة و في تقنين أصول المحاكما 246السوري المادة 
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عقد البيع الصوري لاغيا و لا حجية له عليهما  اعتبارالطرفان بموجب ورقة الضد على  واتفقبيعا 
وفي هذه الحالة يبقى البائع الصوري مالكًا للمبيع ويجوز له التصرف فيه ، و لا على خلفائهما 

من هذا المبيع ولا ينشأ في ذمته حق ي الصوري أي بكافة التصرفات القانونية ولا يكتسب المشتر
  ) .1( المشتري الصوري إلى، وكما هو معمول به بالنسبة  بالثمن أو بغيره تزاملاأي 

  
قل ملكية تتن بالثمن أو بغيره فلا الآخرينورثته فلا يلتزم هؤلاء  إلىكذلك يكون الأمر بالنسبة  

ورثته  إلىو يبقى المبيع في ملك البائع و ينتقل ، د وفاته خلفه العام بع إلىالمشتري ولا  إلىالمبيع 
 الاعتراضوليس بإمكان المشتري الصوري وورثته  ، والمواريث اتبعد وفاته وفقًا لأحكام الترك

  . على ذلك
، بل تتناول نوع العقد أو ركنًا من  الصورية نسبية فهي لا تتناول وجود العقد في ذاتهكانت أما إذا  

أيضا  دالاعتدالعامة أو شرطًا من شروطه الأساسية أو شخص المتعاقدين و لذلك وجب أركانه ا
وعلى ذلك يجب أن يكون العقد المستتر  بالعقد الحقيقي المستتر لا بالعقد الصوري الظاهر،

لا أحكام  تطبق أحكام العقد المستتر عندئذو ، و جميع شروط صحته  انعقادهمستجمعا لكافة أركان 
ففي هذه ، عقد هبة وراء عقد بيع صوري  انعقادن على االطرف اتفقكما لو ،  )2(الظاهر  العقد

أهلاً ) البائع الصوري( الحالة و حتى يصح وصف العقد بأنه هبة و ليس بيعا أن يكون الواهب 
أن يكون أهلاً ) المشتري الصوري ( للتبرع لا أهلاً بالبيع و بالمقابل يشترط في الموهوب له 

  .اشرة التصرفات النافعة نفعا محضا لمب
الثمن المسمى في العقد و بالمقابل لا يلتزم الواهب بضمان له بدفع  و على ذلك فلا يلتزم الموهوب

و يكون الأمر كذلك فيما يتعلق  ، الاستحقاق و العيوب الخفية إلا في حدود ما يلتزم به الواهب
 التي آلت إليه باعتبارها هبة إلى ) لمشتري الصوريا (بخلفهما العام فتنتقل ملكية الموهوب له 

مطالبتهم بشيء من الثمن المتفق عليه  ثتهته من بعده دون أن يكون في استطاعته الواهب وورثور
  . )3( في عقد البيع الصوري

 . 686، ص  697سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(

 . 224ص رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، :  )2(

 . 687و  686، ص  697سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )3(
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 اتجهتف العلاقة القانونية القائمة بين طرفي التصرف و خلفهما العام مرهون بما و لما كان تكيي
إليه الإرادة الحرة و المشتركة للطرفين ، فإن العبرة هنا تكون بالتصرف الحقيقي الذي يستتر وراء 

تفادي تطبيق القواعد  إلىبالتصرف المستتر سيؤدي حتما  دالاعتدار غير أن التصرف الظاه
فما حكم الصورية استبعادها و تفادي تطبيقها و على ذلك  القانونية التي قصد الطرفان من وراء

  بذاتها سببا لبطلان التصرف ؟  اعتبارهاالصورية هنا  و هل يمكن 
  

حدها لبطلان التصرف و إنما يجب بيان العلّة التي من لو ييخلص مما تقدم أن الصورية لا تكف
        على ذلك فإذا كان القصد من وراء الصورية خداع الغير  أجلها أبرم التصرف الصوري و

هذه القواعد القانونية   باختلافو التحايل على أحكام القانون و قواعده فإن أثر هذا التحايل يختلف 
و قد  ، ورية بطلان التصرف الحقيقي المستتر لعدم مشروعيتهفقد يترتب على الكشف على الص

  . يقتصر الجزاء على مجرد الحيلولة دون تحقيق الهدف الذي قصده المتعاقدان بتحايلهما
  

و تطبيقًا لذلك إذا كان الغرض من التحايل على أحكام القانون هو تقرير تصرف مخالف للقانون 
ب على الكشف على الصورية بطلان التصرف المستتر وراء تصرف صوري ، فإنه يترت بإخفائه

تقضي ببطلان  قهاأي إذا كانت القاعدة القانونية التي قصد المتعاقد من وراء الصورية تفادي تطبي
كما لو قام محامي الذي وكل للدفاع عن حقوق  )1( فإن هذا التصرف يقع باطلاً ، التصرف المستتر

بالعقد المستتر هنا يترتب  دلإعتدامستعار فا اسمري مستخدما بموجب عقد صو بشرائهامتنازع فيها 
  . من القانون المدني 403عليه بطلان العقد الصوري إعمالاً بنص المادة 

  
  
  
  . 225رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  

  
155  

  



 

 
 

ء الصورية  أما إذا كان التحايل على أحكام القانون هو عدم إخفاء تصرف غير مشروع ،فإن جزا
كما لو كان القصد  ،هنا يقتصر على منع تحقيق الهدف الذي قصده المتعاقدان من وراء الصورية 

تقرير حقًا للغير كإخفاء عقد بيع وراء عقد هبة أو ذكر ثمن أكبر  استبعادمن وراء الصورية هو 
الجزاء هنا يقتصر على ف ،من الثمن الحقيقي للعقار لمنع الشفيع من المطالبة بحقه في الأخذ بالشفعة 

فيكون ،  )1( )الواهب أو البائع الصوري والموهوب له أو المشتري الصوري ( تفويت قصدهما 
فيثبت   و ما يليها من القانون المدني 794للشفيع أن يتمسك بالحق الذي تقرر له طبقًا لأحكام المادة 

زم بدفع الثمن الحقيقي دون الثمن هبة أو يله الشفيع في الأخذ بالشفعة رغم أن العقد ظاهر حق
     المدين مع المتصرف إليه على تقديم تاريخ صدور التصرف حتى اتفق لو كذلك كماو الظاهر 

فهنا أيضا يمكن للدائن إثبات صورية التاريخ و الطعن في تصرف ، لا يكون تاليا لتصرف الدائن 
  .مدينه بدعوى عدم النفاذ 

أحد الورثة في صورة عقد بيع أو هبة للتحايل على  إلىمن المورث  و كذلك ستر الوصية الصادرة
أحكام التركات و المواريث التي تقضي بعدم نفاذ الوصية إذا تجاوزت الحد المسموح به في 

اء و هو الثلث ، و كذلك إذا ذكر في عقد البيع ثمنًا أقل من الثمن الحقيقي المتفق عليه بغية صالإي
لقانون لإنقاص رسوم التسجيل ، فهنا يترتب على الكشف على الصورية دفع التحايل على أحكام ا

  .رسوم التسجيل كاملة على أساس الثمن الحقيقي لا الثمن الظاهر 
  

و تجدر الإشارة أن النظام القانوني المطبق في الجزائر يخضع العقارات و الحقوق العينية العقارية 
الحق العيني  انتقلو على ذلك فمتى شهر عقد بيع العقار ،  العقاريالمتصلة بها إلى نظام الشهر 

أصلا لا يجوز الطعن فيه بطريق الصورية ، إلا أن  بالتاليالمالك الجديد ، و إلىبقوة القانون 
القضاء الجزائري يذهب إلى جواز الطعن بالصورية كما هو ثابت من الحكم المؤرخ في 

  . )2(والمشار إليه في الملاحق  07/4/2008
  
 . 144و  143نبيل إبراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص :  )1(

  . 07/4/2008حكم عقاري ، محكمة وهران بتاريخ :  )2(
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  :إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين و خلفهما العام  -أولاً 
      

ن تكو العام تقدم القول أن العبرة في تحديد العلاقة القانونية القائمة بين طرفي التصرف و خلفهما
، فالأصل أن المتعاقدين عندما يتفقان على إبرام  إليه إرادتهما الحرة والمشتركة انصرفتوفقًا لما 

و لذلك فمن البديهي أن من يدعي خلاف ذلك  ، تصرف قانوني فهما لا يخفيان تصرفًا آخر مستتر
  . فإن إدعاءه يكون خلافًا للأصل

خلاف الأصل فعلى من يتمسك بها إثبات أن هناك  و لكن لما كانت الصورية  فيّ  ذاتها ترد على 
أحد ) مدعي الصورية( أما إذا كان المدعي، تصرف صوري ظاهر وراءتصرف حقيقي مستتر 
  ا ــو الإثبات في هذه الحالة يكون وفقً ،إثبات الصورية التي يدعيها  حينئذطرفي التصرف فعليه 

  . للقواعد العامة المقررة في الإثبات
 إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ام على ذلك فلا يجوز لطرفي التصرف و خلفهما العو بناءا 

 و علّة ذلك أن المدعي،  زائريج مائة ألف دينارحتى ولو كانت قيمة التصرف لا تزيد عن 
و لذلك كان لزاما أن يكون إدعاءه ثابتًا  يروم إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة) مدعي الصورية(
  . )1( لكتابة أيضابا
و على ذلك إذا كان التصرف الظاهر مكتوبا وجب على المتصرف أن يحتاط لنفسه و يحصل من  

يذكر فيها حقيقة التصرف الذي أخفاه و صورية )  ورقة الضد ( المتصرف إليه على وثيقة مكتوبة
المستتر  بين التصرف الظاهر و التصرف الاختلافه إذا كان من شأن االتصرف الذي أظهر

  .الإضرار بأحدهما 
  فلا يجوز إثبات صورية التصرف الظاهر المكتوب ، و تطبيقًا لذلك فإذا لم توجد ورقة الضد

   341، ولا يمكن الإثبات في هذه الحالة إلا بإقرار الخصم طبقًا لأحكام المادتين  بالبينة و القرائن

وما يليها من القانون  343 لنص المادة من القانون المدني أو عن طريق اليمين إعمالاً 342و 
يجوز فيها الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة و  استثنائيةناك حالات هالمدني على أن 

  :تفصيل ذلك في الآتي 
 . 226و رمضان أبو السعود ، المرجع السابق   ص  320ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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  : إثبات التصرف الصوري بالبينة -)1
  

مائة ألف دينار يجوز الإثبات بالبينة في التصرفات القانونية المدنية التي تفوق  لا الأصل أنه
يجوز الإثبات فيها بالبينة حتى و لو كان مقدار  استثناءاتعليه  تغير أن هذا المبدأ ورد جزائري

  : يلي  فيما الاستثناءاتو تتمثل هذه  ، يالتصرف القانوني يفوق مائة ألف دينار جزائر
  
 وجود بداية الثبوت بالكتابة : الأول  الاستثناء: 

 

  : من القانون المدني بقوله 335في المادة  الاستثناءلقد نص المشرع الجزائري على هذا 

كتابة ، وكل  يجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة " 
تعتبر  الاحتمالتصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب 

  )1( . "مبدأ ثبوت بالكتابة 
  

كالنائب  أو غيرهمايد أحد الطرفين  طمن هذا النص أنه إذا وجدت ورقة مكتوبة بخ دو يستفا
فإنه يجوز  ، حقيقة التصرف القانونيإذا كان لا يحسنان الكتابة ودلت على  يالاتفاقالقانوني أو 

و يستوي أن تكون هذه الورقة المكتوبة في  . )البينة(إثبات هذا التصرف القانوني بشهادة الشهود
شكل رسالة أو مذكرة أو محضر، كما يشترط أن يكون المكتوب على الورقة أي التصرف القانوني 

السلطة التقديرية في الأخذ بهذه الوسيلة من  و لكن للقاضي ، الخصم إلى الاحتمالالمدعي به قريب 
  . وسائل الإثبات أو رفضها 

  
  
  

ذلك  "مبدأ الثبوت بالكتابة " أصلح من عبارة  " بداية الثبوت بالكتابة" أن عبارة  محمد يرى الأستاذ زهدور -)1( 
يتكلم عن بداية الثبوت  335الفرنسي لنص المادة  صدرذلك أن الم إلىأضف  . بوجود قاعدة توحيأن عبارة مبدأ 

   . commencement de preuve par écritبالكتابة 
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 :للحصول على ورقة الضد ) معنوي( وجود مانع مادي أو أدبي : الاستثناء الثاني 

  
تهيئة  وسير تحضير أعيقصد بالمانع المادي كل الوسائل المادية أو الظروف التي تجعل من ال

ورقة الضد .  
مانع الأدبي أو المعنوي الباعث الداخلي أو الهاجس النفسي الذي يمنع أحد طرفي و يقصد بال 

التصرف من تحرير ورقة الضد مع الطرف الآخر لوجود علاقة مصاهرة أو صلة قرابة بينهما 
من نص  الفقرة الأولىو هذا ما أشارت إليه  ، كصلة الابن بأبيه أو أخيه أو علاقة الزوج بالزوجة

  :بقولها  336المادة 
  

مانع مادي أو أدبي يحول  كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجديجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما  "

   "دون الحصول على دليل كتابي 
  
و الظاهر من هذا النص أنه إذا أثبت أحد طرفي التصرف وجود المانع المادي أو  

 الاستعانةالطرف الأخر جاز له الذي حال دون الحصول على ورقة الضد من ) المعنوي(الأدبي
للقاضي أيضا  و لكن ، عليه الطرفان اتفقالذي  الحقيقي بشهادة الشهود في إثبات التصرف

ليست من النظام  336لأن المادة ، أو رفضها ) البينة( الأخذ بشهادة الشهود  في السلطة التقديرية
  . العام 
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  :ضد بسبب أجنبي فقدان ورقة ال: الإستثناء الثالث 
 

 من القانون المدني حالة فقدان 336 من نص المادة الفقرة الثانيةلقد تناول المشرع الجزائري في  
  :الدائن للدليل الكتابي بسبب أجنبي خارج عن إرادته بقوله 

 يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب"  
   )1(" . أجنبي خارج عن إرادته 

  
من النص المتقدم أن المشرع قد أجاز إثبات التصرف القانوني الحقيقي  الفقرة الثانيةو يتضح من 

غير أن واقعة الفقدان أو التصرف  ، بالبينة في حالة فقدان ورقة الضد بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه
  : سيان هما القانوني لا يكون إلا إذا توافر شرطان أسا

  
  :إثبات وجود ورقة الضد : الشرط الأول 

   لذلك أجاز القانون أن يتم إثباتها تعتبر واقعة ضياع أو فقدان ورقة الضد من قبيل الوقائع المادية ،
  . بكافة الوسائل المعدة الإثبات)  واقعة الفقدان أو الضياع( 
  
من  الفقرة الثانيةالكتابة ففي هذه الحالة لا تطبق أما إذا كانت ورقة الضد عبارة عن بداية ثبوت ب 

لأن بداية الثبوت بالكتابة ليست بورقة رسمية لأنها غير معدة  ، من القانون المدني 336نص المادة 
كما أنها ليست بورقة ، من القانون المدني  324كورين في نص المادة ذمن قبيل أحد الأشخاص الم

  .رفي التصرف عرفية لأنها لا تحمل توقيع ط
  
  

  
 . اكتفى بالنص على الدائن دون المدين 336من نص المادة  الفقرة الثانيةأن المشرع الجزائري في :  )1(

ما يجب إثباته بالكتابة ) البينة( مدين في هذه الحالة أن يثبت بشهادة الشهود لليمكن  هو يرى بعض الفقه أن 
  . بحوزته بسبب أجنبي لا يد له فيهأيضا في حالة فقدانه الدليل الكتابي الذي كان 
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  )1: (إثبات وقوع السبب الأجنبي : الشرط الثاني  
يجب أن يكون من شأن الحادث الذي تسبب في فقدان أو ضياع ورقة الضد من قبيل الأفعال أو 

و على العموم يدخل في مفهوم السبب . اع دفعها طالحوادث التي لا يمكن عادة توقيعها و لا يست
  . Fait de princeأو الفجائي و فعل الأمير  الطارئفعل الغير و القوة القاهرة و الحادث  الأجنبي

مدعي ( كما يعتبر السبب الأجنبي من قبيل الوقائع المادية أيضا و على ذلك يمكن المدعي  
قررة في إثبات السبب الأجنبي الذي وراء فقدان أو ضياع ورقة الضد بكافة الوسائل الم) الصورية
  .الإثبات 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 . القوة القاهرة و الحادث الطارئ يشتركان في أن كلاهما لا يمكن توقعه و لا يستطاع دفعه : )1(

       مرهقًا الالتزاميجعل تنفيذ  الطارئبينما الحادث ، مستحيلاً  الالتزامالقوة القاهرة تجعل تنفيذ  نو يختلفان في أ
لا  الطارئبينما في الحادث تبعته ، ينقضي و لا يتحمل المدين  الالتزامقوة القاهرة تجعل و يترتب على ذلك أن ال

 . الحد المعقول و توزع الخسارة بين الدائن و المدين إلىبل يرد  الالتزامينقضي 
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  : إثبات التصرف الصوري بالقرائن -)2
  

و يصنف الأولى على أنها أدلة إثبات محدودة  ، يفرق الفقه بين القرائن القضائية و القرائن القانونية
  . القوة و يصنف الثانية على أنها نوع من تخفيف عبء الإثبات أو إعفاء أحد الخصوم من الإثبات

   و الحقيقة أن القرائن القضائية وحدها هي التي تدخل ضمن وسائل الإثبات أما القرائن القانونية   
  )1(.نما هي معدة للإثبات فلا تُعد ضمن وسائل الإثبات و إ

  
  :القرائن القضائية  -)أ

تعتبر القرائن القضائية وسيلة من وسائل الإثبات المباشرة ذلك أن الأمارات أو العلامات التي يعتمد 
مباشرا بالوقائع موضوع النزاع ، فيقوم القاضي بالكشف عنها  اتصالاعليها القاضي تكون متصلة 

و من ثم فإن القرائن القضائية لا تقدم التأكيد المطلق على .  تنباطهاستفكيره و طرق  استعمالب
  :من القانون المدني بقولها  340، و هذا ما نصت عليه المادة  )2(ثبوت الحق المدعى به 

   
كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في  استنباطيترك لتقدير القاضي " 
  " .يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة لأحوال التي ا
  

  :و يفهم من النص المتقدم أن القرائن القضائية لا تكون دليلاً للإثبات إلا في الحالات التالية 
  .حالة وجود بداية ثبوت بالكتابة تدل على الصورية  *
  .حال دون الحصول على ورقة الضد ) معنوي( حالة وجود مانع مادي أو أدبي  *
  . )مدعي الصورية(الة فقدان أو ضياع ورقة الضد  بسبب أجنبي خارج عن إرادة المدعي ح *
* حالة الغش أو التدليس في ورقة الضد .  

و أيضا في المواد التجارية حيث تكون وسائل الإثبات مطلقة بخلاف الإثبات في المواد المدنية * 
  .بحيث تكون وسائل الإثبات مقيدة و محصورة 

  
 .2008/2009الحقوق الرابعة دفعة محاضرات ألقيت على طلبة  - طرق الإثبات –داودي ابراهيم : ) 2(و )1(
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  :القرائن القانونية  -)ب
وقائع أخرى ثابتة  إلى تنادبالاسهي وسيلة من وسائل الإثبات و يقصد بها إثبات واقعة غير معلومة 

هذا الأمر و يرتب على ذلك قرينة قانونية تسمح لأحد طرفي رض القانون ثبوت ففي ، ومعلومة
فتعفي هذا الأخير من  ، التصرف التمسك بها إذا وجد في نفس الظروف التي نص عليها القانون

  . تقديم الدليل أو الحجة التي  كان ينبغي تقديمها لولا وجود هذه القرينة
الوقوع فهي لا تعتبر دليل إثبات  حة ما هو راجإذن و إن كانت تقوم على فكرفالقرينة القانونية  

من تقديم دليل إثبات في دعواه و هذا  أحد الخصوم يعفى بمقتضاهابالمعنى الحرفي، بل هي طريقة 
  :من القانون المدني بقولها  337ما نصت عليه المادة 

   

 هبات على أنن أية طريقة أخرى من طرق الإثعني من تقررت لمصلحته غالقرينة القانونية ت "

  " يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
  

من القانون المدني لحماية  337و من أمثلة ذلك القرينة القانونية التي أوردها المشرع في المادة  
التصرف في مرض الموت قرينة على أن  واعتبرالورثة من تصرف مورثهم في مرض الموت 

من القانون المدني  192، و كذلك القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة  ةالتصرف وصي
تصرف المدين المعسر في أمواله قرينة على  اعتبرلحماية الدائنين من تصرف مدينهم المعسر و 

  . ضحناورار بدائنيه كما سبق و أضتوافر قصد الغش لديه للإ
رفي التصرف و خلفهما العام إثبات طلا يجوز ل غير أنه إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأنه

الثلاثة التي سبق ذكرها آنفًا ، فإنه  لاستثناءاتا المكتوب إلا بالكتابة فيما عدا  التصرف صورية
 يستثنى أيضا حالة ما إذا كان هدف الصورية هو التحايل على أحكام القانون و قواعده الآمرة 

كما لو ، ام إثبات صورية التصرف بكافة الوسائل المعدة للإثبات يجوز للمتعاقد أو لخلفه الع فعندئذ
و كتب الطرفان أنه قرضا ، ففي هذا مخالفة لقاعدة قانونية آمرة تعتبر من    كان سبب الدين قمارا

   )1(.  93النظام العام و هذا ما قصده المشرع في المادة 
 :من القانون المدني على أنه  93تنص المادة :  )1(

  " .ذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته أو مخالفًا للنظام العام أو الأداب العامة كان باطلاً بطلانًا مطلقًا إ"  
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و في هذه الحالة يجوز للمدين و هو أحد طرفي التصرف أن يثبت ما يخالف ما هو مكتوب بالبينة  
  . لا القرض القمارو و القرائن ليدلل أن السبب الحقيقي للدين ه) شهادة الشهود(
  
أريد بالصورية الإضرار به عن طريق التحايل ام كالوارث ، فإنه إذا و كذلك بالنسبة للخلف الع 

إثبات صورية تصرف المورث بكافة ) الوارث( فإنه يجوز له ، المواريثعلى أحكام التركات و 
ر عقد بيع أو إقرارا بدين ستا تحتكما لو قام المورث بإخفاء وصية ، الطرق المقررة في الإثبات 

التصرف المطعون فيه  أن ففي هذه الحالة يجوز للورثة أن يثبتوا بجميع الطرق، للإضرار بالورثة 
فلا تكون الوصية نافذة في حقهم إلا في حدود ، وصية و أن يطالبوا بتطبيق أحكامها فإذا أثبتوا ذلك 

  . الثلث
التصرف في أمواله على تاريخ نشوء الدين الذي في ذمته و كذلك كما لو قام المدين بتقديم تاريخ  

و ما يليها من القانون المدني ، فهنا يجوز  191و التحايل على أحكام المادة  للإضرار بدائنيه
لهؤلاء الدائنين أن يثبتوا صورية التاريخ بكافة الطرق المعدة للإثبات و أن يطالبوا بعدم نفاذ 

  .  - قدمنا  كما –تصرف مدينهم في حقهم 
  

من القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري قد  199نص المادة  إلىو تجدر الإشارة أنه بالرجوع 
و غنى عن ذكر  ، على ذكر طرفي التصرف و خلفهما العام في التمسك بالتصرف الحقيقي اقتصر

  . المتعاقدين الحقيقية  بإرادةالتمسك  في الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة
تطبيق القاعدة في تكون له مصلحة  كل شخص إلىصرف أيضا ينلواضح أن حكم هذه المادة و ا

 و المشتركة للمتعاقدين كالخلف الخاص الذي تلقى إليه الإرادة الحرة  اتجهتالعامة والتمسك بما 
ذلك و ك، من البائع الصوري ملكية المبيع صوريا و الدائن المرتهن لهذا المال من البائع الصوري 

  .  الدائن العادي لهذا البائع إذا أراد أن يحجز على المال المبيع صوريا
       ورثته إلا العقد الحقيقي  كل هؤلاء لا ينفذ في العلاقة ما بينهم و بين المشتري الصوري أو 

 الاعتدادو يكون ذلك إعمالاً للقاعدة العامة التي توجب  ، و لا يحتج عليهم بالعقد الصوري
  .  )1( نص خاص على ذلك إلىتصرف الحقيقي دون التصرف الصوري و دون حاجة بال
  . 687، ص  697 بند ،المرجع السابق  ، سأنظر في هذا الصدد سليمان مرق:  )1(
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 .أحكام الصورية بالنسبة للغير : الفرع الثاني 

  

كيفية إثبات هذه الصورية   تعاقدين و خلفهما العام و أيضامسبق و أن رأينا حكم الصورية بالنسبة لل 
و لذلك ينبغي علينا ، الغير  إلىللبحث دراسة حكم الصورية بالنسبة  استكمالالذلك  يجب علينا و 

أن نعرض للقاعدة في هذا الصدد و مدى أهمية تحديد المقصود بالغير ، ثم نبين بعد ذلك كيف أن 
لنقف أخيرا عند مسألة التعارض  ، المشرع الجزائري قد سمح للغير بأن يتمسك بالعقد الصوري

وقف المشرع مبين الغير الذي يتمسك بالعقد الظاهر و الغير الذي يتمسك بالعقد المستتر و 
  . الجزائري من هذه المسألة 

 

  : بالغير في الصورية تحديد المقصود
  

  :من القانون المدني على أنه  198نصت المادة 

 يتمسكوااقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسن النية أن إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتع " 

  . " بالعقد الصوري
فيكون التصرف  ، وفقًا لهذا النص يعتبر من الغير الدائنون العاديون للمتعاقدين و خلفهما الخاص

  . صرف حقيقي و مرتبا لكل آثاره القانونية تالصوري الظاهر بالنسبة إليهم بمثابة 
بالتصرف الصوري دون التصرف الحقيقي ) الدائن العادي و الخلف الخاص (غير أن تمسك الغير 

عليه تعامله معتقدا  بناإليه و  فاطمأنمرهون بحسن نيته أي أنه كان يجهل أن التصرف صوري 
خلاف ذلك أن  يدعي و حسن النية أمر مفترض و على من،  )1( بحسن نية أنه تصرف حقيقي

      الاستثنائيفلا يكون للغير هذا الوضع القانوني  ، ر بالصوريةيثبت العكس  فإذا ثبت علم الغي
يلي الفريقان  و يسري قبله التصرف الحقيقي المستتر لا التصرف الصوري الظاهر ، وسنتناول فيما

  .  198المشرع في نص المادة  عناهما اللذّان 
  
  . 227رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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  : ن العاديون الدائنو -)1
 المبرم كل من المتعاقدين الذين تأثرت مصالحهم بالتصرف الصوري دائنويقصد بالدائنين العاديين 

  . المتعاقدينبين 
صرف النظر عما إذا كان حقّه بلكل من المتعاقدين  الشخصيو بمعنى آخر يعتبر من الغير الدائن 

  له ا على نشأة التصرف الصوري أو تاليامستحق الأداء أو غير مستحق الأداء أو كان حقه سابقً
     . )1( فيكفي أن يكون حق الدائن العادي قائما و ثابتًا أي خالٍ من النزاع حتى يعتبر من الغير

مصلحة في التمسك بالتصرف الظاهر  و على ذلك يكون لدائن المشتري في عقد بيع صوري مثلاً
إنعاش  إلىقبيل التصرفات التي ستؤدي حتما لأن تصرف المشتري في هذه الحالة يعتبر من 

  )المشتري بدفعه أكبر من قيمة المبيع  التزمبشرط أن لا يكون الثمن الذي  (ضمانه العام و تفويته 
ففي هذه الحالة يكون لدائن المشتري مصلحة في التمسك بعقد البيع الصوري شريطة أن يكون 

و أن أساس تمسك دائن المشتري بعقد  ، ية التصرفأي غير عالم بصور –كما قدمنا  –حسن النية 
           المعاملات استقرارأي ما يقتضيه مبدأ  ة ،البيع الصوري هنا مستمد من نظرية الأوضاع الظاهر

       التصرف الصوري الظاهر بالنسبة للدائن العادي تصرفًا قائما باعتبارو ما تقضي به العدالة 
  .ثاره إذا كانت له مصلحة في ذلك و صحيحا و منتجا لكل آ

  
لأن من  ، ) اسإذا كان ثمن البيع بخ( و لكن بالمقابل يكون لدائن البائع مصلحة قد تأثرت سلبيا 

خروج ملكية المبيع من الذمة المالية للبائع فيتأثر بذلك  إلىشأن عقد البيع الصوري هنا أن يؤدي 
مصلحة دائن البائع الصوري الطعن في  من نو في هذه الحالة يكو ، ضمانه العام و يضعف

تمهيدا ) ذمة البائع الصوري ( ذمة مدينه  إلىصورية عقد البيع حتى يعيد ما خرج إلا ظاهرا فقط 
حقه و أساس تمسك دائن البائع الصوري بالتصرف الحقيقي المستتر  استفاءللتنفيذ عليه مستقبلاً و 
و المشتركة للمتعاقدين و ما تقتضي به القواعد   دة الحرةإليه الإرا اتجهتهو ضرورة الأخذ بما 

   . العامة من وجوب الأخذ بالتصرف المستتر دون التصرف الصوري الظاهر
  
  . 160أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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  :الخلف الخاص  -)2
  

حقًا معينًا بالذات   من القانون المدني أن الخلف الخاص هو كل من تلقى من السلف 109طبقًا للمادة 
      السلف في حق عيني على شيء معين أو في ملكية شيء معين كالموهوب له  يخلف فكل من

ولا يشترط  ، كل هؤلاء يعتبرون خلفًا خاصا للسلف ،  والمحال بالدين المرتهنو المشتري والدائن 
لاحقًا  أو ، ابقًاللطعن بصورية التصرف الصادر من السلف أن يكون حق الخلف الخاص س

ت له مصلحة تى كانم، فللخلف الخاص الحق في الطعن بصورية تصرف سلفه  للتصرف الصوري
  . )1(في ذلك 

ففي هذه الحالة يكون من مصلحة  له مرتين بالبيع ، مثال ذلك أن يتصرف شخص في منقول و 
 قدم على المشتري الأول و بذلك يت، المشتري الثاني بعقد حقيقي أن يطعن في صورية البيع الأول 

عقد البيع ( على المشتري الثاني بأن تاريخ نشوء تصرفه  الاحتجاجلا يجوز لهذا الأخير  و
  ) .عقد البيع الحقيقي الثاني ( سابقًا على تاريخ إبرام التصرف الثاني ) الصوري الأول

  
 :للغير أن يتمسك بالتصرف الظاهر 

  
بما انصرفت إليه الإرادة الحرة و المشتركة للمتعاقدين  لعبرةأن ا إذا كانت القاعدة العامة تقتضي

 59و تطبيقًا لنص المواد  –Principe de l’autonomie à la volonté  -مبدأ سلطان الإرادة لإعمالاً 
من القانون المدني ، فإن لهذه القاعدة استثناء ، فهي ليست مطلقة التطبيق بالنسبة  178 و 106و

و ما تقتضيه من ) مبدأ استقرار المعاملات(ة ، حيث نظرية الأوضاع الظاهرة للغير في الصوري
  .وجوب الاطمئنان للتصرف الظاهر و ضرورة احترام الثقة المشروعة في الوضع الظاهر

  
   
  
  المرجع السابق  ،و  ياسين محمد الجبوري  . 160المرجع السابق ص  ، أنظر في هذا الصدد أنور سلطان:  )1(

 . 481ص  ، المرجع السابق، الودود يحي  عبد و 322ص 
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كل هذا جعل الإرادة التشريعية ملزمة بضرورة حماية الغير حسن النية و خول له الحق في الأخذ 
  . )1(عن الإرادة الباطنة  اختلفتها و لو يلعرف عبالإرادة الظاهرة التي يسهل الت

أي غير عالم ، حسن النية   ى كانو على ذلك يجوز لدائن المشتري في البيع الصوري مت 
  المالية للمشتري بصورية التصرف أن يتمسك بالعقد الظاهر حتى يستبقى العين المشتراة في الذمة 

  :مذهبان  الفقهيتنازع مفهوم الإرادة في  ):1(
ن هذه الإرادة فليس و هو المذهب اللاتيني و يقف عند الإرادة النفسية ، أما التعبير المادي ع  مذهب الإرادة الباطنة 

  . إلا قرينة عليها قابلة لإثبات العكس
إذ  ، ، و يعتبره هو الإرادة ذاتها قف عند التعبير عن الإرادةيوهو المذهب الجرماني و  مذهب الإرادة الظاهرةو  

  . يةدون الظواهر النفس الاجتماعيةللإرادة و القانون إنّما يعنيه الظواهر  الاجتماعيالتعبير هو المظهر 
كما لم تسلم التقنيات الجرمانية من أثر لمذهب ، و لم تسلم التقنيات  اللاتينية من أثر لمذهب الإرادة الظاهرة  

  . الإرادة الباطنة
باطنة ومع أما القانون المدني الجزائري فقد بقي في حظيرة التقنيات اللاتينية ، فالأصل عنده هو الأخذ بالإرادة ال 

التعامل ، فقد أخذ بالإرادة الظاهرة أثناء تكوين العقد  استقرارالحد الذي يقتضيه  إلى رادة الظاهرةذلك فهو يأخذ بالإ
حد أنه أقام العقد في بعض الحالات على الإرادة الظاهرة حيث ال إلىو أثناء تحديد نطاقه ، فسار أثناء تكوين العقد 

  :من القانون المدني على أنه  61تنص المادة 
و يعتبر وصول التعبير قرينة على ، لم من وجه إليه بعلتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه ينتج ا « 

  . » ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، العلم به 
من القانون المدني أن  107من المادة  الفقرة الثانيةح من تضفي، كما أخذ بالإرادة الظاهرة عند تحديد نطاق العقد 

بل يتناول أيضا ما هو  ، إليه النية المشتركة لهما اتجهتزم به المتعاقدين لا يقتصر على ما تقد الذي يلمضمون الع
  . الالتزاممن مستلزماته وفقًا للقانون و العرف و العدالة و بحسب طبيعة 

إذا كانت  ر أنهقرحالة وضوح عبارات العقد و : كما أخذ بالإرادة الباطنة عند تفسير العقد في ثلاث حالات هي  
 .   إلا إذا كانت لا تعبر عن مقصود الطرفين ، فلا يجوز للقاضي أن ينحرف عن معناها، عبارات العقد واضحة 

  . و في هذه الحالة يجوز للقاضي العدول عن المعنى الظاهر و البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
من القانون المدني أنه إذا كانت  111من المادة  انيةالفقرة الثو كذلك حالة غموض عبارات العقد و قرر في  

عبارات العقد غامضة و مبهمة فعلى القاضي أن يبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحر 
  .لألفاظ ل

بنص المادة  فإن الشك يفسر لمصلحة المدين عملاً ، رف على إرادة المتعاقدينعو أيضا في حالة قيام الشك في الت
  . من القانون المدني  112
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حقوقهم و كذلك كما لو تصرف المشتري  استفاءتمهيدا للتنفيذ عليها مع باقي دائني المشتري و 
الصوري في العين بالبيع لآخر كان المشتري الثاني و هو خلف خاص للمشتري الأول أن يتمسك 

  .يه ملكية المبيع ية حتى تنتقل إلبالعقد الظاهر متى كان حسن الن
و بصفة عامة كل من تعامل مع المالك الظاهر يكون له الحق في التمسك بالتصرف الظاهر متى 

شريطة ،  الارتفاقو صاحب حق  الانتفاعكانت له مصلحة في ذلك كالدائن المرتهن و صاحب حق 
  . )1( أن يتوافر في جانبهم حسن النية وقت تعاملهم مع المالك الظاهر

   
  :ات الصورية بالنسبة للغير إثب -

  
الأصل أن تأخذ الأمور كما تقتضي به ظواهرها و على من يدعي خلاف الظاهر أن يثبت ما يدعيه  

نص  إلى دااستنافللغير حسن النية إذن أن يتمسك بالتصرف الظاهر متى كان له مصلحة في ذلك 
     النص المتقدم هو جهل الغيرالواردة في   »حسن النية « بعبارةمدني و المقصود  198المادة 

عليه  اتفقأن يستشف حقيقة ما  استطاعتهو عدم إطلاعه على حقيقة التصرف أي أنه لم يكن في 
المتعاقدان ، فهو غير عالم بصورية التصرف الظاهر و مادام لم يثبت علمه بصورية التصرف 

  . وقت تعامله فله إذن أن يتمسك بالتصرف الظاهر
اعدة أن التصرف الظاهر قد خلق مظهرا لا يدع أي شك في دلالته على مقصود و أساس هذه الق 

تعامله على أساسه ، و لذلك كان جديرا بترجيح كفته  بناإليه و  اطمأنبه الغير و  فانخدعصاحبه ، 
المعاملات على أنه يجب التميز بين الغير فيما يتعلق بأثر  لاستقرارو تغليب مصلحته حماية 

  . بين الغير فيما يتعلق بإثبات الصورية الصورية و
  :  و نعرض فيما يأتي لكل من هذين الحالتين بالتحليل و الدراسة في فقرتين مستقلتين

  
  
  
  . 164أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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   : الغير فيما يتعلق بأثر الصورية -)1
و تكون  ، وت صورية التصرفرر من ثبضكل شخص يت يقصد بالغير فيما يتعلق بأثر الصورية

المتصرف إليه و خلفه  دائنومن مصلحته أن يتمسك بالتصرف الظاهر و يدخل في مفهوم الغير هنا 
مدني ، وقرر أنه متى  198و هذا الفريق هو الذي عناه المشرع بعموم نص المادة  ، )1( الخاص
النية أمر مفترض و على من نبهم حسن النية أن يتمسكوا بالتصرف الظاهر ، و حسن اي جفتوافر 

 انتفتالغير وقت تعامله بصورية التصرف  ميدعي خلاف ذلك أن يثبت إدعاءه ، فإذا ثبت عل
الحكمة من حمايته و لزمه التصرف المستتر شأنه شأن طرفي التصرف و مصلحة الغير في 

   :نذكر منها  صور شتى  -كما قدمنا  - التمسك بالتصرف الظاهر
  مشتري الصوري في التمسك بالعقد الظاهر حتى يدخل المبيع في ضمانه العام مصلحة دائن ال -

و على ذلك إذا أقدم دائن المشتري الصوري على مباشرة إجراءات التنفيذ على المبيع ، فليس للبائع 
هذا ورقة  لإدعائهالصوري أن يدفع ببطلان التنفيذ أو أن يحتج بصورية عقد البيع حتى و لو قدم 

مدني أن  198ت حقيقة التصرف المستتر ، فللدائن في هذه الحالة و نزولاً عند أحكام المادة ضد تثب
علمه بصورية البيع ، و كذلك مصلحة المشتري من   لم يثبته نيتمسك بعقد البيع الظاهر طالما أ

ليه حتى تنتقل إ) المشتري الثاني( المشتري الصوري في التمسك بالعقد الظاهر الذي أبرمه سلفه 
  . ملكية المبيع 

  
غير أنه إذا قيل أن للغير الحق في التمسك بالتصرف الظاهر مادام يجهل صوريته ، فإنه لا ينكر 
أحد أنه إذا كان حضوره في مجلس العقد كشاهد على كتابة العقد الصوري ، فإنه يخرج من دائرة 

لإثبات  طااشترو لذلك  في مركز طرفي التصرف فيما يتعلق بإثبات الصورية ، ويصبح الغيرية
الكتابي الذي يثبت صورية العقد و هذا ما أخذت به محكمة  الدليل الصورية في هذه الحالة تقديم

  )2( :بقولها  م1940جانفي  11في حكم لها صدر بتاريخ  ةالنقض المصري
  
  . 692، ص  702سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند ): 1(
  . 1102، ص  02، هامش  623ري، المرجع السابق ، بند عبد الرزاق أحمد السنهو) : 2(
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ليس هناك ما يمنع من حرر عقد بيع بخطه و وقع عليه بصفته شاهدا من أن يطعن فيه « 

دليل كتابي و متى كان هذا الطلب موجها ضد طرفي العقد  إلىبالصورية متى كان يستند في طعنه 
يرهما مما يمكن أن تضار مصالحهم بصورية غضد لا  ، معه في الصورية اشتركااللّذان 

    . »يجهلونها
  

الفقه في فرنسا و مصر بين مؤيد و معارض في شأن أثر شهر التصرف المستتر  انقسمهذا وقد 
فهل يجوز للغير هنا أيضا أن يتمسك بالتصرف الصوري الظاهر و أن يدفع على مركز الغير، 

   ؟  من شهرهبعدم علمه بالتصرف المستتر بالرغم 
  

أن شهر التصرف  " السنهوري " و " ديموج" يرى جانب من الفقهاء و على رأسهم الفقيهان 
غير أن قرينة العلم في نظر هؤلاء ليست  ذاته قرينة على علم الغير به المستتر يعتبر في حد ،

يكن على علم  إثبات أنه وقت التعامل لمهي قرينة بسيطة يجوز للغير دحضها ب، بل  بقرينة قاطعة
، و حجة هؤلاء أنه ليس بإمكان الشهر أن يصحح تصرفًا لا وجود له  بصورية التصرف الظاهر

  . )1( في الحقيقة
يتمسك بالتصرف  نفإنه يجوز للغير حسن النية أ الاتجاهو حسب رأي أنصار هذا  و على ذلك

    ف مشهرا تطبيقًا لقاعدة حتى و لو كان هذا التصر ، عدم علمه بحقيقة التصرف الظاهر متى أثبت
  . » المعاملات استقرار «و عملاً بمبدأ  » أن تأخذ الأمور كما تقتضي ظواهرها «
  

  معه كل إدعاء بالصورية انتفىشهر التصرف المستتر متى الآخر من الفقه أنه  الجانب بينما يرى
شهر التصرف المستتر هي ، ذلك أن قرينة العلم المستفادة من  و أصبح شأنه شأن التصرف العادي

أن نظام الشهر العقاري ينطوي  الاتجاهقرينة قاطعة لا تقبل الإثبات العكسي ، و حجة أنصار هذا 
  على إجراءات إشهار وقوة ثبوت من كتابة و شهود و إقرار تنتفي معها كل إدعاءات بقيام الصورية

  
 . 1102، ص  02، هامش  623السنهوري ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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 1953الصادر سنة  49القانون رقم من  05المادة و هذا ما فعله المشرع الأردني بعموم نص  
المتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة بالنص صراحة على عدم جواز الطعن بالصورية في 

  )1:(على العقارات بعد تسجيلها بقوله  التصرفات الواقعة
ة الموثقة نقولو سائر الأموال الم الملكالمستعار في  سمالالا تسمع دعاوى المواضعة و  « 

  . » بسندات تسجيل
  
   م 1987 نوفمبر 30ز الأردنية في قرار لها صدر بتاريخ هذا ما أقرته أيضا محكمة التمييو

  :) 2( بقولها
أن إدعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة الأراضي هو إدعاء  « 
  .  »ر قالمست الاجتهادير مسموع لتناقضه مع عقد البيع الرسمي حسب غ
  

كما نص المشرع العراقي أيضا على عدم جواز الطعن بالصورية في التصرفات الواردة على 
 إلىالحق العيني بقوة القانون  انتقلو قرر أنه متى سجل التصرف المستتر ، العقارات بعد تسجيلها 

من  149و هذا ما أشارت إليه المادة  ، د هناك مجال للطعن فيه بالصوريةع، و لم ي المتصرف إليه
  :التقنين المدني العراقي بقولها 

  . » )4( الطابو في دائرة )3( لا يجوز الطعن في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها « 
  

  . 325أنظر في هذا الصدد ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص :  )1(
قرار صادر عن محكمة التمييز الأردنية ، أشار إليه الدكتور ياسين محمد الجبوري ، المرجع السابق ، ص  ) :2(

325 .  
من التقنين المدني العراقي  149من القانون الأردني و المادة  05الوارد في المادة  » التسجيل «يقصد بلفظ : ) 3( 

، و هذا بخلاف النظام القانوني المعمول به في  المتصلة بها لعينيةا شهر التصرفات الواردة على العقارات و الحقوق
أما الشهر فيكون على مستوى محافظة الشهر  ، مصلحة الضرائب على مستوى بحيث يكون التسجيل ،الجزائر 

  . المتصرف إليه إلىالعقاري و يتم بموجبه نقل الملكية 
ذلك  ، )دائرة تسجيل الأراضي(  " وجهة التسجيل" ية و تعني هي كلمة مشتقة من اللّغة الترك » الطابو « :  )4(

  . -LIVRE FONCIER-نظام التسجيل العقاري  إلىأن نظام الشهر المعمول به في العراق يخضع 
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أما القانون المدني الجزائري ، فتقدم القول أن النظام القانوني المعمول به في الجزائر يخضع 
المتصلة بها إلى نظام الشهر العقاري ، ومن ثم فمتى شهر التصرف  العقارات والحقوق العينية

  .الوارد على العقار أو على الحق العيني المتصل به قامت قرينة قاطعة على علم الغير به 
ولعل الحكمة من اشتراط المشرع لضرورة إتباع إجراءات الشهر بالنسبة للتصرفات الواقعة على 

متصلة بها هو تنبيه المتعاقدين إلى خطورة ما يقدمان عليه من تصرفات العقارات والحقوق العينية ال
وقطع دابر كل المنازعات والادعاءات خاصة ما يتعلق منها بحسن أو سوء نية الغير بالنسبة 

  .للتصرفات المشهرة 
 

  
  : الصورية الغير فيما يتعلق بإثبات -)2

عدا المتعاقدين ، وتكون من مصلحته أن  يقصد بالغير فيما يتعلق بإثبات الصورية كل شخص فيما
  .يتمسك بالتصرف الحقيقي المستتر 
ئنيه ، ويلحق بهما وارث الخلف الخاص للمتصرف ودا ، ويعتبر من الغير بالمعنى المتقدم

من القانون المدني أن المشرع الجزائري قد وحد في  198والظاهر من نص المادة ) 1( المتصرف
وبين مصلحة دائني المتصرف وخلفه  متصرف إليه وخلفه الخاصحكمه بين مصلحة دائني ال

في حين أن  .، وخول لهم جميعا متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالتصرف الظاهر الخاص 
الفريق الثاني ممن لم يعنهم المشرع في النص المتقدم وهم دائنو المتصرف وخلفه الخاص ، ليس 

ري الظاهر ، بل أن مصلحتهم تكمن في التمسك من مصلحتهم أن يتمسكوا بالتصرف الصو
بالتصرف الحقيقي المستتر ، ومن ذلك مصلحة دائن البائع الصوري في التمسك بالتصرف الحقيقي 

، و كذلك ) البائع( أنه مازال في ذمة مدينه  اعتبارحتى يستطيع التنفيذ على المبيع على المستتر 
ر إذا كانت الصورية نسبية ، كما لو كان التصرف مصلحته في التمسك بالتصرف الحقيقي المستت

و كذلك مصلحة الخلف الخاص  كل بيع حتى يسهل عليه الطعن فيه بدعوى عدم النفاذشهبة في 
كالمشتري الثاني أو الدائن الراهن في التمسك بالتصرف الحقيقي المستتر و الطعن في صورية 

  .كية هذا الحق التصرف الظاهر الصادر من سلفه حتى تنتقل إليه مل
  
  . 692، ص  702سليمان مرقس ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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و خلفهم الخاص  المتعاقدينجانب عدم نصّه صراحة أن لدائني  إلىكما يأخذ على النص المتقدم 
على أن لهؤلاء الحق في إثبات التصرف  أيضا الحق في التمسك بالتصرف المستتر لم ينص

  .بات المستتر بكافة طرق الإث
  

دائني ( و كان جديرا بالمشرع الجزائري أن يأتي بالتفرقة بين الفريقين و يخضع الفريق الثاني 
إليه الإرادة الحرة  اتجهتلحكم القاعدة العامة التي تقضي بأن العبرة بما ) المتصرف وخلفه الخاص
وخلفه دائني المتصرف  مبدأ سلطان الإرادة ، حتى يكون لهؤلاءللاً اعمإو المشتركة للمتعاقدين 

الحق في التمسك بالتصرف الحقيقي المستتر و أن يطعنوا في صورية التصرف الظاهر  الخاص
دون أن يلتزموا بتقديم الدليل  ، بكافة الطرق المعدة الإثبات ، بما في ذلك القرائن و شهادة الشهود

عن  الالتزاملو زادت قيمة  بتًا بالكتابة ، بل حتى واالكتابي حتى و لو كان التصرف الظاهر ث
   )دينار جزائري ألفلو زادت قيمة التصرف القانوني عن مائة  حتىأي ( بالبينة  الإثبات نصاب

الوارد على  لاستثناءلخاضعا ) دائني المتصرف إليه و خلفه الخاص ( و أن يدع الفريق الأول 
  . -  كما سبق و قدمنا –ذلك  القاعدة في التمسك بالتصرف الظاهر كلّما كانت لهم مصلحة في

  
غير أنه إذا كان المشرع قد أغفل مصلحة دائني المتصرف و خلفه الخاص في التمسك بالتصرف 

على التكفل بمصلحة دائني المتصرف إليه و خلفه الخاص في التمسك بالتصرف  اقتصرالمستتر و 
    هم بالتصرف الصوريالظاهر ، فإنه في حالة التعارض بين مصالح الفريقين كأن يتمسك بعض

فلمن تكون الأفضلية و الأولوية حتى يمكن إزالة هذا ، و يتمسك البعض الآخر بالتصرف الحقيقي 
فهل تكون للفريق الأول الذي يتمسك بالتصرف الصوري الظاهر أم تكون للفريق التعارض ، 

  الثاني الذي يتمسك بالتصرف الحقيقي المستتر ؟
الغير ، و هذا ما عجز المشرع الجزائري  تعارض مصالحالقضاء بمبدأ هذا ما يعرف في الفقه و  

  .مدني  198أيضا عن تنظيمه في نص المادة 
  
  
  

174  



 

 
 

   : التعارض بين مصالح الغير -)3
  

إذا كان للغير الحق في أن يتمسك بالتصرف الصوري الظاهر أو أن يتمسك بالتصرف الحقيقي 
  :بديهي أن يحدث تعارض بين المصلحتين لمصلحتهّ ، فإنه من ال تبعا المستتر

  . مصلحة الغير في التمسك بالتصرف الصوري  –
  .التمسك بالتصرف المستتر مصلحة الغير الآخر في –

و يكون لكل منهما دائنيه فهنا ، فمثلاً كأن يتم التعاقد بين بائع و مشتري بموجب عقد بيع صوري 
فيكون من مصلحة دائني ، عن مصلحته ) تريدائني البائع و دائني المش( سيبحث كل منهما

و يكون  ، و خلفه الخاص إثبات صورية عقد البيع و التمسك بالعقد المستتر أو الحقيقي البائـــع
  . من مصلحة دائني المشتري و خلفه الخاص التمسك بعقد البيع الصوري أو الظاهر

  
التصرف الصوري و التصرف  ( و لما كان من الثابت أنه يستحيل الاعتداد بالتصرفين معا

، كان لابد من التضحية بأحد التصرفين على حساب الآخر و تغليب  و التوفيق بينهما) الحقيقي
  .مصلحة أحد الفريقين على حساب الفريق الآخر

من التقنين المدني  244من نص المادة  الثانية الفقرةوهذا ما فعله المشرع المصري بعموم  
  : هوقرر أن )1( المصري

مصلحة الغير في التمسك بالتصرف الصوري و مصلحة  ( في حالة تعارض مصالح ذوي الشأن 
وجب ترجيح مصلحة الغير الذي يتمسك بالتصرف ) الغير الآخر في التمسك بالتصرف المستتر

  . الصوري الظاهر على مصلحة الغير الذي يتمسك بالتصرف الحقيقي المستتر
 :المدني المصري على ما يأتي  من التقنين 244تنص المادة :  )1(

بالعقد  يتمسكواالنية أن  يحسن كانوا ىتلخلف الخاص ملإذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و  « 
  .وسائل صورية العقد الذي أضر بهم لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع ال نالصوري كما أ

بعضهم بالعقد الظاهر و تمسك الآخرون بالعقد المستتر  و إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك « -أ
  .» للأولين الأفضليةكانت 

من  245، و المادة  من التقنين المدني العراقي 147و يقابل هذا النص في التقنيات المدنية العربية المادة  -
  . من قانون المعاملات المالية الإماراتي  394التقنين المدني السوري ، و المادة 
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  و بمعنى آخر إذا تعارض الاستثناء مع القاعدة و تمسك أحد الأغيار بالتصرف الصوري الظاهر 
فإن الذي يتمسك بالتصرف الصوري هو الذي  ، و تمسك الغير الآخر بالتصرف الحقيقي المستتر

  . تُرجح كفته و تُغلب مصلحته
     )1(يفضل على دائن البائع و على ذلك فإن دائن المشتري و خلفه في البيع الصوري هو الذي 

و بذلك يكون المشرع المصري قد  أوجد حلاً وجيها و سائغًا  بحيث جعل العبرة بالإرادة   و خلفه
        الظاهرة التي يسهل عادة التعرف عليها و لو اختلفت على الإرادة الباطنة لطرفي التصرف

لمتعاقدين ، و ذلك في سبيل حماية المراكز و ضحى بما اتجهت إليه الإرادة الحرة و المشتركة ل
مبدأ استقرار المعاملات ، و هذا ما ينبغي على المشرع الجزائري فعله عند الظاهرة و نزولاً منه 

مدني فإننا لم نجد فيها ما يبين حكم هذه  198خصوصا إذا علمنا أنه من مراجعتنا لنص المادة 
لا مناص من الأخذ بما انتهى إليه حكم هذه المسألة في و لذلك ف ، )تعارض مصالح الغير( المسألة 

  . )2( جح في الفقه و القضاء الفرنسيينخاصة و أن هذا الحكم هو الرا، التقنين المدني المصري 
و يستخلص مما تقدم أنه إذا كان هدف دعوى الصورية هو المحافظة على الضمان العام المقرر 

تصرف في أمواله تصرفًا غير جدي ، فيخرج في الظاهر لا في ال إلىللدائنين عندما يعمد مدينهم 
ذلك ، يكون لدائنيه مصلحة في إثبات صورية  فعندئذالواقع هذه الأموال من ذمته المالية ، 

     عليها مستقبلاً  للتنفيذزالت باقية في ملك مدينهم تمهيدا أن هذه الأموال لا اعتبارالتصرف على 
  .حقوقهم  استيفاءو 
  
التصرف الظاهر على التصرف المستتر أن دائن المشتري حتى و لو كان حقّه لاحقًا  يترتب على تغليب:  )1( 

 . حقه استيفاءعلى صدور البيع الصوري ، فإنه يفضل على دائن البائع في 

ف الظاهر من التصر تهو لعل العلّة من إجازة المشرع لدائن المشتري الحق في التمسك بالتصرف الظاهر هو حماي 
وارد على خلاف  استثناءمنه أنه تصرف حقيقي ، و هو  اعتقادإليه و بنى تعامله على  اطمأنبه و  انخدعالذي 

البائع في  لدائنالأصل الذي يقضي بسريان التصرف المستتر الذي أراده المتعاقدان و لكن من الناحية العملية يمكن 
جديا حتى يسهل عليه الطعن فيه  عقداعقد البيع الصوري  تباراعهذه الحالة أن يتخلى عن الطعن بالصورية و 

  . بدعوى عدم النفاذ
 . 231رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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ونظرا لهذه الإعتبارات جميعا ، وبناءا على الملاحظات السالفة الذكر نرى تدخل المشرع لتعديل 
يتين لما في ذلك من تحقيق للعدالة وحماية الضمان من القانون المدني من ناح 198أحكام المادة 

  .العام المقرر للدائنين 
  

  : أولاً 
مدني بإضافة حكم الغير الذي يتمسك بالتصرف  198تعديل صياغة الفقرة الأولى من نص المادة 

    الحق في التمسك بالتصرف الحقيقي مأن تخول لهب)  الخاص وخلفهدائني المتصرف ( المستتر 
، ذلك أن المشرع في  ثبتوا صورية التصرف الذي أضر بهم بجميع الوسائل المعدة للإثباتأن ي و

دائني  (الذي يخول للغير الاستثناءعلى ذكر  اقتصر –كما سبق وأوضحنا – النص المتقدم
 تى كانوا حسني النية مالحق في التمسك بالتصرف الصوري  )و خلفه الخاص المتصرف إليه

 الاعتدادالحق في  )دائني المتصرف و خلفه الخاص ( عامة التي تقضي بأن للغيروأهمل القاعدة ال
  .إليه الإرادة الحرة والمشتركة للمتعاقدين  اتجهتبما 

ذلك أنه و لما كانت الصورية تعتبر بالنسبة للغير واقعة مادية لا تصرف قانوني كان  إلىأضف 
ثبتوا صورية التصرف بكافة الطرق المعدة لزاما على المشرع أن ينص صراحة أن للغير أن ي

  . )1( للإثبات
  

  : ثانيا 
مدني  198إضافة فقرة ثانية للتصدي لمسألة التعارض بين مصالح الغير و بذلك يصبح نص المادة 

  : يلي كما
 يتمسكواى كانوا حسني النية أن تلخلف الخاص ملإذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و  «  

صوري كما يحق لهم التمسك بالعقد المستتر و يثبتون بكافة الطرق صورية العقد المبرم بالعقد ال
إضرارا  بهم و في حالة تعارض مصالح ذوي الشأن و تمسك بعضهم بالعقد الصوري و تمسك 

  .) 2(» للأولين الأفضليةالآخرون بالعقد المستتر كانت 
 . 847و  846، ص  759قد ، الجزء الأول ، بند الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نظرية الع:  )1(

  . 168الدكتور صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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 : أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية

  
يكون له مصلحة في ) 1(قد ترفع دعوى الصورية من قبل أحد طرفي التصرف أو من أي شخص 

   لمتصرف اخلفه الخاص أو وارث  لمتصرف أواالتمسك بالتصرف الحقيقي المستتر كدائن 
إذا إعتبر الشخص من الغير كان له أن يتمسك بالتصرف الحقيقي المستتر أو التصرف الصوري تبعا :  )1( 

مدني جزائري المقابلة  199و يرى جانب من الفقه أن طائفة الغير في معنى الصورية وفقا لنص المادة . لمصلحته 
الخلف ( لمتعاقد و الخلف الخاص و بالنسبة لهذا الأخير ل يى الدائن الشخصمدني مصري تقتصر عل 244للمادة 
لا يعتبر من طائفة الغير في الصورية إذا كسب حقّه على العين محل التصرف الصوري بموجب التصرف ) الخاص

دين بالنسبة صوري و الم اشتراطالصوري نفسه ، فيخرج من دائرة الغيرية وفقًا لهذا الرأي الشفيع و المنتفع من 
  .لحوالة الحق الصورية 

الشفيع لا يعتبر غيرا بالنسبة للبيع الصوري و يلتزم بدفع الثمن الحقيقي الذي يثبته البائع أو المشتري و لا يمكنه *
المشتري في البيع فهو إذن ليس بخلف  محل حلالتمسك بالثمن المذكور في العقد الصوري للأخذ بالشفعة لأنه 

ذلك أنه بحلوله محل المشتري أصبح طرفًا مع البائع في نفس العقد الصوري فلا  إلىبيع ، أضف خاص في عقد ال
  . يصح أن يكون خلفًا خاصا للبائع 

حسن النية  المنتفع من عقد الإشتراط يجوز للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالصورية حتى ولو كان المنتفع * 
  .د الظاهر لأنه استمد حقه من هذا العقد وبالمقابل ليس للمنتفع أن يتمسك بالعق

المدين من دائرة الغيرية أنه إذا كان الدين  استبعادالمدين و ذلك إذا حول الدين حوالة صورية و يترتب على *
      متنازعا فيه و تمسك المحيل أو المحال له بصورية الحوالة فلن يستطيع المدين التخلص من الدين بدفع الثمن 

له معتقدا جدية  للمحالا و دفعه المدين قً، غير أنه و وفقًا لأنصار هذا الرأي إذا كان الدين محق فاتالمصروو 
  . الدائن الظاهر إلىلدين بحسن نية ا ىالحوالة فإن الدفع يعتبر صحيحا و مبرئًا لذمته على أساس أنه وف

يكن طرفًا في العقد أو خلفًا عاما لأحد  لم كل من أنه يندرج تحت طائفة الغير إلىبينما يذهب جانب آخر من الفقه  -
طرفيه و هذا الرأي هو الراجح و السائد قضاءا و عموما يترتب على الأخذ بهذا الرأي عكس النتائج التي خلص 
   إليها أنصار الرأي الأول فيعتبر الشفيع من الغير و يجوز له الأخذ بحقه في الشفعة مقابل الثمن الوارد في العقد 

 يشفع في البيع الصوري و لو كان حقيقته هبة مستترة  أن و لو كان ثمنًا صوريا يقل عن الثمن الحقيقي ، كما له
لمنتفع وفقًا لهذا الرأي من الغير و له أن يتمسك بالعقد الظاهر و لو كان صوريا و كذلك المدين بالنسبة اكما يعتبر 

ر من الغير و لذلك يكون له إذا كان الدين متنازع فيه أن يتخلص منه بدفع لحوالة الحق الصادرة من الدائن فإنه يعتب
 وسليمان مرقس  148و  147، أنظر في هذا الصدد نبيل ابراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص  روفاتالثمن و المص

  . 689و  688و  698المرجع السابق ، بند 
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 الغير فيما يتعلق بأثر الصورية ، لأن مصلحةلذلك فمن المستبعد أن ترفع دعوى الصورية من قبل 
  .    في التمسك بالتصرف الصوري الظاهر تكمن هؤلاء

فإنه لا يشترط لرفع دعوى الصورية أن يكون  ، و لابد من الإشارة أنه خلافًا لدعوى عدم النفاذ
ائن غير أي أن الد) ( 1(أن يثبت إعسار مدينه لا و  ، حق الدائن سابقًا على التصرف الصوري

أن التصرف الصوري الصادر من مدينه قد تسبب في إعساره أو الزيادة في هذا  بإثباتملزم 
  .) الإعسار

أي ، يشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ، بل يكفي أن يكون حقّه خالٍ من النزاع  لا كما 
    اعدة بقملآً غير متنازع فيه و أن تكون له مصلحة في ثبوت صورية التصرف المطعون فيه ع

  . »دعوى بدون مصلحة  لا «
التصرف المطعون فيه غير  اعتبردعوى صورية التصرف الو على ذلك إذا أثبت الدائن رافع 

أثر الحكم الصادر على  اقتصرموجود إذا كانت الصورية مطلقة ، أما إذا كانت الصورية نسبية 
  :تي بالتصرف الحقيقي المستتر و بيان ذلك في الآ الاعتداد

   
  :أثر الحكم المقرر للصورية المطلقة : أولاً 

بالتصرف المطعون فيه أي منع  الاعتداد الحكم بعدم إذا أثبت المدعي صورية التصرف تعين
  .) 2(التصرف المطعون فيه كأنه لم يكن  اعتبرالتصرف الصوري من إنتاج أي أثر قانوني و 

بيعا صوريا صورية مطلقة و أثبت الطاعن ) شتريالبائع و الم( و على ذلك إذا حرر الطرفان  
صورية التصرف فإن عقد البيع الصوري لا يرتب أية آثار قانونية فيما بين المتعاقدين و خلفهما 

، بل يبقى مالكًا للمبيع و له أن  العام، فلا يلتزم البائع الصوري بتسليم ملكية المبيع للمشتري
     فتقع هذه التصرفات صحيحة ، نية كالبيع والإيجار والرهنيتصرف فيه بكافة التصرفات القانو

  .منتجة لكافة آثارها القانونية و 
  . 09/12/1965مدني مصري  ، نقضلا يلزم أن يكون التصرف الصوري هو الذي تسبب في الإعسار  : )1(
   
   . 167ص ،  02أشار إليه بلحاج العربي ، المرجع السابق ، هامش   28/05/2002نقض مدني مصري  : )2(
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كما تنتقل ملكية المبيع من بعد وفاته إلى ورثته و بالمقابل لا ينشأ في ذمة المشتري الصوريّ أي 
و دون أن يكون في استطاعة ورثة هذا ، التزام مهما كان و لا يكتسب أي حق من هذا المبيع 

و ترتيبا على ذلك   . مبيعمطالبة البائع أو ورثته بتسليم ملكية ال) ورثة المشتري الصوري( الأخير 
يجوز للدائن رافع دعوى الصورية التنفيذ على العين المبيعة على اعتبار أنها مازالت باقية في ذمة 

  ) .ذمة البائع الصوري( مدينه 
  

و يثور التساؤل حول أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية بالنسبة لباقي الدائنين ممن لم يتدخلوا 
على الدائن رافع الدعوى فقط أم  للصورية المقرر فهل يقتصر أثر الحكم ، كخصوم في الدعوى

  إلى سائر الدائنين ؟ صرف نأن أثره  ي
فهل يستأثر وحده بالتنفيذ على  ، عدم جدية التصرف) الدائن( و بتعبير آخر إذا أثبت الطاعن 

ن عدم تدخلهم أثناء رفع أموال المدين أم يشترك معه باقي الدائنين الآخرين في التنفيذ بالرغم م
  الدعوى ؟ 

  
    الفقه  اجتهادعليه الفقه و القضاء في فرنسا و  استقرلإجابة على هذا السؤال لابد من تتبع ما ل -

   :) 1( اثنينو القضاء في فرنسا أخذ مسارين 
  

أن الحكم الصادر في دعوى  »رو «و »أوبري «:رى أصحابه و على رأسهم الفقيهان يمسار * 
باقي الدائنين الآخرون ممن لم  إلىورية يقتصر أثره على الدائن رافع الدعوى دون أن يجاوزه الص

و التي  »نسبية الأحكام «قاعدة  ىإلو يستندون في ذلك  ، يتدخلوا كخصوم أثناء رفع الدعوى
دون أن ) أطراف الخصومة القضائية(مؤداها أن للحكم القضائي نسبية تسري فيما بين الأطراف 

ذلك لما كانت دعوى الصورية ترفع  إلىأضف  .الغير الخارج عن الخصومة  إلىصرف أثره ني
فمن باب أولى أن يستأثر بفائدتها لوحده دون أن يزاحمه باقي الدائنين  ، مدينه باسمالدائن لا  باسم

  .الآخرين 
  . 1107،  1097ص   02، هامش  626،  622 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط الجزء الثاني ، بند ) : 1(
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أن  » باردلايريان «و  »بودري «و  »لارومبير «:و مسار آخر يرى أنصاره و على رأسهم * 
 إلىبل يتعداه  الحكم الذي يصدر في دعوى الصورية لا يقتصر أثره على طرفي التصرف فحسب ،

ى ذلك أنه إذا صدر حكم يقضي حتى و لو لم يشاركوا الدائن في طعنه و رتبوا عل ، جميع الدائنين
منه باقي الدائنين الآخرين  استفادبصورية التصرف و كان الخصم في الدعوى دائنًا لأحد طرفيه 

الحكم المقرر  نرأيهم أ الاتجاهحتى و لو لم يكونوا أطرافًا في الخصومة و قد علّل أنصار هذا 
يهي أن يسري في حق دائنيهم لصورية التصرف إنما يصدر في مواجهة طرفي التصرف فمن البد

  .أنهم ممثلين من قبل الخصوم أنفسهم  اعتبارذلك أن الدائنين إنما يتمسكون بالحكم على 
  

لما نرى فيه من تحقيق  بالإتباعو الجدير ،  الصواب إلىو في تقديرنا أن الرأي الثاني هو الأرجح 
و التي جعلت جميع ، ني جزائري مد 188لمبدأ المساواة بين الدائنين الذي نصت عليه المادة 

الدائنين العاديين على قدم المساواة و خولت لهم جميعا حق التدخل في الإجراءات التي يتخذها 
  .حقوقهم من حاصل هذه الإجراءات  استفاءأحدهم و أن يشتركوا معه في 

ضمان العام ذلك أنه و لما كان الهدف من تشريع دعوى الصورية هو المحافظة على ال إلىأضف  
التظاهر في التصرف في أمواله بتصرف صوري لا وجود  إلىالمدين  يعمدعندما  لحقوق الدائنين

له في الحقيقة فإن مهمة الدائن رافع الدعوى لا تعدوا أن يكون مجرد كشف لحقيقة العلاقة القانونية 
اهرا من نطاق ضمانه و ذلك بإثبات أن أموال المدين لم تخرج إلا ظ القائمة بين طرفي التصرف ،

و هذا في حد ذاته لا يعتبر إثباتًا لغش وتواطأ موجه إليه وإنما مجرد تقرير لواقعة مادية مضمونها 
، بل  إثبات عدم جدية التصرف الظاهر وعلى ذلك فإن هذه الواقعة المادية لا تثبت في حقه فحسب

  .تثبت أيضا في حق جميع الدائنين 
     ذلك  بأن الحكم بصورية العقد قد قرر أن العقد الظاهر غير موجود »رلارومبي «و يرى الفقيه

و أن العين التي وقع عليها التصرف الصوري لم تخرج بتاتًا من ملك المدين فيستفيد من ذلك 
  )1(.قطع عن أن تكون داخله في الضمان العام لحقوقهم نالدائنون مادامت هذه العين لم ت

  
  .  1107، ص  01، هامش  626السنهوري ، الوسيط ، الجزء الثاني ، بند  أحمد عبد الرزاق) : 1(
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  :أثر الحكم المقرر للصورية النسبية : ثانيا 
لما كانت الصورية النسبية تقوم على إخفاء حقيقة العلاقة القانونية القائمة بين طرفي التصرف دون 

بالتصرف الحقيقي دون  دالاعتداا يقتصر على فإن أثر الحكم المقرر له، أن تنكر وجود تلك العلاقة 
التصرف الصوري الظاهر و إعمال التصرف الحقيقي المستتر  استبعادأي  ، التصرف الصوري

و جميع شروط   انعقادهيا لكافة أركان فمستو) التصرف المستتر( شريطة أن يكون هذا الأخير
   . )1(صحتـــه 

بالدائنين   إضرارافاء عقد هبة وراء ستار عقد بيع و مثال ذلك أن يعمد طرفي التصرف إلى إخ
وجب ) عقد الهبة(ففي هذه الحالة إذا أثبت الدائن صورية عقد البيع بكشف حقيقة التصرف المستتر

و كذلك كما لو تم ستر وصية صادرة ،  )2( إعمال أحكام الهبة على التصرف دون أحكام البيع
 طبق أحكام عقد البيع و إنما أحكام تذه الحالة أيضا لا ته يوراء ستار عقد بيع فف لأحد الورثــة

     . )3( الوصية
الطرفان على إخفاء  اتفقكما لو ، أما إذا كان التصرف الظاهر يخفي تصرفًا مخالفًا للقانون 

أنه عقد قرض أو  اعتباركإخفاء دين سببه قمار على ، تصرف غير مشروع وراء تصرف مشروع 
الطرفان على إخفاء تصرف مشروع بهدف التحايل على المانع القانوني الذي  ، كما لو أتفق العكس

را له بشراء حق خوراء شخص آخر مسرا تتكما لو قام أحد القضاة مس، يحول دون تمام الصفقة 
 اختصاصمن الحقوق المتنازع فيها و التي وكل للفصل فيها و كانت هذه الحقوق واقعة ضمن 

  .ه فيها المحكمة التي يباشر عمل
ففي كل هذه الحالات الأخيرة ، سواء كان التصرف المستتر مشروعا أو غير مشروع ، فإن العقد 

يرجع إلى تطبيق أحكام الصورية و إنما لا يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا غير أن سبب البطلان هنا 
 – 410 – 403 – 402 - 93: المواد الآتية  ليهعمالاً بأحكام القانون ، و هذا ما أشارت إإ يكون
  .من القانون المدني الجزائري  412 – 411

  
  . I – R – 6،  1976، دالوز  22/10/1975نقض مدني فرنسي ) : 1( 
 . 167، ص  03إليه بلحاج العربي ، المرجع السابق ، هامش  أشار ، 02/05/2000نقض مدني مصري : ) 2(

المجلة القضائية  ، 139123ملف رقم ،  09/07/1996ية غرفة الأحوال الشخص، المحكمة العليا الجزائرية :  )3(
 . 80ص ،  02العدد  ، 1996
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  : عدم تقادم دعوى الصورية
  لفكرة التقادم مؤيدالقضائية في شأن تقادم دعوى الصورية بين  والأحكام الفقهية الآراءلقد تباينت 

عت من قبل أحد طرفي رف سواء، و بين معارض لها فذهب بعض من الفقه أن دعوى الصورية 
 شأنها في ذلك شأن جميع الدعاوى الناشئة عن التصرفات مالتصرف أو من الغير فإنها تسقط بالتقاد

 استقرارإذا كانت الصورية مطلقة أو نسبية عملاً بمبدأ  ماعو العقود المدنية بغض النظر 
   )1(ي التقادم عامة فو حجتهم في ذلك أن معظم التشريعات المدنية قد وضعت قاعدة  المعاملات

     مما يستوجب إخضاعها لأحكام القاعدة العامة لتقادم الحقوق  صوريةى الومنها دع و لم تستثن
في فرنسا بإعمال قاعدة مرور الزمن في حالات البطلان  عليه قضاء النقض استقر و هذا ما

لقضائي اللبناني في أحكامه ا الاجتهادالمطلق و حالات عدم وجود العقد و هو ما خلص إليه أيضا 
 من قانون الموجبات  344بإخضاع دعاوى الصورية للتقادم العشري الذي نصت عليه المادة ) 2(

  . اللبنانيو العقود 
  :من القانون المدني الجزائري  308تنص المادة  : )1(

و فيما عاد فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص خمسة عشرة سنة   بانقضاء الالتزاميتقادم  « 
  »الآتية  الاستثناءات

  .مدني جزائري  312و   311و 310 و 309الواردة في المواد  الاستثناءاتأي  
   : 1968تموز  18بتاريخ  41قرار إعدادي رقم  ، الغرفة المدنية الثالثة ، اللبنانيةقضت محكمة التميز :  )2(

  »...المطلقة يسري عليها مرور الزمن إن جميع دعاوى الصورية سواء الصورية النسبية منها أو  « 
منشورات الحلبي الحقوقية   248دراسة مقارنة ص  ، في دعوى الصورية ، إليه في المحامي نزيه نعيم شلالامشار 
  . 2005 الطبعة

التقادم  إلىبحيث لم تخضع دعاوى الصورية  اجتهاداتهاو هذا بخلاف ما قضت به محكمة النقض المصرية في 
  :الصورية مطلقة أو نسبية بقولها كانت  سواء

ما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق نأن الدفع ببطلان عقد بيع على أساس أنه يستر وصية ، إ « 
لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده المتعاقدان  ، التستر لا يسقط بالتقادم

العقد الظاهر لا وجود له ، و هذه  اعتبارالتي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما و  انونيةالقو ترتيب الآثار 
  »ة قائمة و مستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن يحالة واقع

–صوري و عبد الحميد الشواربي ادنشار إليه في الدكتور عز الدين الأ،  1973أفريل  10نقض مدني مصري 
  . 313المرجع السابق ص 
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أن  »السنهوري « و )1(»ريبير «الأكبر من الفقهاء و على رأسهم الفقيهان  الجانب بينما يذهب
 سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير ، ادم قدعوى الصورية ذاتها لا تسقط بالت

العقد الظاهر لا وجود له و هي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى  نألأن المطلوب  إنما هو تقرير 
  . بالنسبة إليها التقادميبدأ سريان 

أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أخرى ، كما إذا طعن الورثة في الهبة الصادرة من  
تعلقة بصورية أحدهما م: مورثهم بالبطلان و كانت مستترة في صورة عقد بيع فإن هناك دعوتين 

) و هو العقد المستتر( عقد البيع و هذه لا تسقط بالتقادم ، و الأخرى متعلقة بالطعن في عقد الهبة 
  . )2(ه تسقط بالتقادم شأنها في ذلك شأن سائر دعاوى البطلان ذبالبطلان و ه

  
لعام المقرر إلى الأخذ بالرأي الثاني على أساس مبدأ العدالة و مبدأ حماية الضمان ا و نحن نميل

لا تسقط بالتقادم هي الدعوى التي  التي للدائنين على أموال مدينهم ، و نرى أن دعوى الصورية
ترمي إلى إبطال التصرف الصوري الظاهر الذي لا وجود له في الحقيقة ، ذلك أن المقصود من 

   صرف الظاهر إذإنما هو تقرير لأمر واقع و هو عدم جدية الت، وراء الإدعاء بالصورية المطلقة 
  .لا يمكن لمرور الزمن أن يجعل الظاهر حقيقة و لا الباطل صحيحا 

غير أن هذا القول لا يصح إلا إذا كانت الصورية مطلقة أما إذا كانت الصورية نسبية و دفع 
يسقط بالتقادم شأنه شأن كل ) الدفع بالبطلان( الطاعن ببطلان التصرف الحقيقي المستتر فإنه دفعه 

وى البطلان ، كما لو أخفى طرفي التصرف عقد هبة وراء ستار عقد بيع و تمسك الطاعن دع
لا يصح أن يبقى  ، إذفإن دفعه يسقط بالتقادم رعاية لاستقرار المعاملات ، ببطلان عقد الهبة 

  . التصرف المستتر مهددا بالإبطال طوال الوقت من طرف من خول له القانون التمسك بهذا الحق
  

   : 345رقم  ، الجزء السادس ، في كتاب القانون المدني الفرنسي »ريبير «ول الفقيه يق:  )1(
« le droit de faire décaler un acte simulé est imprescriptible en lui-même aussi bien pour 
les parties que pour les tiers ; il s’agit en effet seulement de faire apparaitre la réalité des 
choses cachée sous une fausse apparence ……. 

  . 253نعيم شلالا ، المرجع السابق ، ص  هأشار إليه نزي
 . 849و  843ص  ، 758بند  ، الأول ، الجزء نظرية العقد ،حمد السنهوري أعبد الرزاق  : )2(
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لأن الأمر ، مدة طويلة ذلك أنه في كثير من الأحيان يتعذّر معرفة الحقيقة بعد مضي  إلىأضف 
و لذلك نعتقد أن الحكمة و المنطق تقتضيان ضرورة حماية ، يتوقف على الظروف الملابسة 

، ذلك أن التصرف المستتر الذي  ةنبعد مضي مدة زمنية معي استقرارهالتصرف المستتر و ضمان 
دني جزائري فيسقط م 308التي عنتها المادة  الالتزاماتبه طرفي التصرف شأنه شأن كل  التزم

  .بالتقادم و يسقط تبعا له كل إدعاء بصوريته 
  

فإن دفعه لا يسقط ، ) عقد البيع الصوري( أما إذا دفع الطاعن بصورية التصرف الظاهر ذاته 
بالتصرف الصوري الظاهر و جعله شريعة  الاعتدادلأنه لا يمكن  ، بالتقادم مهما طال الزمن

إعمال التصرف الحقيقي المستتر و ترتيب  إلى ا الحقيقية التي اتجهتمخالفة إرادتهم المتعاقدين و
إذ لا يمكن لمرور الزمن أن يقلب  ، الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما

  .الوجود  إلىالعدم 
  

  :حجية الحكم الصادر في دعوى الصورية 
  : مايلي  من القانون المدني الجزائري على 338نصت المادة 

الحقوق ، و لا  من تكون حجة بما فصلت فيه) 1( به الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي «
ة إلا في نزاع قام يكون لتلك الأحكام هذه الحجتهذه القرينة و لكن لا  ينقضيجوز قبول أي دليل 

  . المحل و السبب نفس بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بحقوق لها
  . »و لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا  
  :مدني  338من نص المادة  الأولى الفقرةوقع خلط بين الحجية و القوة في :  )1(

و يرجع هذا  » فيه حجية الشيء المقضي «و هو يقصد  » به الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي « 
باللّغة  هباللّغة الفرنسية عن مدلول »الحكم النهائي  « و »عي الحكم القط «مدلول لفظ  اختلاف ىلإالخلط 

 »الحكم النهائي «و  «autorité  »تثبت له الحجية   « définitif » »الحكم القطعي ف «العربية 
« définitif »   تثبت له القوة« force »  لفظ  استعمالفوقع الخلط في« définitif »   القطعي  «بمعنى«  

و الذي يحوز »الحكم القطعي  «يسهل التميز في اللّغة العربية بين  بينما قت واحد ،و في »ي النهائ « و
  . " القوة معا" و  " الحجية" طرق الطعن العادية و تثبت له  استنفذالذي  »الحكم النهائي «الحجية دون القوة و 

  . 639و  632ص ،  02هامش  ، 342بند ، الجزء الثاني  ، نظر في هذا الصدد  السنهوريأ -
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الظاهر من هذا النص أن حجية الشيء المقضي فيه غالبا ما تكون في صورة عدم قبول الدعوى 
، و على ذلك لا يجوز للمحكمة أن ) 1(لسبق الفصل فيها و هذه الحجية ليست من النظام العام 

لأول مرة أمام المحكمة  إثارتهاكما لا يجوز  تثيرها من تلقاء نفسها إلاّ إذا تمسك بها الخصوم ،
  . العليا و إن كان يجوز التمسك بها أمام جهة الموضوع 

  
كما يتبين من النص المتقدم أن هناك شروط يجب توافرها لقيام حجية الشيء المقضي به ، و هذه 

  . الشروط منها ما يتعلق بالحكم و منها ما يتعلق بالحق المدعى به
  

  :  الشروط الواجب توافرها في الحكم
 : لا تثبت حجية الشيء المقضي فيه إلا إذا توافر في الحكم شروط ثلاثة 

جهة القضاء العادي أو جهة القضاء ( أن يكون الحكم قضائيا أي صادرا عن جهة قضائية  *
 .) الإداري

  .و هو الحكم الصادر في الموضوع بالبث فيه ) 2(أن يكون الحكم قطعيا  *
  ) .و نوعيا امحلي( قضائية مختصة ن جهةأن يكون الحكم صادرا ع *

  
حجية الشيء المقضي فيه تعتبر من النظام العام في المسائل الجزائية ، لأن الحكم الذي يصدر في جريمة :  )1(

بالإدانة أو البراءة يعني النظام العام ، ولهذا الحكم الجزائي حجية على المحاكم الجزائية والمدنية ذلك أن المتهم 
  . أو يبرأ باسم المجتمع ولمصلحة المجتمعأنما يدان 

الحكم القطعي هو الحكم الصادر في الموضوع بالبث فيه ، كالحكم بعدم قبول الدعوى أو الحكم الذي يثبت في :  )2(
 .انقضائها بمضي مدة  أودفع شكلي أو موضوعي أو الحكم بسقوط الخصومة 

قطعية لا تبث في الخصومة على وجه  أحكاماك هن أنغير .كل هذه الأحكام تحوز حجية الشيء المقضي فيه 
الحسم ، فهذه الأحكام لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه ، كالأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية والأحكام 
الصادرة في المواد الإستعجالية ، لأنها تفصل في مسائل وقتية لا تمس بجوهر النزاع ، فالأحكام الإستعجالية 

وكذلك لا يجوز التمسك بحجية الشيء . لا ترقى إلى مرتبة حجية الشيء المقضي فيه مؤقتة تكون لها حجية 
المقضي فيه بالنسبة للقرارات الإدارية وقرارات الهيئات التأديبية وقرارات الحفظ الصادرة عن النيابة العامة أو 

  .قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام 
  .أجنبية تكون لها حجية إذا كانت ممهورة بالصيغة التنفيذية غير أن الأحكام الصادرة عن جهات قضائية 
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لوقائع التي لتعرض فيها المحكمة لحجج الخصوم و تي ال هو تثبت الحجية لمنطوق الحكم و لأسباب
  . على عرض لموضوع الخصومة اشتملت

  
  : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به

إلا إذا توافر في الحق المدعى به شروط ثلاثة هي ، ا لا تثبت حجية الشيء المقضي فيه أيض:  
   

 : وحدة الخصوم 

رة عبكان خلفًا عاما أو خاصا و الأ سواءلا تثبت حجية الحكم إلا بالنسبة لطرفي النزاع و خلفهم 
  .بوحدة الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم 

  
  : وحدة المحل أو الموضوع 

و على  تحقيقها ، إلىبه الخصم أو المصلحة التي يسعى موضوع الدعوى هو الحق الذي يطالب 
 ذاته الذي سبق و أن طلبه الخصم  لحكم حجية الشيء المقضي فيه إلا بالنسبة للحقلذلك فلا يكون 

شيء المقضي فيه لسبق فإذا رفعت دعوى جديدة على أساس المحل ذاته أمكن دفعها بحجية ال
و رفع المدعي  التأسيسمحلّها المطالبة بدين لعدم  كما لو رفضت المحكمة دعوى الفصل فيها ،

  .دعوى ثانية يطالب فيها بفوائد هذا الدين ، فهنا يمكن للخصم الدفع بحجية الشيء المقضي فيه 
  

  ) : الأساس القانوني(وحدة السبب 
   الدعويين في موضوعهما اتحادالخصوم و  اتحادلا يكفي لقبول الدفع بحجية الشيء المقضي فيه 

و إنما يشترط فوق ذلك أن تتحدا في سببهما أيضا و السبب في الدعوى هو الواقعة القانونية التي 
فالمستأجر الذي يطالب المؤجر ، للحق المدعى به  المنشئيتولد عنها موضوع الدعوى أي المصدر 

   الأساسبها على أساس عقد الإيجار، إذا رفضت دعواه على هذا  للانتفاعبتسليم العين المؤجرة 
إليه في  استندالذي  بعقد الإيجار ذاته أي نفس السب إلىفلا يجوز له رفع دعوى ثانية مستندا 

أما إذا رفع  و إلا دفعت دعواه بسبق الفصل فيها أي حجية الشيء المقضي فيه ،، الدعوى الأولى 
  ة ـمؤجر التمسك بحجيسبب جديد كعقد بيع مثلاً فإنه لا يجوز لل إلىفي طلبه  استنددعوى جديدة و 
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السبب فقد كان في الدعوى الأولى عقد إيجار و هو في الدعوى الثانية  لاختلافالشيء المقضي فيه 
  .عقد البيع 

  
يسي ئو لكن إذا كان السبب الذي يستند إليه المدعي في دعواه سببا فرعيا يندرج تحت سبب ر

في أي سبب من هذه الأسباب الفرعية حجية لحكم الصادر لفهل يكون  ، عدة أسباب إلىيتفرع 
   ؟على الباقي 

  :و لتوضيح ذلك نورد المثال التالي 
فهل  ، إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها إبطال التصرف بسبب الإكراه مثلاً و رفضت دعواه 

  ؟ الاستغلاليجوز  له طلب الإبطال ثانية بسبب الغلط أو التدليس أو 
سبب  إلىالتدليس كلّها عيوب قد تشوب إرادة أحد المتعاقدين و ترد كلّها مع أن الغلط و الإكراه و  

  .رئيسي واحد و هو الرضاء ، فيكون التصرف الصادر عنها قابلاً للإبطال 
  .يين سهذا ما يعرف في الفقه بتعدد السبب و هذا ما ثار الجدل بشأنه بين الفقهاء الفرن

هي عيوب مستقلة    الاستغلالو التدليس و الإكراه و الغلط  يرى جانب من الفقه أن عيوب الرضاف
و كذلك الشأن بالنسبة لعيوب نقص الأهلية  ، عن بعضها البعض و لا تندمج في سبب واحد

 ، فإذا رفع شخص دعوى يطلب) 1(كالجنون و السفه و العته و الغفلة و عيوب السبب و المحل 

فإذا رفضت دعواه جاز له أن يرفع دعوى  مثلا ، الوفاء نقضاءالاو جعل سبب  التزام بانقضاء فيها
تمسك بالمقاصة أو الإبراء أو التقادم ، و كذلك إذا رفع شخص دعوى يطلب فيها ملكية يجديدة و 

 اكتسابغير ذلك من أسباب  التقادم أو لعقد أو الوصية أو الشفعة أواو جعل سبب الملكية  عين
جاز له أن يرفع دعوى جديدة و يتمسك بالوصية ، دعواه  فإذا تمسك بالعقد مثلاً و رفضت ، الملكية

  . أو الشفعة أو التقادم
 و جعل سبب الإبطال الغلط مثلاً  و أيضا كما لو رفع شخص دعوى يطلب فيها بإبطال التصرف 

       الاستغلالو أفإذا رفضت دعواه جاز له أن يرفع دعوى جديدة و يتمسك بالتدليس أو الإكراه 
الملكية أو أسباب  اكتسابأو أسباب  الانقضاء يوجد ترتيب خاص للتمسك بأسباب و هكذا فلا

  . إلا ما يقتضيه حسن الدفاع من الناحية العملية لا من الناحية النظرية، البطلان 
  . 703ص ،  01هامش   ، 376بند  ، الجزء الثاني ، الوسيط ،حمد السنهوري أعبد الرزاق  : )1(
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      الرضاعيوب الشكل و  –إدماج جميع أسباب البطلان  إلىخر من الفقه بينما يذهب جانب آ *
وز الحكم في أي عيب منها حجية الشيء حفي ، و الأهلية و المحل و السبب في سبب رئيسي واحد

  ) 1.(العيوب الأخرى  إلىالمقضي فيه بالنسبة 
  

ة و يدمج في كل سبب أسباب رئيسي إلىتقسيم أسباب البطلان  إلىفي حين يذهب فريق ثالث 
  )2(لا السبب الفرعي  يرئيسي ما يتفرع عنه من أسباب و يقف في تعدد السبب عن السبب الرئيس

سبب التدليس مثلاً و رفضت هذه الدعوى بإذا رفعت دعوى إبطال عقد  الاتجاهو حسب أنصار هذا 
لأن هذه  ، الاستغلال فلا يجوز طلب الإبطال ثانية بسبب الإكراه أو الغلط أو، لعدم التأسيس 

   ءين و هو الرضايحدة السبب في الدعوعلى و اختلافهاالوسائل و حسب هذا الرأي لا يؤثر 
و هذا هو الرأي الذي ساد في الفقه الفرنسي  ،فيكون الحكم في أي سبب منها حكما بالنسبة للباقي 

  .المعاصر
  

يمنع  لاالبطلان مرة على أساس معين  الذي يرى أن طلب الأول الرأي إلىو نحن من جانبنا ننضم 
فرعيا يندمج في  أساساحتى و لو كان  ، من طلبه مرة أخرى على أساس آخر أيا كان هذا الأساس

سبب رئيسي ، فرفض البطلان المؤسس على سبب من أسبابه لا يمنع من طلبه ثانية تأسيسا على 
عوى تعويض و أسس دعواه بناءا على المادة و ترتيبا على ذلك  فإذا رفع المضرور د ، سبب آخر

) الخطأ الواجب الإثبات( مدني جزائري يكون السبب في الدعوى هو المسؤولية التقصيرية  124
 فإذا فشل المضرور في إثبات الخطأ في جانب المسؤول عن الضرر رفضت دعواه لعدم التأسيس 

مدني حيث يكون الخطأ  138على المادة و مع ذلك يجوز له رفع دعوى تعويض مرة ثانية بناءا 
  . مفترض في جانب المسؤول عن الضرر

  
  
  

 . 703، ص  376 ، بند 01عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، الجزء الثاني ، هامش ) : 2(و  )1(
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  :  و بتطبيق الأحكام و القواعد المتقدمة بالنسبة لدعوى الصورية نخلص إلى النتائج التالية
  

  :حجية الحكم المقرر للصورية المطلقة : أولاً 
و على ،  التصرف كأنه لم يكن اعتبرإذا قضت المحكمة ببطلان تصرف صوري صورية مطلقة 

ذلك فلا يجوز لمن كان الحكم حجة عليه أن يرفع دعوى صورية أخرى للمطالبة ببطلان التصرف 
، مثال ذلك إذا صدر حكم يقضي  على أنه صوري صورية نسبية أيا كان نوع هذه الصورية

و على ذلك فلا يجوز  ، بيع كأنه لم يبرمالعقد  اعتبرببطلان عقد بيع لكونه صوري صورية مطلقة 
ية نسبية رللمشتري أو البائع من أن يرفع دعوى أخرى ببطلان عقد البيع على أنه صوري صو

  . بالنسبة لأحد المتعاقدين أو بالنسبة للتاريخ أو الثمن
 

  :حجية الحكم المقرر للصورية النسبية : يا ثان
إذا صدر حكم يقضي بصورية التصرف صورية نسبية لسبب معين و تمسك الخصم في دعوى 
أخرى بأن التصرف صوري صورية نسبية بسبب آخر ، كصورية الثمن أو شخص المتعاقد أو 

أخيرا ) 1(كمة النقض المصرية فطبقًا للرأي الأول من الآراء الفقهية و الذي أخذت به مح ، التاريخ
فإذا تمسك بصورية ، فيجوز رفع دعوى بسبب آخر غير السبب الذي رفعت به الدعوى الأولى 

الثمن و رفضت دعواه جاز له رفع دعوى صورية مرة ثانية و التمسك بصورية التاريخ أو شخص 
 .المتعاقد 

فلا يجوز رفع دعوى ثانية أو الدفع  ، سنهوريتزعمه الفقيه اليالذي  والثالث أما طبقًا للرأي الثاني
  .بصورية التصرف لسبب آخر 

لأنه ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا ، إن هذا الحكم لا يكون له أية حجية فيها ...  : )1(
ت ضع ما قلحكم يحوز على قوة الأمر المقضي ، و لأن الطعن في التصرفات بأنها تخفي وصية لا يتعارض م

من صدورها من ذي أهلية و الطعن على التصرف بأنه  1960 ريلأف 05به المحكمة في حكمها الصادر في 
 »أهلية التصرف   بانعدامفي حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفًا عن الطعن فيه 

لسابق  ص نقض مدني مصري ، أشار إليه المستشار عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المرجع ا -
 . 320و  319
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حجية الحكم الصادر في دعوى الصورية نكون قد أتينا على أهم ما يتعلق بالصورية من  تحديدبعد 
حيث تعريفها و شروط قيامها و أنواعها و أثرها و تميزها عما قد يشتبه بها و تقادمها ، فلا يبقى 

  .ترد عليها إلا أن نعرض لأهم العقود و التصرفات القانونية التي 
  

  . أهم العقود و التصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: المطلب الثالث 
 

كما قد تقع في التصرفات القانونية الصادرة من ، قد تقع الصورية في العقود الملزمة للجانبين 
رهن أو و تكون الصورية في عقد البيع بقصد إخفاء الثمن أو ستر عقد بيع وفائي أو ، جانب واحد 

 ؟  فما حكمها ، و ما أثر ثبوتهاالمشفوع فيه ، للعقار كما قد ترد على الثمن المقدر  ، هبة أو وصية

  . هذا ما سنتناوله بشيء من التحليل و التفصيل
  

 .الصورية في عقود البيع :  الفرع الأول

 

 :  و من أهم هذه الصور نذكر منها ، قد تتخذ الصورية في عقد البيع صورا كثيرة

   . صورية الثمن *
  .إخفاء عقد بيع بالوفاء في صورة عقد بيع  *
  
   :صورية الثمن في عقد البيع  -)1

  : مدني بقوله 351لقد عرف المشرع الجزائري عقد البيع في نص لمادة 
في مقابل ثمن  آخر لمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليالالبيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل  « 

  . » نقدي
  :و يتضح من هذا التعريف أن لعقد البيع خاصيتين أساسيتين 

  .زام البائع بنقل ملكية المبيع تال: أولهما  -
  . زام المشتري بدفع الثمن بالمقابلتال: ثانيها  -
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و لا ، ) 1(بموجبه  فالثمن هو ركن من أركان عقد البيع و هو عنصر جوهري لا تنتقل الملكية إلا
  . )2(إلا بدفعه ، فإذا انعدم لا ينعقد البيع يصح البيع 

      و معنى اشتراط أن يكون الثمن جدي، و يجب أن يكون الثمن جديا و حقيقيا و مقدرا بالنقود 
قصد البائع عدم مطالبة المشتري بدفعه إذا و حقيقي أن تتجه إرادة البائع إلى اقتضاءه بالفعل ، أما 

كما لو ترك البائع دفع ، و هذا القصد قد يكون ظاهرا وقت التعاقد  . ياعتبر هذا الثمن غير حقيق
ف من الظروف الملابسة التي تصاحب المتعاقدين أثناء شكما قد يست، الثمن بمحض إرادة المشتري 
كما لو ثبت وقت البيع أن الحالة المالية للمشتري لا تسمح له بدفع ، مرحلة تكوين العقد و إبرامه 

مى في العقد أو أن البائع لم يحمل الأمر على محمل الجد و لم يقصد مطالبة المشتري الثمن المس
  .بدفعه 

  
  

  
  
  
  
  

أن عقد البيع في القانون المدني الجزائري يعد ناقلاً للملكية بذاته في بيع المنقولات أما بالنسبة للملكية  :  )1
 :يلي  مدني على ما 793لمادة العقارية و الحقوق العينية العقارية المتصلة بها فقد نصت ا

كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا  سواءلا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار  « 
  . »إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

ي العقد بطلان عقد البيع إلا في حالة ما إذا تبين أن المتعاقدان قد قصدا يترتب على عدم تحديد ثمن البيع ف:  )2
   التعامل على أساس السعر المعمول به في السوق أو بحسب السعر الذي جرت عليه طبيعة المعاملة بينهما 

 : امن القانون المدني الجزائري بقوله 357و هذا ما نصت عليه المادة 

قد نويا  ينتى تبين من أن المتعاقدمثمن البيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع  إذا لم يحدد المتعاقدان « 

  . »عتماد على السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما لاا
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و هذا هو  اقتضاءهالبائع  لا فالثمن غير الحقيقي إذن هو ذلك الثمن الذي لا يقصد المشتري دفعه و
    عرف بالثمن الصوري و هذا الثمن لا ينعقد به البيع  و إنما تم ذكره في العقد إظهارا له ما ي
  . )1( فقط
  

و من القرائن القوية على صورية الثمن في عقد البيع أن يكون الثمن تافها ، و الثمن التافه هو 
خرة في مقابل ثمن منخفض البائع ، كما لو بيعت سيارة فا لالتزاماتمقابلاً  صحالثمن الذي لا ي
يستخلص من تفاهة الثمن  فعندئذ ، بحيث لا يمكن أن يتناسب بتاتًا مع قيمتها الحقيقية بشكل فاحش ،

و يجوز لكل من كان له مصلحة في ذلك أن  ، المذكور في العقد أنه ثمن غير حقيقي أي صوري
  . يطعن فيه بدعوى الصورية

عقد هبة  لىإتحول يالبيع ، فإن العقد قد  لانعقادتكفى بذاتها  و إن كانت لا ، غير أن تفاهة الثمن 
  .من قانون الأسرة كما سيأتي بيانه لاحقًا  206متى روعت أحكام المادة 

فإنه لا يؤثر  ، درجة فاحشة جدا بأن كان ثمنًا بخسا إلىأما إذا لم ينحط الثمن في المثال المتقدم 
أن  طلأن القانون لا يشتر ، الطعن فيه بطريق الصوريةلا يجوز  ثمو من  ، على صحة التعاقد

  استثنائيتينو إن كان يجوز الطعن فيه بدعوى الغبن في حالتين  ، )2(يتعادل الثمن مع قيمة المبيع 
  .متى كان المبيع عقارا 

بن فعلى البائع في هذه الحالة رفع دعوى الغ،  ذا بلغ ثمن بيع العقار حد الغبنحالة الاستغلال إ *
  . مدني جزائري  359 – 358 – 91 – 90لأحكام المواد   طبقا ى توافرت شروطهاتم

  
  . 354المستشار عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص :  )1(
 :بقولها  1951جانفي  08و هذا ما أشارت إليه محكمة النقض المصري في حكم لها صدر بتاريخ :  )2(

       متكافئًا مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه -الثمن–كون المقابل في عقد البيع لا يشترط أن ي«  
هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة   لالتزامات البائع ، و ادعاءفالثمن البخس يصح مقابلاً، ألا يكون تافها 

ليمها لا يكفي لإبطال المبيع ن تسععلى علم منه بذلك تخلص من تعرض الغير في الأطيان المبيعة و عجزه 
  . »إلا أن يكون قد شاب رضاه إكراه مفسد

، أشار إليه عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشوارى  المرجع  08/01/1951نقض مدني مصري بتاريخ 
  . 358و  357السابق ، ص 

193  



 

 
 

فيكون ، أو إجازة  الخمس دون إذن عن بنفسه بغبن يزيد) 1(حالة بيع عقار من قبل عديم الأهلية *
مدني  359 و 358حكام المادتين لأالبيع في هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بطريق الغبن إعمالاً 

  .جزائري 
 سواء  التعادل بين ثمن و قيمة المبيع اختلالفلا مجال للحديث من  ، أما في غير هاتين الحالتين

درجة فاحشة تجعله ثمنًا تافها  إلىحط الثمن منها ما لم ين أقلكان الثمن أعلى من قيمة المبيع أو أ
  .أي صوريا 

  
الثمن  لاعتبارإذ لا يكفى  ، و صورية الثمن الإعسارو تجدر الإشارة أنه لا تلازم بين حالة 

صوريا مجرد إعسار المشتري و علم البائع بهذا الإعسار ، فقد يكون المشتري في حالة مالية تسمح 
  .ه صوريا منسب مع قيمة المبيع ، و مع ذلك يكون الشراء الحاصل له بدفع الثمن الذي يتنا

ذلك أن الإعسار ليس بحالة ملازمة و دائمة و مستمرة ، فقد يكون إعسار المشتري  إلىأضف 
  .مؤقت لا يلبث أن يزول كما لو تلقى ميراثًا أو وصية أو عقد صفقة رابحة أنعشت ذمته المالية 

  
لثمن وقت التعاقد لا يعتبر في حد ذاته قرينة قاطعة على صورية الثمن كما أن عدم دفع المشتري ل

ن الثمن بعد البيع لا يعتبر عالبائع  تنازل، كما أن  مطالبة البائع به فقد يلتزم المشتري بدفعه عند
ت لأن العبرة بحقيقة الثمن وقت إبرام العقد ، أما و قد انعقد البيع و ثب ، كافيا لتقرير صورية الثمن

  البائع (شريطة ألا يتفقا  ، للبائع الحق في الثمن فليس هناك ما يمنع البائع من إبراء المشتري منه
  .رة في صورة عقد بيع تو إلا اعتبر العقد  هبة مست، على الإبراء وقت البيع ) و المشتري 

  
  

  
كان ذلك تنفيذًا  سواءالعلني  لا يجوز الطعن بالغبن في حالة بيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية في المزاد: )1(

 360 ةو هذا ما أشارت إليه الماد، قسمة العقار عينًا أو تنفيذًا لحكم صادر من المحكمة  لاستحالةلدين أو 
 : بقولهامدني جزائري 

  . »لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني بمقتضى القانون  « 
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فإن العقد ، ن في عقد البيع مع إبراء المشتري منه أو هبته إياه الطرفان على ذكر الثم اتفقإذا أما 
لأن القانون و إن أجاز أن يكون العقد المشتمل على ، في هذه الحالة لا يصح أن يكون ساترا لهبة 

و جميع شروط  انعقادهإلا أنه يشترط أن يكون العقد مستوفيا لكافة أركان  ، ا بعقد آخرفوصالهبة مو
  ) 1.(صحته 

  
، ففيما بين المتعاقدين لا يجوز  لإثباتلو صورية الثمن يمكن إثباتها طبقًا للقواعد العامة  المقررة 

لأنه ليس هناك ما يمنع المتعاقد من ، إثباتها إلا بالكتابة متى كان العقد المتضمن ذكر الثمن مكتوبا 
حقيقة و قيمة الثمن المتفق أن يحتاط لنفسه و يحصل من المتعاقد الآخر على وثيقة مكتوبة تبين 

  .من القانون المدني  336و  335مع مراعاة أحكام المادتين ، عليه في العقد 
أما بالنسبة للغير فيجوز لهم إثبات صورية الثمن بكافة طرق الإثبات و قد سبق بحث إثبات  

  .الصورية فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير 
  
  :بيع بالوفاء  عقد البيع الذي يخفي عقد -)2

      هذه الصورة من صور الصورية النسبية التي كثيرا ما ترد على عقود البيع إلىقبل التطرف 
حتى لا يجدوا شيئًا ، واله عن أعين دائنيه مو التي قد يعمد إليها أحد المتعاقدين بهدف تهريب أ

    عرضنيتعين أن  ، ه الماليةعليه أو لفك ضائقته المالية أو لإزالة إعساره و إنعاش ذمت للتنفيذ
قيامه و تميزه عما قد يشتبه به من عقود أخرى كعقد البيع  أركان بيع بالوفاء وبأولاً للتعريف 

يستتر فيها بيع الوفاء في  التي م نعرض لبيان أهم الصورثالمعلّق على شرط فاسخ و بيع العهدة ، 
  .صورة عقد بيع 

  
  :تعريف بيع الوفاء  -)أ

ددت الآراء و المذاهب في تعريف بيع الوفاء ، و نحن نرى أن أهم تعريف لبيع الوفاء هو لقد تع
  :الذي يجري على النحو التالي 

  
   . 355ص  ، المرجع السابق، ي بعز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشوار : )1(
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     بيع إذ هو رد الثمنالم استردادحيث يعرف بيع الوفاء على أنه عقد يحتفظ بمقتضاه البائع بحق 
  .المشتري خلال مدة زمنية معينة  إلىو المصروفات 

  
  :أركان بيع الوفاء  -)ب

لا يقوم بيع بالوفاء إلا إذا توافرت فيه الأركان العامة الواجب توافرها في أي عقد من رضا 
المبيع في مقابل  رداداستو فيه يحتفظ البائع لنفسه بحق  ، المتعاقدين و تحديد الشيء المبيع و الثمن

رد الثمن الأصلي و المصروفات للمشتري ، و لذلك يوصف بيع الوفاء بأنه بيع معلق على شرط 
    التي كانا عليها قبل التعاقد فاسخ فإذا تحقّق هذا الشرط فسخ العقد و رجع المتعاقدان على الحالة

  . قد وقع و لا ثمنًا قد دفعالعقد كأنه لم يكن ، فلا تصرفًا قد صدر و لا بيعا  اعتبرو 
  

  : غير أن  هذا الشرط  لا يقوم مقامه إلا بتوافر أمرين رئيسيين هما 
فالمعاصرة   ، و لو لم يكن مذكورا في عقد البيع ذاته ، أن يكون الشرط معاصرا لعقد البيع *

ما إالشرط اللاحق و يكون  ، الذهنية تكفي ، فإذا تخلف الشرط عن عقد البيع فإن البيع ينعقد باتًا
   )1.(وعدا بالبيع أو بيعا معلقًا على شرط واقف تطبيقًا للقواعد العامة و إعمالاً لنية المتعاقدين 

البائع بحق  احتفاظ إلىوقت إبرام العقد ) البائع و المشتري( و بتعبير آخر أن تتجه إرادة الطرفين 
دراج هذا الشرط في عقد البيع ذاته ، و إنما المبيع خلال مدة زمنية معية و لا تشترط إ استرداد

  . يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بعقد البيع 
  
كما ذهبت إليه بعض التشريعات  ، أن لا تزيد المدة التي يصح فيها الاسترداد على خمس سنوات *

        أما القانون المدني الجزائري )2(.ي الفرنسي المدنية كالتقنين المصري القديم و التقنين المدن
  .مدني  396فلم يتطرق إلى هذه المسألة و فهو يعتبر بيع الوفاء باطلاً أصلاً بعموم نص المادة 

  
  
 . 153ص  80الجزء الرابع البيع و المقايضة بند  -الوسيط–السنهوري  :) 2(و )1(

  
196  



 

 
 

 استثناهو بما أن المشرع الجزائري قد  ، على شرط فاسخ و لكن بما أن بيع الوفاء ليس بيعا معلقًا
دون غيره من سائر العقود المعلّقة على شرط فاسخ و خصه وحده بالبطلان بصريح نص المادة 

  .كان لزاما علينا من تميزه عما قد يشتبه به من عقود أخرى ، من القانون المدني الجزائري  396
  

  :من عقود به يشتبه يع الوفاء عما قد تميز ب -)ج
هناك حالات كثيرة يلتبس فيها بيع الوفاء بعقود البيع المعلّقة على شرط فاسخ و الرهن و بيع العهدة 

  .منطقته و تميزه عن هذه العقودكان لابد من تحديد  ، و حتى يختص بيع الوفاء هو وحده بالبطلان
  

  :اء و البيع المعلق على شرط فاسخ بيع الوف:  1-)ج
علّل بعض الفقهاء سر التفرقة بين الشرط الوفائي و الشرط الفاسخ في أي عقد بيع يكمن في  لقد

إذ هو يسترد المبيع متى  ، ذلك أن الشرط الوفائي إنما هو شرط يتعلق بإرادة البائع معيار الإرادة ،
لتجربة الذي كالبيع بشرط ا بينما في عقود البيع المعلّقة على شرط فاسخ . أعلن عن رغبته في ذلك

    يتعلق بإرادة المشتريمن القانون المدني الجزائري نجد أن الشرط الفاسخ  355نصت عليه المادة 
  . فمتى أعلن المشتري عن رغبته في الشراء كان له ذلك ، لا بإرادة البائع

ا و بأمر و على ذلك يمكن القول أنه إذا كان الشرط الفاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلقًا به 
       فلا يعتبر الشرط الفاسخ شرطًا وفائيا و يكون البيع المعلق عليه بيعا صحيحا ، خارج عنها 

هذه  إلىو مثال ذلك كما لو باع موظف دارا له في مدينة ما و علّق البيع على شرط فاسخ هو نقله 
  ى شرط خارج عن إرادة البائع فالبيع هنا معلق عل، دار لسكناها  إلىإذ يحتاج عند ذلك ، المدينة 

  . )1( و يكون بيعا صحيحا
فالشرط ، و كذلك كما لو باع شخص دارا مملوكة له و علّق البيع على شرط فاسخ هو أن يتزوج  

فلا يكون شرطًا وفائيا و يكون البيع المعلّق عليه بيعا ، هنا مختلط يتعلق بإرادته و بإرادة الزوجة 
  ) 2.(صحيحا

مارة محمد ، مذكرة ماجستير ، الملكية كأداة ضمان في مجال العلاقات التعاقدية ، جامعة وهران ، سنة بن ع : )1(
  . 98، ص  2006

 . 127، ص  88السنهوري ، الوسيط ، الجزء الرابع ، بند :  )2(
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 بدليل أن الشرط الفاسخ قد ، غير أن هذا المعيار لا يصلح مقياسا عاما يطبق على جميع الحالات
و قد يكون ، يكون متعلقًا بإرادة البائع و مع ذلك لا يعتبر شرطًا وفائيا و يبقى البيع معه صحيحا 

الشرط متعلقًا بإرادة البائع و هو شرط وفائي ومع ذلك يبطل معه البيع ، و لذلك لابد من الرجوع 
  : التالي  للاعتبارعن هذا التأصيل و أن نميز بين الشرطين وفقًا 

  
من الوقت يتروى فيها كما في  حةبعض الحالات يجعل البائع لنفسه حق الفسخ ليستبقى فسفي  *

ففي هذه الحالة يكون ، ) 2(بخيار الشرط  المقترن أو البيع) 1(بحق العدول الاحتفاظالبيع مع 
   )3.(الشرط للتروي فيصح الشرط و يصح معه البيع 

  
هذه ، ففي  على أمل أن يسترد المبيع برد الثمنو في حالات  أخرى يجعل البائع لنفسه الفسخ  *

  .الحالة يكون الشرط وفائيا فيبطل معه البيع 
و الشرط الباطل هو ما كان للتمكن من استرداد ، فالشرط الصحيح إذن هو ما كان للتروي  -

  .) 4(المبيع 
  
  
  
شرط في العقد بحيث يكون بحق العدول و هو عقد يتفق بمقتضاه الطرفين على إدراج  الاحتفاظالبيع مع : )1(

لأحدهما أو كلاهما الحق في العدول عن العقد بأثر رجعي و يصبح العقد كأنه لم يكن و مدة العدول المسموح بها 
المترتبة على العقد و يقترن حق العدول في كثير من الأحيان  الالتزاماتقصيرة جدا تنتهي قبل البدء في تنفيذ 

في بيع الوفاء و التي تكون  الاستردادمدني جزائري و هذا بخلاف مدة  مكرر 72مادة الذي نصت عليه ال" بالعربون"
  .سنتين  إلىعادة مدة طويلة قد تصل 

  
جانب النصوص المتعلّقة ببيع التجربة و بيع المذاق نصوصا متعلقة  إلى يد التقنين المدني العراقرلقد أو : )2(

   .مدني عراقي  513 – 512 – 511 – 510 – 509الشرط في المواد  بخيار
       .مدني و اعتبره صورة من صور الوعد بالبيع  354ظم البيع بالمذاق في نص المادة نأما المشرع الجزائري فقد  

  
  . 128و  127، ص  88السنهوري ، الوسيط ، الجزء الرابع ، بند ) : 4(و ) 3(
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  :بيع الوفاء و الرهن :  2 -)ج

ليس إلا وسيلة من وسائل التأمين يتجرد فيه البائع من ملكية المبيع تحت شرط بما أن بيع الوفاء 
الشيء المبيع ، فإن في  استردادفاسخ هو أن يرد الثمن الأصلي و المصروفات للمشتري في مقابل 

ملكية العين بالرهن الحيازي لا يتجرد المدين الراهن إلا عن الحيازة فقط ، و يبقى محتفظًا 
  .في الرهن الرسمي لا يتجرد الراهن لا عن الملكية و لا عن الحيازة المرهونة و 

  
فإن لبيع الوفاء أهمية أبلغ  ، أهمية من هذه الناحية) الرسمي  و الحيازي( غير أنه إذا كان للرهنين 

  : يمتاز بها عن كلا الرهنين من ناحية أخرى و تتمثل هذه الأهمية فيما يلي 
  
فإن تبعه  ، رهن الحيازي أنه في حالة هلاك المبيع وفاءا في يد المشترييمتاز بيع الوفاء عن ال *

  . الهلاك يتحملها هذا الأخير
فإن المدين الراهن هو  ، لكت العين المرهونة في يد الدائن المرتهنهأما في الرهن الحيازي إذا  

  :ها مدني جزائري بقول 954الذي يتحمل تبعة الهلاك و هذا ما أشارت إليه المادة 
التلف راجعا لخطئه أو ناشئًا  الهلاك أو يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان  «

  . » عن قوة قاهرة
 

  .لمشتري ببقية أموال البائع الخارجة عن المبيع لفي بيع الوفاء لا شأن  *
عيني على العين جانب حقه ال إلىأما في الرهن فيكون للدائن المرتهن حق أفضلية مكتسب يخول له 

من القانون  188المرهونة حق شخصي تضمنه جميع أموال المدين ، و هذا ما أشارت إليه المادة 
  .المدني الجزائري 

  
كما أنه قد يرد على ، الرسمية  إلىكما يمتاز بيع الوفاء على الرهن الرسمي أنه ينعقد دون حاجة  *

  . عقار أو منقول
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     لا يتقرر إلا للدائن على عقار مدينه بواسطة عقد رسمي يتم بينه الرهن الرسمي الذي بخلاف 
و إن  ، و ما يليهما من القانون المدني 883و  882و هذا ما أكدته المادتين ، و بين المدين الراهن 

         كان قد يرد على بعض المنقولات المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة كرهن السفن
  . التجارية  و الطائرات و المحلات

  
  :بيع الوفاء و بيع العهدة :  3 -)ج

البائع متى أوفى هذا الأخير  إلىالمشتري برد المبيع  بمقتضاهيعرف بيع العهدة بأنه عقد يتعهد 
  ) 1. (بإرجاع الثمن و المصروفات 

  
د بمثل الثمن المعقو تىو صورته أن يتفق الطرفان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أ 

إلا بعد تمامها ، ثم يبرمان بعد ذلك ) أي  الرجوع( أن يقيد الرجوع بمدة ، فليس له الفك  عليه و له
إذ لو وقع شرط العهدة المذكورة في صلب العقد أبطله و للمتعهد و وارثه ، صحيحا بلا شرط  اعقد

   بمثل ما بذلك للمتعهدالتصرف فيه تصرف الملاك و لو بأزيد الثمن ، فإذا أراد المعهد الفك أتى 
م هو ثفيبذل له مثل ما وقع عليه العقد بينهما و يفسخ عليه  منهو يرجع هذا المتعهد على المتعهد 

  )2. (يفسخ على المعهد الأول و وارث كل كمورثه 
   

على أنه يمكن للمشتري ، مجلس الخيار  فضاضانفالشرط ينبغي أن يكون قبل إبرام العقد أو بعد 
  .سنة أو أكثر من ملكه  ضيعدم الرد قبل مأن يشترط 

  
  : و بناءا على التفصيلات التي أوردناها يمكن تميز بيع الوفاء عن بيع العهدة في الفروق التالية 

  
  
  . 100الملكية كأداة ضمان في مجال العلاقات التعاقدية ، ص  -مذكرة ماجستير -بن عمارة محمد :  )1(
، عن  100الملكية كأداة ضمان في مجال العلاقات التعاقدية ، ص  -ماجستير مذكرة -بن عمارة محمد  : )2(

  . 18 الفصل –جامع الفصول  –الشيخ بدر الدين محمود بن قاضي سماوة 
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  . أن يكون في صلب العقد في بيع الوفاء يجبالبائع للشيء المبيع  استردادأن شرط  *
  .مجلس الخيار  انفضاضقد أو بعد أما في بيع العهدة فيشترط أن يكون قبل الع 
  
  .في بيع الوفاء لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع المثقل بشرط التراد  *
  .فلا وجود لهذا الشرط و يمكن للمشتري التصرف في الشيء المبيع ، أما في بيع العهدة  
  
  . لو حددت له مدة ، و الترادفي بيع الوفاء يجوز لكل من البائع و المشتري فسخ العقد و طلب  *

  .أما في بيع العهدة فيجوز للمشتري أن يدرج في العقد شرط عدم التراد قبل مضي سنة أو أكثر 
  

   :أهم الصور التي يستتر فيها بيع الوفاء في صورة عقد بيع  - )د
  : يلي من القانون المدني على ما 396لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

  
  . » الشيء المبيع في أجل معين استردادالبائع يوم البيع بحق  احتفظإذا  باطلاًالبيع يكون  « 

ورا في القانون الجزائري حظهذا النص يمكننا أن نتصور بعد أن أصبح بيع الوفاء م إلى استنادا
الأساليب و الوسائل التي قد يلجأ إليها المتعاقدان بهدف التحاليل لتجنب هذا الحكم و من أهم هذه 

  : ئل نذكر منها الوسا
  

  : عقد البيع الذي يخفي عقد بيع وفائي: الوسيلة الأولى  -

قد يتفق المتعاقدان على أن عقد البيع هو في حقيقته عقد بيع وفائي يحتفظ من خلاله البائع بحقه في 
 ملكية المبيع إذا هو رد الثمن الأصلي و المصروفات للمشتري خلال مدة زمنية معينة ، ثم استرداد

  .يحرران بعد ذلك عقد بيع صوري يتضمن أنه عقد بيع بات و منجز 
فهنا يجوز لكل من له مصلحة في كشف حقيقة التصرف أن يثبت صورية العقد الظاهر بكافة  

لأن عقد البيع الوفائي كما ، مدني  396الطرق المعدة للإثبات لوجود تحايل على أحكام المادة 
و لا يرد عليه التقادم و لا يرتب أية آثار  الإجازةنًا مطلق لا تلحقه أسلفنا آنفًا هو عقد باطل بطلا

  ن ـيه إرادة المتعاقديـإل انصرفتلأن العبرة بما  ، قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين و لا بالنسبة للغير
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وقت  أن الطرفين بإثبات المبيع ، و ذلك استردادو تكفي المعاصرة الذهنية بين عقد البيع و شرط  
  .ملكية المبيع  استردادويل البائع حق خإبرام العقد قد قصدا ت

  
  :البيع الوفائي الذي يخفي رهنًا  عقد: الوسيلة الثانية  -

   المدين الراهن اتفقالمتعاقدان عقد بيع وفائي كستار لإخفاء رهن حيازي ، كما لو  يتخذكثيرا ما 
العين  استردادرهن عين ، و يتفقا على حق البائع في  على) المشتري( مع الدائن المرتهن ) البائع( 

المشتري خلال مدة زمنية معينة ، إلا أنهما حررا عقد بيع  إلىالمرهونة متى رد دين الرهن 
  .صوري لإخفاء الرهن 

مدني ، و على  396فهذا العقد هو صورة من صور بيع الوفاء الذي خطره المشرع بنص المادة 
لكل من له مصلحة في ذلك أن يثبت حقيقة العقد بكافة الطرق المقررة في ذلك يجوز للبائع و 

 إلى الالتفاتبما في ذلك شهادة الشهود و البينة لوجود تحايل على أحكام القانون و دون ، الإثبات 
  . )1(بنود العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات 

بصفته بيعا أو رهنًا و لا تلتزم  سواء، باطلاً  ذلك أن عقد البيع الذي يخفي رهنًا يكون إلىأضف  
بالتصرف الحقيقي  الاعتدادلأن شرط  ، الرهن الحيازي المحكمة بعد ذلك ببحث تطبيق قواعد

، و هذا ما نصت عليه  )2( المستتر أن يكون التصرف الصوري الظاهر غير باطل بحكم القانون
  :من القانون المدني بقولها  903المادة 

باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك  يكون «
أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي  ، ثمن معلوم أيا كان نظيرالعقار المرهون في 

  .فرضها القانون و لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن 
دين لدائنه عن العقار ممنه الاتفاق على أن يتنازل الوز بعد حلول الدين أو قسط جغير أنه ي

  .   »المرهون وفاء لدينه 
  
،  عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواري  شار إليه الدكتور، أ 1981 – 05 – 06نقض مدني مصري :  )1(

 . 366ص  ، المرجع السابق

 . 365سابق ، ص المستشار عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المرجع ال:  )2(
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  .الصورية في الوصية :  الفرع الثاني 
فقد تناولها المشرع  في الحياة العملية ، الانتشارتعتبر الوصية من أهم التصرفات القانونية الكثيرة 

سببا من أسباب نقل الملكية  باعتبارها 777 إلى 775الجزائري في القانون المدني في المواد من 
  ما بعد الموت إلىمن أهم التبرعات بالأموال المضافة  باعتبارهالأهمية الوصية غير أنه و نظرا 

فقد عالج المشرع أحكامها و وضع شروطها في  ، الروابط الأسرية اختلالعنها من  رو ما قد ينج
  . 201 إلى 184قانون الأسرة في المواد من 

  
  : من قانون الأسرة 184و الوصية كما عرفتها المادة 

  »ما بعد الموت بطريق التبرع  إلىمليك مضاف ت «  
و على ذلك فلا تترتب آثارها إلا من بعد موت الموصى و تسري أحكامها على جميع الجزائريين  

قد تكون صلة  ربه ، إلىلأن الوصية كما تكون صلة يتقرب بها الموصى ، مسلمين و غير مسلمين 
  هذا  ، وكان مسلما أو غير مسلما  سواءيه قريب له أو صديق عزيز عل إلىيتقرب بها الموصى 
  :من قانون الأسرة بقولها  200ما أشارت إليه المادة 

  »الدين اختلافتصح الوصية مع  « 
  
كانت لوارث أو غير وارث أو لصاحب  سواءو تصح في حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها  

لا تكون نافدة في حق الورثة إلا إذا  وصية واجبة ، أما إذا زادت عن الثلث فهي صحيحة و لكنها
لإجازة أما إذا رفضوا الإجازة امتى كانوا أهلاً للتبرع و قصدوا ) 1(أجازوها بعد موت مورثهم 

    ثلث التركة و لا يعتبر ذلك إبطالاً أو فسخًا و إنما عدم نفاذ في حق الورثة إلىالوصية  انحطت
  :ن قانون الأسرة بقوله م 185و هذا ما قصده المشرع في نص المادة 

  . »وقف على إجازة الورثة تتتكون الوصية في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث  « 
فلا تعتبر توقيع الورثة كشهود على  كأن العبرة بالإجازة الصادرة عن الورثة بعد وفاة مورثهم و على ذل: )1(

زة التي يتوقف عليها نفاذ الوصية إنما تثبت بعد الوصية إجازة لها ، لأن صفة الورثة التي يعتد بها في الإجا
أنظر في هذا الصدد المستشار عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشوارى المرجع السابق  –وفاة المورث 
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إخفاء وصيته وراء ستار عقد هبة أو عقد بيع منجز بغية  إلى) الموصى( غير أنه يعمد المتصرف 
فما حكم هذه التصرفات و ما هي القرائن و على ذلك  ، ام التركات و المواريثالتحايل على أحك

  و ورثته ؟ ) الموصى( القانونية التي أوجدها المشرع لحماية دائني المتصرف 
  

  : حكم التصرفات الملحقة بالوصية و القرائن القانونية الواردة عليها 
صية و أهم القرائن القانونية التي أوردها نتناول في هذا العنوان حكم التصرفات الملحقة بالو

  776ذلك من خلال تحليل أحكام المادتين  و ورثته ،) الموصي( المشرع لحماية دائني المتصرف 
  .من القانون المدني  777و 
  
  : حكم التصرفات الملحقة بالوصية  *

  : مدني على أنه 776من المادة  الفقرة الأولىنصت 
قصد التبرع يعتبر تبرعا مضافًا بفي حال مرض الموت  عن شخص كل تصرف قانوني يصدر « 

  .  »ما بعد الموت و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف   إلى
  

  : من نفس القانون على أنه 777كما نصت المادة 
لنفسه  استثنى ري عليه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته وجيعتبر التصرف وصية و ت « 

  . » ...به مدة حياته الانتفاعبطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه و 
  

     و يتبين من أحكام هذين النصين أن كل تصرف يصدر عن الشخص في حال مرض الموت  
ما بعد الموت و تسري عليه أحكام  إلىو ينطوي صراحة على معنى التبرع يعتبر تصرفًا مضافًا 

 لأحد ورثته  شخص يعتبر التصرف تبرعا و تطبق عليه أحكام الوصية إذا تصرفكما . الوصية 
  لنفسه بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها و بحقه في الإنتفاع بها مدى الحياة احتفظو 

 أحكام إلىوبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخضع حكم التصرفات التي تبرم في مرض الموت 
رة وراء ستار عقد بيع منجز أو عقد هبة أو تعما إذا كانت هذه الوصية مست لنظرغض ابالوصية 

قيام قرائن على نية أو ورثته ) الموصى( المتصرف  دائنوأي تصرف قانوني آخر متى أثبت 
  ،الإيصاء 
  فما هي هذه القرائن القانونية و كيف يتوزع عبء لإثباتها ؟و عليه 
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  : دة على التصرفات الملحقة بالوصية القرائن القانونية الوار*
  من القانون المدني 777و  776لقد أورد المشرع الجزائري قرينتين قانونيتين في نصي المادتين 

        و ورثته التمسك بهما في حالة ما إذا عمد المتصرف) الموصي( و أجاز لدائني المتصرف 
رار بدائنيه أو بهدف ضخر بغية الإإخفاء وصيته في صورة تصرف قانوني آ إلى) الموصي( 

  :  التحايل على أحكام التركات و المواريث و سنتناول كل قرينة على حدى على النحو الآتي
  

  : من القانون المدني  776القرينة القانونية الواردة في نص المادة 
  :مدني على أنه  776نصت المادة 

ت يقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافًا في حال مرض الموعن شخص كل تصرف قانوني يصدر  «  
ما بعد الموت و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف و على  إلى

ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم و هو في مرض الموت و 
  .لعقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتًا لهم إثبات ذلك بجميع الطرق و لا يحتج على الورثة بتاريخ ا

التصرف صادرا على  اعتبرإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت 
كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة  ، سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك

  .»تخالفه 
  

كانت هذه التصرفات قد  سواءلتصرفات و قد جاءت أحكام هذه المادة عامة فهي تسري على جميع ا
أفرغت في صيغة عقد بيع أو عقد هبة أو مبادلة أو إبراء أو أي تصرف آخر ، فكل تصرف 

قصد التبرع تطبق عليه أحكام الوصية بصرف النظر بمرض الموت  المريض قانوني يصدر عن
الفقرة ده المشرع في ، وهذا ما قص )1( عما إذا كان هذا التصرف صادرا لوارث أو لغير وارث

  :من النص المتقدم أعلاه بقوله  الأولى
قصد التبرع يعتبر تبرعا مضافًا بفي حال مرض الموت  عن شخص كل تصرف قانوني يصدر « 

  »ما بعد الموت و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف إلى
قرينة قانونية مفادها أن كل تصرف ينطوي صراحة على ن المشرع الجزائري قد أقام وو بذلك يك 

ما بعد الموت و تسري عليه أحكام الوصية ، كما لو قام  إلىمعنى التبرع يعتبر تبرعا مضافًا 
  .بإخفاء وصيته في صورة عقد بيع أو هبة  للتحايل على أحكام الميراث ) الموصي( المتصرف 
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فهنا تكون العبرة بالقصد أي بنية الإيصاء و ليس بظاهر التصرف أو شكله و يجوز للورثة التمسك 
  .) عقد البيع أو عقد هبة ( لظاهر و كشف حقيقة التصرف ا) الوصية(  المستتربالتصرف 

يجوز للمتصرف إليه دحضها بإثبات أن التصرف غير أن هذه القرينة القانونية هي قرينة بسيطة  
رغم صدوره في مرض الموت إلا إنه تم بمقابل ، و من ثم يكفي لقيام هذه القرينة  أن يثبت الورثة 

ينتقل عبء الإثبات من  حينئذأن التصرف قد صدر من مورثهم و هو في حالة مرض الموت و 
 التصرف اعتبري إقامة الدليل على نفيها المتصرف إليه ، فإن فشل هذا الأخير ف إلىالورثة 

و بالتالي لا تكون نافذة في حق الورثة إلا في  ، المطعون فيه وصية مستترة و طبقت عليه أحكامها
أما ما جاوز حدود الثلث في التركة فيبقى متوقفًا كما سبق و أسلفنا على إجازة  ، حدود ثلث التركة

  .و تقدر القيمة بوقت القبض  الورثة
  
ما إذا كان التصرف الصادر من المورث صوريا صورية مطلقة و طعن الورثة في صورية هذا أ

التصرف لا على أساس أنه وصية مستترة وراء ستار تصرف آخر، ففي هذه الحالة يخرج الورثة 
من دائرة الغيرية و من ثم فلا يجوز لهم إثبات صورية التصرف إلا بالطرق التي كان يجوز 

  ) 1. ( بها تهالمورثهم إثبا
  

  :من القانون المدني  777القرينة القانونية الواردة في نص المادة 
  :مدني على أنه  777نصت المادة 

لنفسه  استثنىري عليه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته و جيعتبر التصرف وصية و ت « 
يكن هناك دليل يخالف لم ، ما  به مدة حياته الانتفاعبطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه و 

  . » ذلك
أنه يتضمن أيضا قرينة قانونية مؤداها أن كل تصرف يصدر عن المورث  صالظاهر من هذا الن

به طيلة حياته يعتبر  بالانتفاعلأحد ورثته و يحتفظ من خلاله المورث بحيازة الشيء لنفسه أو 
غض النظر عما إذا كان هذا ما بعد الموت و تسري عليه أحكام الوصية ، ب إلىتصرفًا مضافًا 

تصرف آخر ، كما يستوي أن  أيالتصرف صادرا عن المورث في صورة عقد بيع أو هبة أو 
يكون محل التصرف عقارا ، و على ذلك يجوز للطاعن إثبات دعواه بجميع الطرق القانونية المعدة 

      التصرف وصية اعتبررينة للإثبات بما في ذلك البينة و القرائن القضائية و متى قامت هذه الق
   .و طبقت عليه أحكامها 

المرجع السابق   ، بيالمستشار عز الدين الديناصوري و الدكتور عبد الحميد الشوار ، أنظر في هذا الصدد :  )1(
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عكسها بإثبات أن إليه إثبات غير أن هذه القرينة القانونية هي قرينة بسيطة يجوز للمتصرف 
ادر من المورث هو في حقيقته عقد بيع بات أو عقد هبة منجزة بأن يثبت أنه وفى التصرف الص

حيازة  ، و أن بقاء المال الموهوب في انعقادها إثرالمتصرف أو أن الهبة قد تمت  إلىبالثمن 
  .هذه الأموال  في إدارة نائبا عنه بصفتهو إنما الواهب ليس بصفته مالكًا 

  
المتصرف إليه بأنه تبرع  إلىأن يتمسك بحقيقة التصرف الصادر ) المورث( كما يجوز للمتصرف 

إثبات ما يخالف الكتابة إلا حالة ما بعد الموت ، غير أنه لا يجوز للمتصرف في هذه ال إلىمضاف 
من القانون المدني أي في حالة وجود مانع مادي أو أدبي  336بالكتابة مع مراعاة أحكام المادة 

فقده للدليل الكتابي  أو حالة على دليل كتابي يثبت حقيقة التصرف حال دون حصول المتصرف
رف إثبات حقيقة ما يدعيه بكافة الطرق القانونية صيجوز للمت فعندئذ ، بسبب خارج عن إرادته

  .للإثبات 
  

ما في بأما بالنسبة للورثة فيعتبرون من طائفة الغير و لهم إثبات صورية التصرف بكافة الطرق 
التصرف  اعتبرفي طعنهم و فشل المتصرف إليه في نفي القرينة  نجحواو القرائن فإذا  ذلك البينة

 الثلثأما ما زاد عن ، حدود ثلث التركة  وصية ، و من ثم فلا تكون نافذة في حق الورثة إلا في
إذا أجازوه و للمحكمة أن تأمر بتعيين خبير لتحديد قيمة التصرف  فلا يكون نافذًا في حقهم إلا

النسبة لأصحاب التركة و يكون التقدير على أساس القيمة وقت القسمة و القبض لا وقت صدور ب
  .    )1( التصرف أو  وفاة الموصي

  
 . بالشفعةالتي يقصد بها المنع من الأخذ  الصورية العقود:  الفرع الثالث

انوني معين  مخالف للحقيقة عند إجراء تصرف ق كاذب سبق القول أن الصورية هي اصطناع مظهر
  .ويلجا إليها المتعاقدان عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه 
ما تتحقق هذه  وأكثر. بالشفعة  الأخذوقد تكون هذه الحقيقة هي منع الشفيع من المطالبة بحقه في 

  .الصورة في العقود الملزمة للجانبين ، ومنها عقد البيع والمقايضة وعقد الصلح والتقايل 
  .د تتحقق في التصرفات الصادرة على سبيل التبرع كالهبة والوصية كما ق

  
 . 413المستشار عز الدين الناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص ) : 1(
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  فما حكم هذه الصورة من الصورية ، وما هي الآثار التي تترتب على ثبوتها ؟
  . دقيق في التفصيل الآتيهذا ما سنحاول بحثه بشيء من التحليل والت

  
  :عقد البيع /1

لجواز الأخذ بالشفعة في بيع العقار أن يكون البيع الصادر إلى المشفوع منه بيعا صرفا يشترط 
  .وقائما وقت مطالبة الشفيع بحقه في الأخذ بالشفعة 

، ولا أن ومعنى ذلك ألا يكون البيع قد حصل بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون 
يكون البيع قد روعيت فيه اعتبارات خاصة تتعلق بشخص المشفوع منه كأن يكون البيع قد وقع بين 
الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى 

قد بيع ليكون محل أن يكون العقار تبارات اجتماعية كالدرجة الثانية ، ولا أن يكون البيع متعلقا باع
  . )1( عبادة أو ليلحق بمحل عبادة

أما إذا تعلق الأمر بتصرف صوري ظاهر وجب أن يكون البيع هو التصرف الحقيقي الذي قصده 
طرفي التصرف ، وعلى ذلك إذا تواطأ البائع مع المشتري على إخفاء عقد بيع محله عقار في 

فهل يمكن اعتبار الشفيع من الغير لشفعة ، صورة تصرف آخر لمنع الشفيع من الأخذ بحقه في ا
  بالنسبة لإثبات الصورية ؟ 

  
أهمية تحديد ذلك ترجع إلى أنه إذا اعتبر الشفيع من قبيل الغير ، فإن له بوجه عام ، أن  يمكن القول

  أن يتمسك بالتصرف الصوري الظاهر أو التصرف الحقيقي المستتر تبعا لما يراه متفقا مع مصلحته
  

  :سم الفقه في هذه الصورة إلى اتجاهين وقد انق
 بة لطرفي عقد البيع بسبب الشفعة الأول أن الشفيع يعتبر من طائفة الغير بالنس الاتجاهفيرى 

كونه صاحب حق بحكم القانون في أخذ العقار بالشفعة ، ومن ثم فلا يحتج عليه إلا بالتصرف 
 . )2( الصوري الظاهر

  م . ق  798المادة راجع في هذا الصدد أحكام ): 1(
  . 161أنور سلطان المرجع السابق ، ص ) : 2(
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أن الشفيع لا يعتبر غيرا الأول في  الاتجاهالثاني عكس ما انتهى إليه أنصار  الاتجاهبينما يرى 
بالنسبة لإثبات الصورية ، ذلك أن الغير في الصورية يقتصر على الدائن الشخصي والخلف الخاص 

، بينما لا يعتبر الشفيع دائنا للبائع ، حيث أن المشفوع منه هو المشتري وليس  لكل من المتعاقدين
لا يظهر كعنصر سلبي ار بالشفعة ـكما أنه لا يعتبر دائنا للمشتري ، لأن حقه في أخذ العق. البائع 

 وفقا للوضع المقصود في الصورية   في ذمة المشتري ، كما لا يمكن اعتباره خلفا خاصا للبائع
ه بحلوله محل المشتري في البيع يصبح طرفا مع البائع في نفس العقد الصوري ، ومن ثم فمن لأن

باب أولى لا يعتبر خلفا خاصا للمشتري ، لأنه لا يتلقى ملكية العقار من المشتري ، بل يحل محله 
  . )1( في البيع

 

حقه من أحد أضف إلى ذلك أنه يشترط في الخلف الخاص حتى يعتبر غيرا أن يكون قد كسب 
بموجب تصرف غير التصرف الصوري المبرم بينهما  ) البائع أو المشتري ( هذين المتعاقدين 

ومن ثم فلا يعتبر غيرا من كسب حقه على العقار محل التصرف الصوري بموجب هذا التصرف 
 .) 2(الصوري نفسه 

 

اؤها على الرأي الأول  غير أن محكمة النقض المصرية وبتأييد من غالبية الفقه ، فقد استقر قض
ونحن من جانبنا نضم صوتنا لأنصار الرأي الأول ، ونرى أن الشفيع يعتبر من الغير ، وله أن 
يتمسك بالتصرف الصوري الظاهر أو التصرف الحقيقي المستتر وفقا لما تقتضيه مصلحته ، وعلى 

أخذ العقار المبيع في مقابل ذلك يجوز له أن يشفع في البيع الصوري أيا كانت حقيقته ، كما له أن ي
  . الثمن الوارد في عقد المشتري ولو كان ثمنا صوريا يقل عن الثمن الحقيقي 

  
  
  
 . 1091و  1090، الجزء الثاني ، ص  ، الوسيط  عبد الرزاق أحمد السنهوري: ) 2(و  )1(

سالة مد نشأت  رعن أح 497المستشار عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص و
  . 238عبد الفتاح عبد الباقي ، فقرة  و 441الإثبات ، فقرة 
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ومن صور الصورية الأكثر شيوعا في عقد البيع ، والتي يقصد بها منع الشفيع من الأخذ بحقه في 
الشفعة صورية الثمن المسمى في عقد البيع ، وصورية البيع الصادر من المشتري الأول إلى 

  .اني المشتري الث

  .ومن أجل توضيح الرؤية أكثر نتعرض ولو بإيجاز لشرح هاتين الصورتين كل واحدة على حدى 

 :صورية الثمن الوارد في عقد البيع   ) أ

قد يتفق البائع والمشتري على رفع ثمن العقار المشفوع فيه لتعجيز الشفيع عن المطالبة بحقه في 
في صورية الثمن المسمى في عقد البيع بإثبات أنه  الأخذ بالشفعة ، فللشفيع في هذه الحالة أن يطعن

كطلب تعيين خبير يزيد عن الثمن الحقيقي للعقار ، وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات القانونية 
من القانون المدني على  800عقاري للقول بقيمة العقار الحقيقية ، لأن الثمن الذي توجب المادة 

في الأخذ بالشفعة هو الثمن الحقيقي الذي تم به البيع ، فإذا نجح  الشفيع إيداعه حتى لا يسقط حقه
الشفيع في إثبات أن الثمن الوارد في عقد المشتري ليس هو الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه ، بل 

هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع والمشتري بقصد تعجيزه عن الأخذ بحقه في الشفعة ، فإنه      
  .دفع هذا الثمن لا يلتزم إلا ب

أما إذا كان الثمن المسمى في عقد المشتري أقل من الثمن الحقيقي ، كأن يكون البائع والمشتري قد 
اتفقا على تخفيضه للتهرب من رسوم التسجيل أو أي سبب آخر ، فإنه يجوز لأي من طرفي 

إثباته التزم الشفيع  أن يثبت الثمن الحقيقي للعقار ، فإذا نجح في) البائع أو المشتري ( التصرف 
كما سبق     –بدفع هذا الثمن ، غير أن الشفيع وباعتباره من طائفة الغير بالنسبة لإثبات الصورية 

فأنه يبقى من حقه التمسك بالتصرف الصوري الظاهر متى كان حسن النية ، أي غير  –و أوضحنا 
  .الشفعة ب الأخذعالم بصورية التصرف وقت إبداء رغبته في ممارسة حقه في 

  إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة  وقتأما إذا ثبت سوء نيته أي علمه بحقيقة التصرف المستتر  
الاحتجاج عليه بالتصرف ) البائع أو المشتري ( فإنه لا يكون حسن النية ومن ثم يجوز للمتعاقدين 

  )1.(الحقيقي المستتر 
  
  . 143أنور العمروسي ، المرجع السابق ، ص  أشار إليه المستشار 1985-06-25نقض مدني مصري ): 1(
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 المتعاقدين أن يثبت صورية البيع ، فإنه  يجوز لأي من  ة مطلقةصوري وكذلك إذا كان البيع صوريا
فإذا نجح في إقامة الدليل على صوريته ، فلا تجوز فيه الشفعة ما لم يتمسك الشفيع بالتصرف 

  )1.(بصورية عقد البيع الصوري الظاهر، شريطة ألا يكون عالما 
 

ويخلص مما تقدم أنه في الأخذ بالشفعة تكون العبرة بالتصرف الحقيقي الذي انصرفت إليه إرادة 
  .المتعاقدين ، ما لم يتمسك الشفيع بالتصرف الظاهر ، بشرط أن يكون بحسن نية 

  
 : عةالصادر من المشتري الأول إلى المشتري الثاني وأثره في الشف صورية عقد البيع  ) ب

  :على أنه  ىفقرتها الأولمدني جزائري في  801نصت المادة 
يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي عن طريق كتابة الضبط ، وإلا كان  «

  . »ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا  . هذا التصريح باطلا
  

الأخذ بالشفعة ليس إجراءا ضروريا من يتبين من هذا النص أن تسجيل التصريح بالرغبة في 
إجراءات الشفعة ، وإنما هو إجراء من شانه أن يجعل هذا التصريح حجة على الغير ، ذلك أن عدم 
قيام الشفيع بتسجيل تصريحه بطلب الأخذ بالشفعة من شانه أن يعرضه لخطر تصرف المشتري في 

ي حق الشفيع ما دام أن هذا التصرف قد العقار المشفوع فيه ، ومن ثم يصبح هذا التصرف نافذا ف
وعلى ذلك فإذا باع المشتري العقار . صدر قبل تسجيل الشفيع لتصريحه في اخذ العقار بالشفعة 

المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل الشفيع لتصريحه بطلب الشفعة ، فإن البيع الثاني هو الذي يكون 
ناحية الأخذ بالشفعة ، ويتعين على الشفيع في هذه نافذا في حق الشفيع ، وينفسخ البيع الأول من 

من القانون المدني التي   797تطبيقا لأحكام المادة ) 2(الحالة أن يطلب الشفعة في البيع الثاني 
  : على أنه تنص

  
  . 499، المرجع السابق ، ص  المستشار عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربيأنظر في هذا الصدد :  )1(
  . 522ي هذا الصدد ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، الجزء العاشر ، ص راجع ف:  )2(
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إذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل أن تعلن أي رغبة في الأخذ بالشفعة أو  «
فلا تجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وحسب  801قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 

  . »ط التي اشترى بها الشرو
  

غير أنه قد يكون التصرف الذي صدر من المشتري الأول تصرفا صوريا بقصد منع الشفيع من 
ممارسة حقه في الشفعة ، ففي هذه الحالة يجوز للشفيع أن يثبت صورية التصرف بجميع الطرق 

ر من المشتري المعدة للإثبات ، فإذا نجح الشفيع في إقامة الدليل على صورية التصرف الصاد
الأول اعتبر هذا التصرف الصوري كأنه لم يكن ، ويستطيع الشفيع عندئذ أن يأخذ بالشفعة في البيع 

  .الأول الذي صدر من مالك العقار إلى المشتري الأول 
  

اعتبر هذا  أما إذا فشل الشفيع في إثبات صورية البيع المبرم بين المشتري الأول والمشتري الثاني
صحيحا وقائما ولا يؤخذ بالشفعة إلا فيه ، ويجب على الشفيع في هذه الحالة أن يعلن عن البيع بيعا 

دون البائع للمشتري الأول رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من المشتري الأول والمشتري الثاني 
البيع لأن الشفعة إنما تطلب في البيع الثاني المبرم ما بين المشتري الأول والمشتري الثاني لا في 

  ) 1.(الأول المبرم ما بين البائع والمشتري 
  

وكذلك قد يكون العقد المبرم ما بين المشتري الأول والمشتري الثاني عقد صحيح وقائم ، إلا أن 
) المشتري الأول والمشتري الثاني ( الثمن الوارد فيه هو ثمن صوري ، كأن يتفق البائع والمشتري 

لتعجيز الشفيع عن الأخذ بحقه في الشفعة ، ففي هذه الحالة يجوز  على رفع الثمن المسمى في العقد
  . لك البينة والقرائن ذللشفيع أن يثبت صورية الثمن بجميع وسائل الإثبات بما في 

كما له أن يثبت الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه على النحو الذي سبق بيانه عند شرح صورية 
  .الثمن الوارد في عقد البيع 

  
  . 522راجع في هذا الصدد عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط الجزء العاشر ، ص :  )1(
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  :عقد المقايضة الذي يخفي بيعا /2
  :مدني بأنها  413المقايضة كما عرفها المشرع الجزائري بنص المادة 

  »نقود عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير  «
  

والظاهر من هذا النص أن المقايضة شأنها شأن البيع تنقل حق الملكية ، غير أن الفرق بينهما يكمن 
  .في كون المقايضة هي تبادل شيء بشيء ، أما البيع فهو تبادل شيء مقابل النقود 

قودا ولكن قد يحدث أن يتبادل شخص شيئا بشيء على سبيل المثال فيلا بشقة ثم يضيف له الباقي ن
  فما طبيعة هذا العقد هل هو عقد بيع أم عقد مقايضة ؟ وهل يجوز الأخذ فيه بالشفعة ؟

  
لقد اختلف الفقه بشأن هذه المسألة ، فيرى البعض أنه عقد مختلط يجمع بين عقدين عقد بيع وعقد 

إذا  مقايضة ، بينما يرى البعض الآخر أنه عقد بيع إذا غلب عليه العنصر النقدي ، وعقد مقايضة
  .غلب عليه الشيء 

  :مدني على أنه  414أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 
إذا كانت الأشياء المتقايض فيها مختلفة القيم في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ  «

  . »من النقود 
  

المقايضة يبقى  أنه رغم العنصر النقدي يبقى هذا العقد مقايضة ، غير أن عقد ويتبين من هذا النص
  :من القانون المدني التي نصت على أنه  415عقدا مماثلا لعقد البيع بحكم نص المادة 

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من  « 
  . »ه عليالمتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض 

  
اوضة عالقول أنه إذا كان الحق في ممارسة الشفعة مرهون بوجود عقد م وبناء على ما تقدم يمكن

ناقل للملكية ، فإنه لا يؤخذ فيه بالشفعة إلا إذا كان عقد بيع ، أما إذا كان عقد مقايضة فإنه لا يجوز 
  .للشفيع الأخذ فيه بالشفعة حتى ولو غلب على المقايضة العنصر النقدي 
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النقدي قد فاق بكثير قيمة البدل بحيث يستخلص من طبيعة التعاقد أنه عقد غير أنه إذا كان العنصر 
بيع في صورة مقايضة ، ففي هذه الحالة تكون العبرة بالتصرف الحقيقي المستتر وهو عقد البيع  

فقد يتفق البائع والمشتري على تحرير عقد مقايضة صوري لمنع  .بالشفعة فيه وعندئذ يجوز الأخذ 
بالشفعة ، فهنا يجوز للشفيع أن يثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة  المبيع العقار الشفيع من أخذ

  )1.(الشهود وقرائن الأحوال التصرف بأنه عقد بيع وليس مقايضة ، ويجوز له إثبات ذلك بشهادة 
  
  :عقد الصلح الصوري الذي يخفي بيعا /3

  .عتبر ناقلا للملكية ، وإنما كاشفا لها من المتفق عليه أن عقد الصلح لا تجوز فيه الشفعة ، لأنه لا ي
أضف إلى ذلك أنه يتنافى والشفعة في كونه يستلزم من المتصالحين واجبات شخصية لا يمكن 

، ومن ) 2(للشفيع القيام بها ، فيتعذر عليه أن يقوم مقام المشفوع منه في جميع الحقوق والواجبات 
البائع ( منهما  ان فيه أن كللح صوري يذكرثم فقد يتفق بائع العقار مع المشتري على عقد ص

من حقوقه على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، والواقع أنه عقد  اقد ترك جزء) والمشتري 
  .بيع التزم بمقتضاه البائع بنقل ملكية العقار إلى المشتري في مقابل الثمن المتفق عليه 

  
بجميع الطرق الغير بالنسبة لطرفي التصرف أن يثبت وفي هذه الحالة يجوز للشفيع باعتباره من 

القانونية المعدة للإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن حقيقة التصرف بأنه عقد بيع في صورة 
عقد صلح صوري لمنعه من ممارسة حقه في الشفعة ، فإذا نجح الشفيع في إقامة الدليل على 

  .ة صورية الصلح جاز له أخذ العقار بالشفع
  

  
  

  
  
 . 496راجع في هذا الصدد عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، الجزء التاسع ، ص :  )1(

 . 530المستشار عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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     Résiliation conventionnelle :عقد التقايل /4
يحين أو ضمنيين ، ويترتب عليه انحلال الرابطة العقدية يعتبر التقايل عقدا يتم بإيجاب وقبول صر 

باتفاق الطرفين وذلك بإلغاء العقد الأصلي وإبرام عقد آخر يتضمن هذا الإلغاء وهو مايسمى بعقد 
  . التقايل أو التفاسخ 

وعلى ذلك إذا باع شخص عقارا مملوكا له لآخر ، وبعد أن أيقنا أن الشفيع يريد أخذ العقار بالشفعة  
ورغبة منهما في مصادرة حقه تقايلا عن هذا العقد بعقد صوري ، فالأمر هنا لا يعدوا أن يكون 

  :) 1(أحد الفرضين 
  

  :الفرض الأول 
أن يكون تاريخ التقايل لاحقا على تاريخ تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ، ففي هذه الحالة 

حقه في أخذ العقار بين   يحول بين الشفيع ولا يكون لعقد التقايل أي أثر على عقد البيع ، ولا
  .بالشفعة 

  
  :الفرض الثاني 

عقد التقايل سابقا على تاريخ تسجيل التصريح بالرغبة في أخذ العقار بالشفعة   إبرامأن يكون تاريخ 
وباعتبار الشفيع من الغير يمكنه إثبات صورية عقد التقايل بكافة الطرق المعدة ففي هذه الحالة 

من  802ت ، وذلك برفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري تطبيقا لنص المادة للإثبا
فإذا دفعا بعقد التقايل ، فإن القانون في هذه الحالة قد أجاز للشفيع أن يطعن فيه .  القانون المدني 

ة عقد بالصورية ، وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات ، فإذا أفلح في إقامة الدليل على صوري
  . التقايل ثبت له الحق في أخذ العقار بالشفعة 

أما إذا فشل في إثبات صورية التصرف رفضت دعواه لعدم التأسيس ويسقط حقه في أخذ العقار 
  .بالشفعة 

  
 . 531المستشار عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص  : )1(
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  :عقد الهبة الذي يخفي بيعا / 5
من المقرر كما سبق أن بينا آنفا انه إذا وجد عقد معاوضة ناقلا للملكية ، فلا يؤخذ فيه بالشفعة    

إلا إذا كان عقد بيع ، وعلى ذلك فلا يجوز الأخذ بالشفعة في الهبة حتى ولو كانت بتكليف أو مقابل 
له لاعتبارات شخصية القيام بالتزام معين مادامت هبة حقيقية ، ذلك أن الواهب إنما يتبرع بأموا

تتعلق بالموهوب له ، ولا تتوافر في الشفيع ، ولذلك لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في الهبة ولو 
  .بقيمة العقار الموهوب 

  
ع مستتر وراء ستار عقد هبة ، وسمي الثمن عوضا  أما إذا كانت حقيقة الهبة بتكليف أنها عقد بي

جوز فيه الشفعة ، ويجوز للشفيع أن يثبت بجميع الوسائل المقررة فالعبرة بحقيقة التصرف بأنه بيع ت
، وعلى ذلك يجوز ) 1(في الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن أن حقيقة الهبة أنها بيع 

دان          للشفيع أخذ العقار المشفوع فيه في مقابل العوض المذكور في العقد إلا إذا اثبت المتعاق
أن الثمن قد ذكر في العقد ناقصا عن الثمن الحقيقي للعقار  ) هب والمشتري الموهوب لهالبائع الوا( 

   لإخفاء عقد البيع في شكل هبة بتكليف ، وعندئذ يأخذ الشفيع العقار المشفوع فيه بالثمن الحقيقي 
  .لا بالعوض المذكور في العقد 

  
ء عقد الهبة ، فلا يجوز للشفيع المطالبة وعلى العكس من ذلك إذا كان عقد البيع هو الذي يستتر ورا

بحقه في الأخذ بالشفعة على أساس أن العقد في حقيقته هبة ، ما لم يتمسك الشفيع بالعقد الظاهر    
  )2) .(عقد الهبة ( وبشرط أن يكون حسن النية أي غير عالم بالعقد المستتر ) عقد البيع ( 
  
  
  
  
  
ز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص أنظر في ھذا الصدد المستشار ع ) :2(و  )1(

  . 530و  527
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  :الوصیة التي تخفي بیعا / 6

  . من المقرر أنه لا يؤخذ بالشفعة إلا في تصرف قانوني صادر من الجانبين وناقل للملكية بمقابل 

وني صادر من جانب واحد وعلى ذلك فلا يؤخذ بالشفعة إذا انتقلت ملكية العقار بموجب تصرف قان
كالوصية ، فقد يتفق بائع العقار ومشتريه على إخفاء عقد بيع في شكل وصية صورية بقصد 

بحقه في الشفعة ، ففي هذه الحالة يجوز للشفيع إثبات الصورية بكافة حرمان الشفيع من المطالبة 
إلا ستارا له ، فإذا  طرق الإثبات ، وذلك بكشف حقيقة التصرف بأنه عقد بيع وأن الوصية ليست

  .نجح الشفيع في إثبات ذلك كان له الحق في أخذ العقار بالشفعة 

وقد يحدث العكس ويوصي الشخص لآخر بعقار مملوك له ، إلا أنهما يخفيان الوصية في صورة 
عقد بيع ، فإذا طلب الشفيع ممارسة حقه في الشفعة تمسك المتعاقدان بحقيقة العقد بأنه وصية      

تجوز فيها الشفعة ، غير أنه يبقى من حق الشفيع باعتباره من الغير أن يتمسك بالتصرف الظاهر  لا 
لا إذا كان سيء النية أي عالما إ)  ةالوصي( ، ولا يحتج عليه بالتصرف المستتر ) عقد البيع ( 

 )1.(بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في أخذ العقار بالشفعة 
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لما كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، فإن من مصلحة الدائنين أن تبقى هذه الأموال 
ي أن يقرر باعتبارها الضمان العام الذي يكفل حقوق الدائنين ، ولذلك فلا يكفمصانة ومحافظ عليها 

القانون أن للدائنين حق الضمان العام على أموال مدينهم ، وإنما لابد من إيجاد طرق ووسائل تكفل 
  .حماية هذا الضمان والحفاظ عليه 

  
وقد نظم القانون المدني في هذا الصدد وسائل وسطى ما بين التحفظية والتنفيذية ، فلا هي مقصورة 

كما هو الأمر في الوسائل التحفظية  ، ولا هي تؤدي مباشرة  على مجرد التحفظ على أموال المدين
إلى استيفاء الدائن حقه كما هو الأمر في الوسائل التنفيذية ، بل هي بين ، فهي أقوى من الوسائل 

من الوسائل التنفيذية ، إذ أن التنفيذ يعقبها دون أن  أضعفتمهيد للتنفيذ ، وهي التحفظية ، إذ هي 
كانت تهدف في النهاية إلى المحافظة على الضمان العام وتوفير الحماية اللازمة  وإن) 1.(تستغرقه 

  .للدائن حتى يأمن على ضمانه من أن ينتقصه غش المدين أو تقصيره 
  

  : أربع دعاوى هي  –كما سبق ورأينا  –وقد أورد القانون المدني من هذه الوسائل 
  .عدم النفاذ ودعوى الصورية الدعوى غير المباشرة والدعوى المباشرة ، دعوى 

  
وعلاوة على هذه الوسائل الوسطى والموجهة مباشرة إلى المحافظة على الضمان العام المقرر 
للدائنين ، فقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات 

فظة المدين على حقوقه ، وكذا الاحتياطية والوسائل التحفظية التي تقي الدائن من خطر عدم محا
المادية ، كالإجراءات التي يتخذها الدائن في حالة إفلاس مدينه أو وفاته  الاختلاساتمنع وقوع 

  Inventaire  أو تحرير محضر جردموال على هذه الأ Apposition des scellesبوضع الأختام 
  .بشأنها 

  
  
  
 . 940، ص  526الثاني ، المرجع السابق ، بند عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، الجزء :  )1(
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غير أنه تبقى من أقوى الوسائل التحفظية التي أوردها المشرع في قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية ، والتي قد يتخذها الدائن على أموال مدينه حتى يمنع تبديدها أو تهريبها هي الحجز 

دينه المنقولة منها والعقارية ووضعها تحت يد القضاء لمنع التحفظي الذي يوقعه الدائن على أموال م
 .المدين من التصرف فيها 

  
غير أنه ولما كانت وسائل حماية الضمان العام تدخل في مجملها في مباحث القانون المدني ، عدا 

ما الحجز التحفظي الذي تناوله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، كان لزا
  .علينا أن نخصص لهذه الوسيلة الوقائية فصلا منفردا ومستقلا 
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 .الحجز التحفظي : الفصل الثالث 

 
تهدف إجراءات الحجز أيا كان نوعها إلى غل يد المدين عن التصرف في أمواله ، وذلك بفرز مال 

ظ عليه وجعله بمنأى عن تصرفات المدين التي معين من هذه الأموال ووضعه تحت يد القضاء للتحف
  . يحتمل إضرارها بدائنيه 

  
ويظل هذا المال تحت يد القضاء إلى حين انتهاء الحجز نهاية طبيعية ببيع المال المحجوز ، أو 

  )1.(نهاية غير طبيعية بزوال الحجز دون بيع هذا المال 
  

ي من حماية للضمان العام للدائنين     غير أنه وقبل الوقوف على مدى ما يحققه الحجز التحفظ
  .إلى الأحكام العامة للحجز التحفظي يجدر بنا أن نتطرق أولا 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 المدنیة الجزائـــــــــــري  الإجراءاتوفقًا لقانون راجع أحمد خلاصي ، قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري :  )1(

عن نبیل اسماعیل عمر  /  454اش الجزائر  ص ، منشورات عش 2003، طبعة و التشریعات المرتبطة بھ
 . 523، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ص  2000الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام ، طبعة 
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   . الأحكام العامة للحجز التحفظي: المبحث الأول 

  
باب لقد تعرض المشرع الجزائري للحجوز التحفظية في الكتاب الثالث في الفصل الثاني من ال

 الأول، كما أورد أحكاما عامة بشأنها في القسم  قانون الإجراءات المدنية والإداريةالخامس من  
، وتسري هذه الأحكام  649إلى  646في المواد من " أحكام عامة " من نفس الفصل تحت عنوان 

أيضا على الصور الخاصة بالحجز التحفظي كأحكام مكملة ومفسرة لها في حالة عدم وجود 
ولهذه الأحكام أهمية بالغة من حيث تنظيم الحجز التحفظي وإبراز موضوعه من . عارض بينهما ت

خلال تحد يد ماهيته والشروط الواجب توافرها لتوقيعه ، وهذا ما سنتعرض لدراسته في مطلب أول 
  .ثان  والإجراءات الواجب إتباعها عند مباشرته والآثار القانونية التي تترتب على اتخاذه في مطلب

  

  : شروطه والتعريف بالحجز التحفظي : المطلب الأول 
  

نتعرض في هذا المطلب إلى التعريف بالحجز التحفظي في فرع أول ، والشروط الواجب    
          .المدين والتحفظ عليها في فرع ثان لتوافرها لضبط أموا

  
    .التعريف بالحجز التحفظي : الفرع الأول 

  
 646موضوع الحجز التحفظي من خلال المواد من  لإجراءات المدنية والإداريةقانون ا لقد تناول 

  :بأنه  646، والحجز التحفظي كما عرفته المادة  666إلى 
  وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها «  

  »الدائنويقع الحجز على مسؤولية 
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هذا التعريف أن المقصود بالحجز التحفظي هو ضبط أموال المدين ووضعها تحت يد  ويستفاد من
    )1.(القضاء لمنع المحجوز عليه من التصرف فيها تصرفا من شانه الإضرار بحقوق الدائنين 

  
ومن هنا تظهر الحكمة من وراء تشريع الحجز التحفظي كوسيلة وقائية تهدف إلى حماية الدائن من 

ه الضارة والتي ستؤدي حتما إلى إضعاف ضمانه العام ، ومن ثم فلا يجوز توقيعه تصرفات مدين
    .إلا في الحالات التي يرجح فيها تهريب المدين لأمواله أو تبديدها 

  
كما يتضح من التعريف المقتدم أن هناك مسألتان تحددان نطاق الحجز التحفظي ، وهاتان المسألتان 

  )2.(تتعلقان بمحل الحجز وهدفه 
  

                                                                        : محل الحجز التحفظي : أولا 
بتوقيع الحجز التحفظي في كل حالة  قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  647يسمح نص المادة 

فظيا على منقولات مدينه يخشى فيها على فقد الدائن لضمان حقه ، ولذلك أجاز له أن يوقع حجزا تح
  .والمفروشات والآلات التي لا تعد عقارا بالتخصيص  والأثاثالمادية دون المعنوية كالبضائع 

من قانون  652كما أجاز للدائن أن يتحفظ على الأموال العقارية المملوكة لمدينه إعمالا لنص المادة 
  :التي تنص على أنه  والإداريةالمدنية  الإجراءات

  . »تحفظيا على عقارات مدينه للدائن أن يحجز يجوز  «

  

  

، ص  401أحمد أبو الوفا ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، بند :  )1(
832  . 

محمود السيد عمر التحيوي ، إجراءات الحجز وآثاره العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار :  )2(
  .41، ص  1999 سنةالجامعة الجديدة للنشر ، 
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على المنقولات دون الذي قصره قانون الإجراءات المدنية  لظا خلافا لما كان معمولا به في ذوه
  .) 1(العقارات 

وكذلك من الأمور المستحدثة أن أصبح بإمكان الدائن ضرب حجز تحفظي على الحقوق الصناعية 
قانون الإجراءات المدنية  من 651و  650 تين، تطبيقا لأحكام المادوالتجارية المملوكة لمدينه 

  .كما سيأتي بيانه لاحقا  والإدارية

  :هدف الحجز التحفظي : ثانيا 

ي حيث تكون غاية هذا الأخير هي بيع أموال المدين نفيذخلافا لما هو معمول به بالنسبة للحجز الت
التحفظي وإن كان يمهد لذلك ، فإن هدفه الأساسي     واستيفاء الدائن لحقه من ثمنها ، فإن الحجز 

و المباشر ينصب أساسا على حماية الدائن من خطر قيام المدين بتنظيم مسألة إعساره ، وذلك 
بإضعاف ضمانه العام بالتصرف في أمواله إلى مشتري حسن النية الأمر الذي يجعل من العسير 

  .استردادها منه 

ساسي والمباشر للحجز التحفظي هو المحافظة على أموال المدين  وبمعنى آخر ، أن الهدف الأ
وهو وسيلة وقائية تستهدف بصفة أساسية . وعدم نفاذ تصرفاته بشأن هذه الأموال في حق دائنيه 

تجنيب الدائن آثار التصرفات التي يجريها المدين على أمواله ، فإذا لم يقم المدين بالوفاء ، فإن هذه 
  )2.(را بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة الأموال تباع جب

  

  

 :من قانون الإجراءات المدنية  345نصت المادة :  )1(

عريضة ، والأثر الوحيد الالحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل  «
التصرف فيها إضرارا للحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من 

  . »بدائنيه 
 . 22، ص  1993مصطفى يونس ، النظام القانوني للحجز التحفظي ، دار النهضة العربية ، الطبعة :  )2(
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  .م توافرها لتوقيع الحجز التحفظي الشروط التي يلز: الفرع الثاني 
وط منها ما يرجع لقد أحاط المشرع الجزائري توقيع الحجز التحفظي بشروط معينة ، وهذه الشر

منها ما يتعلق بالخشية من إلى الحق المحجوز من أجله ، ومنها ما يرجع إلى المال المحجوز ، و
سنتعرض فيما يلي بشيء من التحليل والتفصيل لكل من هذه الشروط في فقدان الضمان العام ، و 

  .نقاط متتالية 
  

  :الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز من أجله :  أولا
هو ضبط أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لمنع وقدمنا أن المقصود بالحجز التحفظي  سبق

  .المحجوز عليه من التصرف فيها تصرفا يضر بحقوق دائنيه 
غير أن هذا الحجز لا يؤدي بحد ذاته إلى بيع الأموال المحجوزة واستيفاء الحاجز لدينه من ثمنها 

الحاجز سند تنفيذي ، غير أن إعفاء الدائن الحاجز من حيازة لذلك لا يشترط أن يكون بيد الدائن 
سند تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ، لا يعني أنها دعوى مفتوحة وأنه بوسع كل من يدعي دينا على 

توافر في حقه بعض  متىآخر أن يتحفظ على أمواله ، فللدائن أن يطالب بتوقيع الحجز التحفظي 
  :من الشروط نذكر منها 

  .كون هذا الحق محقق الوجود وحال الأداء وليس من الضروري أن يكون الحق معين المقدار أن ي
  

  :غير أنه وقبل الخوض في شرح مدلول هذه الشروط ، يجب التنبيه إلى الملاحظات الآتية 
يجوز مباشرة الحجز التحفظي لاقتضاء أي مبلغ مهما كانت قيمته ، شريطة عدم تعسف الدائن 

 )1.(تعمال حقه الحاجز في اس

لا يلزم لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون بيد طالب الحجز سند تنفيذي ، وإنما يكفي أن يكون 
يجوز توقيعه حتى ولو لم يكن بحيازة الدائن أي سند على الإطلاق  و بحوزته مجرد سند عرفي ، بل

ى طالب فأعولكن إذا كان المشرع الجزائري قد . وذلك بشرط الحصول على إذن من القضاء 
فهل هناك ما يمنع من توقيعه الحجز التحفظي من حيازة سند تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ، 

 بموجبه ؟
  

مرجاجو للنشر  ، 09-08وفق قانون  الإداريةطرق التنفيذ في المواد المدنية و العربي شحط عبد القادر ، :  )1(
  . 22ص  ، 2008سنة 
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إعفاء المشرع طالب الحجز من حيازة سند أن لنفي ، ذلك أكيد أن الإجابة على ذلك ستكون با
 وقيعه به ، بل على العكس من ذلك تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ، لا يعني بالضرورة عدم جواز ت

بحوزة الدائن سند تنفيذي ، فإن من شأن هذا السند أن يخول له من باب أولى طلب التحفظ إذا كان 
مصلحة في ذلك ، إذ يتم الحجز التحفظي دون سبق إعلان السند على أموال مدينه ، وتكون له 

  .للمدين ودون تكليفه بالوفاء ، الأمر الذي يجعل في توقيعه مباغتة للمدين قبل تهريب أمواله 
  

غير أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون الدين الثابت في السند التنفيذي معين المقدار حتى يمكن 
  )1.(ن بموجب السند التنفيذي نفسه التحفظ على أموال المدي

  
ليس من الضروري أن يكون حق الدائن معين المقدار ، ذلك أن الخلاف على قيمة الحق لا يكفي 
بذاته بأن يكون مبررا للحيلولة دون طلب الحجز ، أضف إلى ذلك أن الحجز نفسه لا يوقع إلا بعد 

 .تعيين المقدار ولو تعيينا مؤقتا 

  
تحديد  إلي يلي بيان الملاحظات المبدئية الخاصة بالحجز التحفظي ، نعرض فيما بعد أن أتينا على

  .ة بالحق المحجوز من أجله بادئين بالشرط الأول لول الشروط الخاصدم

 

  :أن يكون حق الدائن محقق الوجود / 1
  :على أنه  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 647نصت المادة 

منه أو  ةأن يطلب بعريضة مسببة ، و مؤرخة وموقع..... حقق الوجود يجوز للدائن بدين م «
ن ينوبه ، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات ، أو عقارات مدينه ، إذا كان حاملا مم

   . »وغات ظاهرة ترجح وجود الدين ، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه سلسند دين أو كان لديه م
  
  
  
 . 136، ص  2008التنفيذ في المواد المدنية ، دار هومة ، الطبعة الثانية مروك نصر الدين ، طرق :  )1(
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ه أن هذا الشرط هو في الواقع شرط في السند التنفيذي أكثر مما هو في الظاهر من النص أعلا
الحق الموضوعي ، وأنه لا يعني سوى أن السند التنفيذي يميز وجود حق الشخص هو طالب التنفيذ 

ص آخر هو المنفذ عليه ، غير أن هذا القول لا يصدق إلا إذا أريد توقيع الحجز في مواجهة شخ
التحفظي بموجب سند تنفيذي أو بموجب حكم قضائي ليس له القوة التنفيذية ، وفي هذه الحالة 
يجري الحجز التحفظي بغير إذن سابق من القضاء شأنه شأن الحجز التنفيذي ، أما إذا لم يكن مع 

لتحفظي سند تنفيذي أو حكم قضائي ، فإنه يلزم الحصول على إذن من القضاء بتوقيع طالب الحجز ا
  )1.(الحجز ، وعندئذ يأخذ هذا الشرط معنى مختلفا وأهمية خاصة 

  
ولتوضيح الرؤية أكثر ، فإننا سنتتبع اجتهاد الفقه في تحديده لمدلول معنى تحقق وجود الحق الذي 

  .أن اجتهاد الفقه قد أخذ بالتفرقة بين صورتين يجري الحجز التحفظي لاقتضائه ، و
  

  : النفاذالحجز التحفظي بموجب سند تنفيذي أو حكم غير واجب  :الصورة الأولى 
في هذه الصورة يجري الحجز التحفظي بغير إذن مسبق من القضاء ، فإذا كان الحق الذي يجري 

قف ، فإنه لا يجوز توقيع الحجز الحجز التحفظي لاقتضائه حقا احتماليا أو معلقا على شرط وا
فلا يجوز الحجز بمقتضى حكم صادر بتقديم حساب ، وذلك لأن الحساب قد بمقتضاه ، وعلى ذلك 

لا يسفر عن حق لطالب الحجز ، وينبغي الانتظار حتى تقديم الحساب ، ويسري نفس الحكم بالنسبة 
   .توقيعها قبل للحكم الصادر بالغرامة التهديدية 

  
خلاف بشأن هذا الحق ، فإن ذلك لا يعني أن الحق غير محقق الوجود ، وعلى ذلك إذا  وإذا ثار

أثار المدين منازعة في وجود حق ، فإن ذلك لا يمنع من توقيع الحجز التحفظي ، طالما أن طالب 
  )2.(الحجز يحوز سندا تنفيذيا

  

  1971هضة العربية ، القاهرة سنة دار الن ،التنفيذ الجبري وفقًا لمجموعة المرافعات الجديدة فتحي والي ، :  )1(
 . 235و  234، ص  138بند 

 . 47محمود السيد عمر التحيوي ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :الحجز التحفظي بدون سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ : الصورة الثانية 
س من خلاله استصدار في هذه الصورة يلتزم طالب الحجز بتقديم طلبه إلى رئيس المحكمة، يلتم

الحق محقق  بموجب عريضة مؤرخة وموقعة، ومن ثم يكفي لكي يكون الحجز التحفظيأمر بتوقيع 
  . )1(دل على رجحان وجود هذا الحقي) مسوغات ظاهرة(ا الوجود أن يكون هناك سببا ظاهر

  

لى التأكد من ، والذي تقتصر رقابته ع ويخضع تحقق الوجود بهذا المعنى إلى رقابة رئيس المحكمة
  الموضوع  سبب يبرر الحجز دون أن يفصل في صحة الدين الذي يبقى من اختصاص قاضي  توافر

  

  :أن يكون حق الدائن حال الأداء  /2
  .يقصد بهذا الشرط ألا يكون الدين الذي للدائن في ذمة مدينه مؤجلا قانونيا أو إتفاقيا 

قتضاء حق مضاف إلى أجل لم يحل بعد ، أما إذا وعلى ذلك فلا يجوز التحفظ على أموال المدين لا
سقط الأجل لأي سبب من الأسباب جاز للدائن توقيع حجز تحفظي على أموال مدينه مهما كان 

  .نوعها منقولة كانت أو عقارية 
  

أن شرط حلول الأداء يتعارض مع الهدف الذي شرع من أجله  "عزمي عبد الفتاح  "في حين يرى
الدائن إلى غاية حلول أجل حقه من شانه أن يعرضه إلى مخاطر أن انتظار الحجز التحفظي، ذلك 
  )2( .تهريب المدين لأمواله 

كما تباينت الآراء الفقهية حول مسألة توقيع الحجز التحفظي في حالة إعطاء المدين نظرة ميسرة أو 
  . من القانون المدني 210مقدرة وفقًا لما تقتضيه أحكام المادة 

لا يحول دون إمكان ) نظرة ميسرة أو مقدرة(الفقه أن إعطاء المدين أجلاً قانونيا فيرى بعض من 
توقيع الدائن حجزا تحفظيا على أموال مدينه على أساس أن الأجل القضائي هنا لا يعطى للمدين إلا 

به ، كما أن التحفظ على أموال المدين لا يقصد  و ليس لتهريب أمواله اختيارالتيسير الوفاء منه 
  .التنفيذ جبرا و إنما مجرد الإحتياط لمصلحة الدائن ، و لذلك فلا تعارض بينهما 

  

 . 113العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق ص  : )1(

  2هامش  49أشار إليه محمد السيد عمر التحيوي، المرجع السابق ص :  )2(
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ة القانونية فإنه من باب أولى ذلك أنه إذا كانت نظرة الميسرة لا تمنع من وقوع المقاص إلىأضف 
  . )1( ء الحجز التحفظييجب أن لا تمنع من إلقا

  

يرى البعض الآخر أن منح المدين نظرة ميسرة تعتبر مانعا من موانع توقيع الحجز التحفظي بينما 
على أساس أن الحق محل الحجز لا يكون حال الأداء قبل حلول الأجل ، ثم أن هناك فرق بين 

تتم بقوة القانون وبين الحجز التحفظي الذي يجري بمصاريف يتحملها المدين ، ولهذا  المقاصة التي
  . )2(هو يتعارض مع إعطائه نظرة ميسرة ف
  

كما يرى أنصار هذا الرأي أن من شان منع توقيع الحجز تحقيق مصلحة للمدين وللدائنين أنفسهم 
، ومن جهة أخرى أن العقل والمنطق يسمح للمدين بحشد العناصر الأخيرة لموارده لأنه من جهة 

  . )3(يقتضيان عدم توقيع الحجز حتى تتهيأ هذه الفرصة 
  

ونحن من جانبنا نرى أن المنطق القانوني والعدالة يقتضيان الأخذ بالرأي الأول لما فيه من تحقيق 
ن من قانو 642من القانون المدني والمادة  188لمبدأ الضمان العام الذي نصت عليه المادة 

  .الإجراءات المدنية والإدارية 
  

ومعنى ذلك أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، وأنه يجوز لكل واحد من الدائنين ضرب 
  . هحجز تحفظي على جميع أموال مدينه حفاظا على الضمان العام لديون

  

هم ، وأن يشتركوا معه كما يجوز لباقي الدائنين الآخرين أن يتدخلوا في الإجراءات التي اتخذها أحد
  . مفي التحفظ على أموال مدينه

  

 من القانون 210وبناء على ذلك يمكن القول أن إعطاء المدين نظرة ميسرة وفقا لأحكام المادة 
  .لا يمنع الدائن من توقيع  حجز تحفظي على أموال مدينه  المدني

  
  

 . 228و  227، ص  139فتحي والي ، المرجع السابق ، بند : ) 2(و )1(

  . 50محمود السيد عمر التحيوي ، المرجع السابق ، ص :  )3(
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  :تعيين المقدار / 3
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  647لم يورد المشرع الجزائري هذا الشرط في نص المادة 

  .واكتفى لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء 
  

المشرع للدائن فرصة التحفظ على أموال مدينه بمجرد ثبوت وجود حقه  ولعل الحكمة من منح
هي تفادي تهريب المدين لأمواله في هذه وحلول ميعاد استحقاقه دون انتظار تعيين مقدار حقه 

  .الأثناء 
  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز  647وترتيبا على ذلك ونزولا عند أحكام المادة 
حفظ على أموال المسؤول عن الضرر ، حتى ولو لم يكن مبلغ التعويض معين المقدار  للمضرور الت

  .ما دامت مسؤولية المدعى عليه قائمة ومؤكدة بحكم قضائي 
  

على أنه يلاحظ أن شرط تعيين المقدار من الناحية العملية يعد شرطا لازما وضروريا مهما كان 
  .ا غير واجب النفاذ أو لم يكن بحوزة الدائن أي سند سند الحجز ، سواء كان سندا تنفيذيا أو حكم

  
  )1(وعلى ذلك فإذا لم يكن محل الحق معين المقدار تعيينا نهائيا أو مؤقتا ، فإن الحجز يكون باطلا 

ويتوجب على الدائن في هذه الحالة وقبل إلقاء الحجز التحفظي الالتجاء إلى قاضي الأمور  
  .را مؤقتا المستعجلة لتقدير محل حقه تقدي

  
أنه وبالمقابل وحتى لا تكون حماية الدائن ذريعة لإلحاق ضرر بالمدين ، فقد أجاز المشرع غير 

للمدين المحجوز عليه الاحتجاج على هذا الأمر عن طريق تقديم تظلم للحد من أثر الحجز طبقا 
سائل التي منحها إياه للقواعد المعمول بها في التظلم من الأوامر على العرائض ، وذلك باستخدام الو

  بأن يودع المدين المحجوز عليه مبلغ الدين المحجوز) 2(القانون كالالتجاء إلى الإيداع والتخصيص 
 . 229، ص  140فتحي والي ، المرجع السابق ، بند :  )1(

  .الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 642إلى  640أنظر في هذا الصدد المواد من :  )2(
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يدي المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يجري في دائرة اختصاصها  من أجله بين
  .التنفيذ ، مع تخصيص هذا المبلغ للوفاء بحق الحاجز مقابل وصل 

كما له أن يطلب قصر الحجز إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال 
  . )1(المحجوز عليها 

  
الإيداع والتخصيص ( استخدام المدين المحجوز عليه لهذه الوسائل القانونية كما يجب التنبيه أن 
  .مرهون بتعيين الدائن لمقدار حقه ) وطلب قصر الحجز 

  

  :الشروط التي تتعلق بالمال المحجوز : ثانيا 

خلافا لما كان معمولا به في ظل التشريع القديم  ، والذي كان يقصر الحجز التحفظي على    
من قانون الإجراءات  652من نص المادة  الفقرة الأولىت دون العقارات ، فقد أجازت المنقولا

المدنية والإدارية للدائن ضرب حجز تحفظي على عقارات مدينه تأكيدا لمضمون نص المادة 
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد وسع من دائرة الإجراءات التحفظية . من نفس القانون  646

ز التحفظي على المنقولات المادية المملوكة للمدين  واستحداثه لإمكانية إلقاءه بإبقائه على الحج
  .  على أموال المدين العقارية 

وبهذا التوسيع يكون المشرع الجزائري قد كرس قاعدة الضمان العام المتبناة في نص المادة 
ت الحجـز المتطورة التي نظم) 2(من القانون المدني وواكب التشريعات المعاصرة  188

  .التحفظـي على العقارات أسوة بالحجز على المنقولات 

  . 115العربي شحط عبد القادر ، المرجع السابق ، ص :  )1(

من أصول المحاكمات اللبناني للدائن  212من قانون المرافعات الايطالي والمادة  271لقد أجازت المادة : ): 2(
ا كان نوعها ، منقولة أو ثابتة ، عقارية أو غير عقارية  توقيع الحجز التحفظي على جميع أموال المدين مهم

  .القانونين مادية أو معنوية وهذا باستثناء ما هو غير قابل للحجز منها وفق القواعد المنصوص عليها في هذين
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  : الحجز التحفظي على المنقولات المادية/ 1
  والمنقول الماديت المعنوية ، منقولالا يتم الحجز تحفظيا إلا على المنقولات المادية دون ال  

  .هو الذي يكون له كيان ملموس 
  

   بينما المنقول المعنوي فهو كل ما لا يمكن لمسه ماديا كالأفكار والمخترعات والألحان
  ) 1.(الموسيقية 

  
جواز التحفظ على المنقولات المادية المملوكة للمدين  بخصوصومن ثم فلا يثور أي إشكال 

البضائع والآلات والأثاث والمفروشات ، وكل ما في الأمر أن إجراءات إلقائه تختلف كالأمتعة و
وجود ، فباختلاف ما إذا كانت هذه المنقولات موجودة في حيازة المدين أم في حيازة الغير 

في حيازة المدين يستلزم حجزها إتباع إجراءات الحجز التحفظي المنصوص المادية المنقولات 
  .والإدارية  ةوما يليهما من قانون الإجراءات المدني 666و  665دتين عليها في الما

  
أما وجودها في حيازة الغير ، فيتطلب إتباع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير ، وهذا الحجز 

  )2(.ا تحفظيا وينتهي كإجراء تنفيذي يبدأ دائما إجراء
  
  
  
  
  

  

المدنية والجزائية وفقا للتشريع الجزائري منشورات بربارة عبد الرحمن ، طرق التنفيذ من الناحيتين :  )1(
  . 154، ص  2009بغدادي ، الطبعة الأولى 

  . 216ص  01، هامش  133بند  فتحي والي ، المرجع السابق ،: أنظر أكثر تفصيل  : )2(
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  :الحجز التحفظي على العقارات / 2
أن العقار مال ثابت لا يمكن لم يكن القانون القديم يجيز هذا النوع من الحجوز استنادا إلى  

وإن كان القانون القديم قد نص على إجراء تحفظي آخر بالنسبة للعقار . إخفائه أو تهريبه للمدين 
 الفقرة وهو طلب الإذن بقيد رهن تأميني قضائي مؤقت على عقار مملوك للمدين إعمالا لأحكام

الإجراءات من قانون  352دة من نص الماالفقرتين الأخيرتين و 347من نص المادة  الأخيرة
  )1(. المدنية 

  
هو إجراء شبيه بحق التخصيص المنصوص عليه ) قيد الرهن التأميني القضائي ( وهذا الإجراء 

  .وما بعدها ) 2( 937في القانون المدني بعموم أحكام المادة 

  

  : الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية  على ما يلي 347نصت المادة ) : 1(

  " ويجوز له أخيرا إذا كان حاملا لسند أن يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات مدينه"... 

  :من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي  352نصت المادة كما  -

وإذا حصل الدائن على قيد مؤقت برهن قضائي على عقارات مدينه ، فيجب أن تثبت في محضر هذه ... " 
مع تعيين موقع كل منها وحدودها ومساحتها ومشتملاتها وبقيد هذا المحضر بمكتب قيود الرهون العقارات 

التابع لمكان العقارات ، ويجري قيد نهائي خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الموضوع حائزا 
وهذا القيد يحل بأثر رجعي . لقوة الشيء المقضي به ، وذلك بناءا على تقديم النسخة التنفيذية لهذا الحكم 

محل القيد المؤقت ، ويكون ترتيبه هو ترتيب هذا القيد المؤقت وذلك في حدود مبالغ الدين المضمون بالقيد 
  "المؤقت ، وفي حالة عدم القيام بهذا القيد الجديد في الميعاد المحدد آنفا يصبح القيد عديم المفعول بأثر رجعي

  :انون المدني من الق 937تنص المادة ) : 2( 

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق " 
  .تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف 

  ."التركة في  ت المدين أخذ تخصيص على عقارولا يجوز للدائن بعد مو
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تأميني القضائي لا يستلزم أن يكون السند الذي بحوزة الدائن غير أن طلب الإذن بتوقيع الرهن ال
، بينما حق التخصيص الوارد في القانون المدني يستلزم أن  النفاذسندا تنفيذيا أو حكما واجب 

  .يكون بحوزة الدائن حكما واجب التنفيذ 
  

الحكم الصادر  ويعتبر حق التخصيص من قبيل الإجراءات التحفظية يلجأ إليه الدائن لضمان تنفيذ
  )  1. (له 
  

غير أن الحياة العملية قد أثبتت أن العقار باعتباره مالا ثابتا يستحيل على المدين تهريبه ماديا  
فبالإمكان تهريبه قانونيا بالتصرف فيه تصرفا صوريا أو جديا لإخراجه من الضمان العام 

                                             .                                 المقرر لحقوق الدائنين 

وقد لا يستطيع الدائن كشف صورية هذا التصرف بطريق دعوى الصورية أو التوصل إلى عدم 
  .                   نفاذ هذا التصرف في حقه بسبب عدم توافر شروط دعوى عدم النفاذ 

  

ء اقتضاء الدائن لحقه ، فقد تجاوز غير أنه ولما كانت الإجراءات التحفظية لا تستهدف ابتدا
المشرع الجزائري ذلك وأجاز للدائن ضرب حجز تحفظي على عقارات مدينه ، وذلك استنادا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  وفق إجراءات  652و  646إلى أحكام المادتين 
  .معينة

ائرة الحجز التحفظي ليشمل وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وإن كان قد وسع من د
جميع أموال المدين المنقولة منها والعقارية ، إلا أنه استثنى بعض الأموال من جواز الحجز 
عليها إما بسبب طبيعتها أو الغاية المعدة لها ، وإما بسبب ورود نص في القانون يمنع الحجز 

  )2(. مردها الشفقة على المدينعليها لأسباب إنسانية ، 

  . 660، ص  400نهوري ، الوسيط ، الجزء العاشر ، بند الس: )1(

  . 69 إلى 63شحط عبد القادر، المرجع السابق ، ص  العربي أكثر، تفصيل  راجع في هذا الصدد): 2(
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  :شرط الخشية من فقدان الضمان  :ثالثا 

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  647نصت المادة 

بدين محقق الوجود ، حال الأداء ، أن يطلب بعريضة مسببة ، مؤرخة وموقعة يجوز للدائن  «
منه أو ممن ينوبه ، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه ، إذا كان 
حاملا لسند دين أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين ، ويخشى فقدان الضمان العام 

 . »لحقوقه 

  
هذا النص أن حالة خشية الدائن لفقدان ضمان حقه ، تعد مسوغا لتوقيع الحجز التحفظي   يستفاد من

وتتحقق هذه الخشية إذا كان هناك احتمالا قويا بأن المدين يسعى لتهريب أمواله أو إخفائها ، مما 
يوحي بوجود حالة استعجال تتطلب حماية الدائن حماية وقتية ، وذلك بالإذن له بتوقيع الحجز 

 . )1(التحفظي 

  
تحتاج إلى المزيد من الشرح والتحليل  "الخشية من فقدان الضمان لحقوقه " غير أن هذه العبارة 

 .من حيث بيان المقصود بالضمان والخشية وكيفية تحديدهما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .  57محمد السيد عمر التحيوي ، المرجع السابق ، ص :  )1(
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من قانون الإجراءات المدنية  647الواردة في نص المادة " الضمان " بيان المقصود بكلمة  –1
  : والإدارية

الظاهر من تحليل النص المتقدم أعلاه ، أن المقصود بالضمان هنا هو الضمان العام المقرر 
لحقوق الدائنين وليس الضمان الخاص ، بحيث تكون جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  

على جميع هذه الأموال حفاظا على حقوقه ، وهذا ما نصت عليه ومن ثم يجوز للدائن الحجز 
  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها  642من نص المادة  الفقرة الأولى

  . » لديونه يجوز للدائن الحجز على جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام «
  
من قانون الإجراءات المدنية  647ص المادة الواردة في ن" الخشية " بيان المقصود بكلمة  – 2

  :والإدارية ، وكيفية تحديدها 
، أن المقصود بالخشية  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 647يتضح من استقراء نص المادة 

  .هو تخوف الدائن من تهريب المدين لأمواله وإخفائها 
ذا كانت حقوق الدائن مهددة بالخطر ومعنى ذلك أن الأمر بالحجز التحفظي لا يستصدر إلا إ

والضياع ، أي وجود حالة ضرورة أو استعجال تقتضي التحفظ على أموال المدين لمنعه من إبعادها 
  .عن نطاق ضمانه العام 

  
ولا يشترط أن يكون المدين قد وصل إلى حالة الإعسار ، ذلك أن القانون لم يشترط فقد الدائن فعلا 

ولهذا يكفي أن يكون هذا الإعسار وشيك الوقوع ، أي يخشى . ة فقده لضمان حقه ، بل فقط خشي
  .حتى تتخذ بشأنه إجراءات الحجز التحفظي ) 1(جديا وقوعه 

ومن بين الحالات التي تكون فيها الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه محققة ، حالة عدم وجود 
المدين ، وسرعة التصرف في  موطن مستقر للمدين وحالة قيام أسباب جدية يرجح فيها هروب

  .أمواله 
  

 . 218، ص  134فتحي والي ، المرجع السابق ، بند :  )1(

 

235  



 

 
 

موضوعيا ، فلا ينظر في تحديدها إلى شعور الدائن ، وإنما يقدرها وتتحدد هذه الخشية تحديدا 
نسبة على ضوء حالة المدين الإجتماعية وصفاته الخلقية وسوابقه بال) رئيس المحكمة ( القاضي 
، على أن يبقى هذا التقدير ) 1(نه ، كما ينظر إلى حالته المالية وسهولة تهريبه لأمواله وللوفاء بدي

 .مسألة واقعية لا تخضع لرقابة المحكمة العليا 

  
 من قانون 345كما تجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري ، وبإعادة صياغته لنص المادة 

بنصه على أن  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 647نص المادة المقابلة ل الإجراءات المدنية
ان ضمان حقوقه  يكون قد للدائن الحق في توقيع الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها من فقد

من قانون المرافعات  671الصياغة التي اعتمدها المشرع الإيطالي في نص المادة  أخذ بنفس
من قانون  345عن تلك التي كان يأخذ بها المشرع في نص المادة  الإيطالي ، وهي صياغة تختلف

 .  " الحجز التحفظي لا يصدر إلا في حالة الضرورة " والتي كانت تقضي بأن الإجراءات المدنية 

  
إلا أنه ورغم اختلاف الصياغة بين النصين ، فإننا نرى أن المعيار واحد في المادتين ، ذلك أن 

رط مستقل عن الخشية ، فكلاهما لفظين مترادفين لمدلول واحد ، فلا توجد حالة الضرورة ليست بش
  . ضرورة تبرر توقيع الحجز التحفظي إلا حالة خشية الدائن من فقدان ضمان حقوقه 

   
أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، غير أنه ) أي الضمان العام ( ويقصد بهذا الأخير 

العام هو الجانب الإيجابي من ذمة المدين ، فإن تقصير المدين عمدا أو ولما كان قوام الضمان 
إهمالا في المحافظة على هذا الجانب وارد خاصة إذا ساءت حالته المالية ، ولعلمه أن ذلك لا يناله 
بضرر بقدر ما ينال دائنيه ، خول المشرع للدائن الحق في التحفظ على جميع أموال مدينه المنقولة 

عقارية إلا ما استثني منها بحكم القانون ، وبهذا التوسيع يكون المشرع الجزائري قد كرس منها وال
  .من القانون المدني  188مفهوم الضمان العام بالمعنى الدقيق الذي قصدته المادة 
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  :ه إجراءات الحجز التحفظي وآثار: المطلب الثاني 

إذا كانت الغاية من الحجز التحفظي هي ضبط أموال المدين لمنع المدين من التصرف فيه ومباغتته 
به ، فمن البديهي أن لا يوجب المشرع إتباع مقدمات التنفيذ ، لأن القيام بهذه الإجراءات ينفي الغاية 

  . التي شرعت من أجلها قواعد الحجز التحفظي 

 662  648،  647دد أن تتبع الإجراءات التي تشير إليها أحكام المواد والقاعدة العامة في هذا الص
وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي يترتب على اتخاذها آثار خاصة تجعل الغاية 
من إلقاء الحجز التحفظي قاصرة على حماية الضمان العام المقرر لحقوق الدائنين دون تمهيد لبيع 

ولأجل ذلك سوف أقسم هذا المطلب إلى فرعين نخصص الأول لإجراءات الحجز . حجوز المال الم
  :التحفظي ونتعرض في الثاني للآثار المترتبة على اتخاذه ، وذلك وفق التفصيل الآتي 

  

  .إجراءات الحجز التحفظي : الفرع الأول 

تحفظ عليها موجودة في تختلف إجراءات الحجز التحفظي باختلاف ما إذا كانت الأموال المراد ال
 ولتوضيح الرؤية أكثر ارتأيت تقسيم هذا الفرع إلى شقين. حيازة المدين نفسه أو في حيازة الغير 

في الأول إجراءات توقيع الحجز التحفظي على الأموال الموجودة في حيازة المدين  وتتناول  نتناول
  .ودة في حيازة الغير في الثاني إجراءات توقيع الحجز التحفظي على الأموال الموج

  . إجراءات توقيع الحجز التحفظي على الأموال الموجودة في حيازة المدين : أولا 

يتم توقيع الحجز التحفظي على الأموال الموجودة في حيازة المدين نفسه أو أحد تابعيه الخاضعين 
ءا على طلب الدائن استصدار أمر الحجز التحفظي بنا: لسلطة رقابته وتوجيهه بإتباع إجرائين هما 

  .ودعوى تثبيت أمر الحجز 
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  .استصدار أمر الحجز التحفظي / 1

حماية للمدين من توقيع حجز تحفظي على أمواله دون مقتضى ، اشترط المشرع ضرورة استصدار 
غير أن هذا الأمر يحكمه جانبان ، جانب شكلي يتمثل في . أمر بتوقيعه بناءا على طلب الدائن 

  :أمر الحجز ، وجانب فني يتمثل في كيفية تنفيذه ، وتفصيل ذلك كالآتي  كيفية طلب

  :الجانب الشكلي لإستصدار أمر الحجز التحفظي / أ

يتم استصدار أمر الحجز التحفظي بناء على طلب الدائن ، بموجب عريضة مسببة ومؤرخة وموقعة 
  .من قبله 

اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال وتقدم العريضة إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة 
  :المطلوب حجزها ، على أن تتضمن هذه العريضة البيانات التالية 

ومهنته ) المدين ( ومهنته وموطنه وكذا إسم ولقب المحجوز عليه ) الدائن ( إسم ولقب الحاجز 
ائل إثبات لتدعيم ن من وسائوموطنه ، على أن ترفق العريضة بالسند المثبت للدين إن وجد أو ما للد

  . )1(طلبه ، مع تحديد قيمة الدين 

ويتولى رئيس المحكمة الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة بها ، والبحث في مدى توافر 
شروط توقيع الحجز التحفظي ، كما له كامل السلطة التقديرية في التأكد من مدى تحقق حالة الخشية 

  . لقاضي في هذه الحالة لا يعدوا أن يخرج عن أحد الإحتمالينمن فقد الدائن لضمانه العام وأمر ا

  .أن يرفض القاضي طلب الأمر بالحجز التحفظي  : لإحتمال الأولا

قد يرفض القاضي طلب الحجز التحفظي إذا قامت له أسباب تؤيد ذلك ، كأن يكون حق الدائن قليل 
أمواله أو  ر ولا حاجة للتحفظ علىالقيمة بحيث لا يتناسب مع مصاريف الحجز أو أن المدين موس

  .أن الدائن سيء النية لا يريد سوى الإضرار بمركز مدينه 

جاز له استصدار أمر تحديد محل حقه تحديدا مؤقتا والإذن المقدار غير محدد ) الحاجز ( إذا كان حق الدائن ) : 1(
  .بالحجز بإجراءات موحدة 
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  .بالحجز التحفظي  أن يصدر القاضي أمرا:  الإحتمال الثاني

إذا تبين للقاضي أن طلب الدائن يستند إلى أدلة ووسائل إثبات تبرر خشيته من فقد ضمان حقه 
  . أصدر بمقتضى أمر على العريضة المقدمة من قبل الدائن أمرا بالتحفظ على أموال المدين 

ت المدنية والإدارية من قانون الإجراءا 649من نص المادة  الفقرة الثانيةعلى أنه وطبقا لأحكام 
على رئيس المحكمة أن يفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة أيام تسري من تاريخ إيداع 

  .  العريضة بأمانة ضبط المحكمة 

أن ) الحاجز ( أما إذا تعلق الأمر بالحجز التحفظي على عقارات مملوكة للمدين  فيتعين على الدائن 
لمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موقع العقار للإنسجام يوجه طلب استصدار أمر الحجز إلى ا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنح الإختصاص لمحكمة  722أكثر مع أحكام المادة 
موطن العقار ، إذ لا يعقل أن يقدم طلب الحجز التحفظي أمام محكمة موطن المدين ثم ترفع دعوى 

  . )1(ود العقار في دائرة اختصاص أخرى ضوع ، مع احتمال وجتثبيت الحجز أمام قاضي المو

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الدائن بضرورة قيد أمر الحجز  652كما ألزمت المادة 
وإلا  من تاريخ صدوره يوما)  15( خمسة عشر بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا في خلال 

  . )2(اعتبر الحجز باطلا 

لإشارة إلى أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظي لا يقتصر طلبه فقط على الحالة التي يخشى وتجدر ا
، وإنما يمكن توقيعه حتى ) قبل نشوب نزاع بينهما ( فيها الدائن تهريب المدين لأمواله أو تبديدها 

، ويتم الأمر به من قبل رئيس ) بعد نشوب نزاع ( في حالة وجود دعوى أمام قاضي الموضوع 
لمحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مكان الأموال المطلوب حجزها على أن ا

يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بموجب مذكرة تضم إلى أصل الدعوى وفقا 
  .ون الإجراءات المدنية والإدارية من قان 648لأحكام المادة 

  . 159سابق ، ص بربارة عبد الرحمان ، المرجع ال:  )1(

  . 116العربي شحط عبد القادر ، المرجع السابق ، ص ) : 2(
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  .الجانب الفني لتنفيذ أمر الحجز التحفظي / ب 

على إذن بتوقيعه  ) الحاجز ( إذا تحقق الجانب الشكلي لإجراء الحجز التحفظي وتحصل الدائن 
  :لخطوات التالية تنفيذه متبعا ا) المحضر القضائي ( تولى القائم بالتنفيذ 

  ) :المحجوز عليه ( التبليغ الرسمي لأمر الحجز التحفظي للمدين  – 1/ ب

) المحجوز عليه ( بضرورة تبليغ أمر الحجز التحفظي للمدين ) الحاجز ( لقد ألزم المشرع الدائن 
   409،  408،  407المواد ( من غير إهمال وفقا للقواعد العامة المقررة في التبليغ الرسمي 

  )1.(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، ورتب على تخلفه البطلان )  412،  411،  410

ولعل الحكمة من ذلك هي احتمال استجابة المدين بمجرد استلامه لأمر الحجز وتنفيذه للمطلوب منه 
  .طائعا مختارا 

المحجوز ( يا إلى المدين تولى المحضر القضائي المختص إقليميا تبليغ أمر الحجز التحفظي رسمي
شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيا أو إلى ممثله ) عليه 

  .القانوني أو الإتفاقي إذا كان شخصا معنويا 

وفور الإنتهاء من إعلان أمر الحجز للمدين يتحرك القائم بالتنفيذ نحو إجراء الحجز باتباع إجرائين 
الإنتقال إلى مكان الأموال المراد حجزها ، ثم جرد هذه الأموال وتحرير محضر :  يين هما أساس

حجز بشأنها ، كما استلزم قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعيين حارس على هذه الأموال بعد 
  .توقيع الحجز عليها 

سنة  3، المجللة القضائية عدد  49898رقم  ، ملف 03/06/1987المحكمة العليا الجزائرية ، الغرفة المدنية ) : 1(
  . 37ص  1990

من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر عن قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب " 
  .اعتبر باطلاً  إلاو  .............حجزها يبلغ من غير إهمال إلى المدين 
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  :ى مكان تواجد الأموال المراد حجزها انتقال القائم بالتنفيذ إل – 2/ ب

لا يجوز للمحضر القضائي تحرير محضر حجز دون الإنتقال إلى مكان تواجد الأموال المحجوزة  
وإلا اعتبر الحجز باطلا ، ومن ثم فإن دراسة انتقال المحضر القضائي إلى مكان الحجز تقتضي 

تحديد مكان الإنتقال وتحديد الأشخاص التعرض لبعض المسائل التي ترتبط بهذا الإجراء من حيث 
  )1.(الذين يحق لهم التواجد بهذا المكان 

  :تحديد مكان الإنتقال  –أ  - 2/ ب

هو مكان تواجد الأموال المراد حجزها ، غير أنه ) المحجوز عليه ( غالبا ما يكون موطن المدين 
ئما تكون بمكان وجود المنقولات ليس ثمة ما يمنع من انفصال المكانين ، فإذا انفصلا فإن العبرة دا

  .أو العقارات المراد حجزها 

  :تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التواجد بمكان الحجز  –ب  - 2/ ب

  .يمكن تحديد الأحقية في التواجد بمكان الحجز بالأحقية في التوقيع على محضر الحجز 

الإجراءات المدنية والإدارية نجد من قانون  691من نص المادة  الفقرة الثانيةوبالرجوع إلى أحكام 
أن المشرع الجزائري قد حدد الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على محضر الحجز إلى جانب 

  :توقيع المحضر القضائي بقوله 

غيابه أو  عنويختم المحضر بالتوقيع عليه مع المحجوز عليه ، إذا كان حاضرا أو التنويه  «
  . »رفضه التوقيع 

  

  

  . 14السيد التحيوي ، المرجع السابق ، ص محمود ) : 1(
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حق التوقيع على محضر ) المحجوز عليه ( ومن ثم يكون المشرع الجزائري قد خول للمدين 
الحجز ، ومن ثم حق التواجد بمكان الحجز ، ورتب على حضوره أحكاما معينة تتعلق بتوقيعه على 

  .وتسلمه لمحضر الحجز محضر الحجز وتعيينه حارسا على الأموال المحجوزة 
فإعمالا لقاعدة الإستنتاج بمفهوم المخالفة يستخلص من النص أن ) الحاجز ( أما بالنسبة للدائن 

، ومن ثمة فمن باب أولى لا يمكنه الحضور ) الحاجز ( محضر الحجز لا يتضمن توقيع الدائن 
جواز حضور الدائن  بمكان الحجز ، وهذا بخلاف القانون المصري الذي ينص صراحة على عدم 

  :من قانون المرافعات المصري على أنه  355بمكان الحجز ، حيث تنص المادة ) الحاجز ( 
  . »لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ  «

ما حكم الحجز الذي يتم توقيعه بحضور الدائن       ولكن التساؤل الذي يطرح في هذا السياق هو
  ؟) الحاجز ( 

يكون باطلا ، شريطة ) الحاجز ( الفقه أن الحجز الذي يتم توقيعه بحضور الدائن يرى بعض من 
أما إذا سكت ، فإن الإجراءات تكون صحيحة . بهذا البطلان ) المحجوز عليه ( أن يتمسك المدين 

  . )1(ولا يجوز له التمسك بعد ذلك بالبطلان 
راءات الحجز إذا كان حضور الدائن     إلى عدم بطلان إج اًبينما يذهب الرأي الراجح فقها وقضاء

يتضمن مجرد توجيه للمحضر القضائي ، فإذا حضر الدائن فإن المحضر يطلب من ) الحاجز ( 
  ) .2(القوة العمومية إبعاده 

) الحاجز ( غير أننا نرى أنه في غياب نص صريح ينظم هذه المسألة ، فليس هناك ما يمنع الدائن 
المحجوز ( غير أنه ودرءا للمشاحنات التي قد تحدث بينه وبين المدين  .من التواجد بمكان الحجز 

ويمكن أن يحضر مكانه ممثلا عنه ، إذا كان . يستحسن عدم حضوره وقت توقيع الحجز ) عليه 
  ) .3(حضوره مفيد لإرشاد المحضر القضائي إلى الأشياء المطلوب حجزها 

  
  

  . 15بق ، ص محمود السيد عمر التحيوي ، المرجع السا): 1(
  . 411، ص  163أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، بند ) : 2(
  . 258، ص  155فتحي والي ، المرجع السابق ، بند ) : 3( 
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  :تثبيت الحجز التحفظي / 2

بمحضر الحجز والجرد ، فإن موقف المدين   ) المحجوز عليه ( بعد توقيع الحجز وإعلان المدين 
  :ن أحد الفرضين لا يعدوا أن يخرج ع

  :الفرض الأول  *

  بما في ذمته من ديون ، وفي هذه الحالة يرفع الحجز التحفظي ) المحجوز عليه ( أن يفي المدين 

  :الفرض الثاني  *

وفي هذه الحالة يتحرك الدائن إلى تحويل الحجز ) الحاجز ( ألا يفي المدين بما في ذمته للدائن 
وفي حقه ، غير أن مسألة تحول الحجز التحفظي إلى حجز التحفظي إلى حجز تنفيذي حتى يست

) سند تنفيذي ( مراجعة المحكمة المختصة لاستصدار حكم ) الحاجز ( تنفيذي تستلزم من الدائن 
يخول له بيع الأموال المحجوزة واستيفاء دينه من ثمنها ، ويسمى هذا الإجراء بتثبيت الحجز 

  .التحفظي 

من خلال التطرق ) تثبيت الحجز التحفظي ( أن نتناول هذا الشرط  وقد رأينا من باب المنهجية
  .إلى موضوع دعوى تثبيت الحجز وإجراءات رفعها وكيفية الحكم فيها 
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  .موضوع دعوى تثبيت الحجز / أ - 2

) الحاجز ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتعين على الدائن  662عملا بأحكام المادة 
    خمسة عشر بادر إلى رفع دعوى تثبيت الحجز والمديونية أمام قاضي الموضوع خلال أن ي

وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له ، من تاريخ صدور الأمر بالحجز تسري  يوما) 15(
  . )1( باطلين

ويكون ) المحجوز عليه ( ضد المدين ) الحاجز(وى موضوعية ترفع من قبل الدائن وهذه الدع
 عها هو إثبات وجود الحق الذي تم الحجز التحفظي من أجله وتعيين مقداره بصفة قطعيةموضو

إذا لم يكن محل الحق معين المقدار أو كان تقديره مؤقتا ، وكذا الحكم بصحة إجراءات الحجز 
  .التحفظي 

) الحاجز ( غير أنه يلاحظ ، وخلافا لما هو معمول به في فرنسا من وجوب رفع الدائن 
 ين  دعوى تثبيت الحجز ودعوى إثبات المديونية ، فإن المشرع الجزائري لم يلزم الدائن لدعوي

إلا برفع دعوى تثبيت الحجز ، إذا لا يعقل أن يحكم بصحة الحجز ويرفض تأكيد حق )  حاجزال(
  ) .الحاجز ( الدائن 

، المجلة القضائية لسنة  49898، ملف رقم  03/06/1987المحكمة العليا الجزائرية ، الغرفة المدنية ): 1(
  : 37ص  03عدد  1990

من المقرر قانونا أن أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب " 
  .حجزها يبلغ بغير إهمال إلى المدين 

وما على الأكثر ومن المقرر أيضا أنه على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمس عشر ي 
  .من صدور الحكم وإلا اعتبر باطلا 

ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفة للقانون ، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن  
أمر الحجز التحفظي لم يبلغ للمدين ، كما أن طلب التصحيح لم يقدم في الأجل المحدد له ، فإن قضاة 

هم الحكم المستأنف لديهم القاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا ، ومن جديد الإستئناف بتأييد
  ." من ق إ م  350و  346القضاء بتصحيح الحجز التحفظي وجعله حجزا تنفيذيا خالفوا أحكام المادتين 
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  .إجراءات رفع دعوى تثبیت الحجز  - ب -/ 2

 24إلى  14لرفع الدعاوى المقررة في المواد من لحجز وفقا للإجراءات العادية اترفع دعوى تثبيت 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وذلك بموجب عريضة مكتوبة ومؤرخة وموقعة من قبل 

  .أو وكيله ) الحاجز ( الدائن 

  :على أنه يجب أن تتضمن هذه العريضة تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية 

  .التي ترفع أمامها الدعوى ذكر الجهة القضائية * 

  .وموطنه ) الدائن الحاجز ( إسم ولقب المدعي * 

  .وموطنه ) المدين المحجوز عليه ( إسم ولقب المدعى عليه * 

  .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والمستندات المثبتة للدين إن وجدت * 

، وتقيد العريضة في   وتودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف
سجل خاص بقيد الدعاوى يذكر فيه أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية ، وتاريخ الجلسة ، وهذا 

  .بعد دفع الرسوم القضائية المحددة قانونا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجب  16وإعمالا لأحكام الفقرة الثالثة من نص المادة 
يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد ) 20(احترام مهلة العشرين 

  )1.( للجلسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

لدعوى تثبيت الحجز ، فهي لا تخرج عن أحد  الافتتاحيةأما عن الطلبات التي تتضمنها العريضة 
  :الطلبين 

  

  

كالقضایا الإستعجالیة ، وھناك حالات قد تكون أكثر من یوما ) 20(ھناك حالات قد تكون أقل من عشرین ): 1(
  .یوما ، وھي خاصة بحالة الشخص المقیم خارج الوطن )  20( عشرین 
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  .إثبات الدين والحجز معا ) الحاجز ( أن يطلب الدائن : الطلب الأول * 

بدفع مبلغ الدين ) المحجوز عليه ( إن طلب الدائن في هذه الحالة يرمي أولا إلى إلزام المدين 
 المتبعة في توقيع الحجز وتثبيته وتسديد المصاريف القضائية ، وثانيا الحكم بصحة الإجراءات 

وأن القاضي في هذه الحالة ملزم بالنظر في صحة الدين المطالب به ، ثم النظر بعد ذلك في 
  .صحة إجراءات الحجز 

  

  .الحجز التحفظي تثبيت ) الحاجز ( أن يطلب الدائن : الطلب الثاني * 

في هذه الحالة ينظر القاضي في مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي صاحبت توقيع 
الحجز التحفظي ، دون النظر في مدى صحة ثبوت الدين من عدمه ، فإذا تخلف شرط من 

  .الشروط الواجب اتباعها عند توقيعه ، قضى ببطلان إجراءات الحجز 

جز التحفظي خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع ، فيتعين على أما في حالة توقيع الح
تقديم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بموجب مذكرة إضافية ) الحاجز (الدائن 

 بخمسة تضم إلى أصل الدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد ، دون مراعاة للميعاد المحدد
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  648إعمالا لأحكام المادة  يوما)  15(  عشر

  

  .الحكم في الدعوى  - ج - / 2

تنظر المحكمة في الدعوى المعروضة أمامها من حيث استيفاءها للشروط الشكلية ، ومن حيث 
موضوعها ، ويكون الحكم الصادر فيها فاصلا إما في المديونية والحجز معا  وإما في الحجز 

  .لوحده 

ضوء على ذلك ، سنحاول ولو بإيجاز إبراز أهم الصور التي قد يتخذها الحكم ومن أجل تسليط ال
  :في كلتا الحالتين 
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  .أن يكون الحكم فاصلا في المديونية والحجز معا : الحالة الأولى  -

  : يكون الحكم الصادر في المديونية والحجز معا حاسما للنزاع ، وقد يتخذ إحدى الصور التالية

  : الصورة الأولى

  .أن يحكم القاضي بقبول الدعوى وإثبات المديونية وتثبيت الحجز 

أن يتخذ الإجراءات التي يستلزمها القانون لإمكان ) الحاجز ( في هذه الحالة يتعين على الدائن 
وتتمثل هذه الإجراءات في استيفاء مقدمات التنفيذ التي . التصرف في الأموال المحجوزة 

الحكم القاضي بإثبات المديونية وتثبيت ( ي تبليغ السند التنفيذي حصرها المشرع الجزائري ف
خمسة وتكليفه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في خلال ) المحجوز عليه ( للمدين  ) الحجز 
 ون الإجراءات المدنية والإدارية من قان 613و  612وفقا لأحكام المادتين  يوما)  15( عشر 

المحجوزة تحفظيا بذات الطريقة التي تباع بها الأموال المنقولة منها  ليتم بعدها بيع الأموال
  .والعقارية في الحجز التنفيذي 

  :الصورة الثانية 

  .أن يحكم القاضي بقبول الدعوى وإثبات المديونية وبعدم صحة إجراءات الحجز 

دون ) ليه المحجوز ع( في هذه الحالة يأمر القاضي برفع الحجز التحفظي إذا طلبه المدين 
وفي هذه . في تصحيح إجراءاته إذا رغب في إعادة الحجز ) الحاجز ( الإخلال بحق الدائن 

  )1.(الحالة يكون الدائن مزودا بسند تنفيذي وهو الحكم الصادر له بثبوت حقه 

  

  

  

  

  . 83محمود السید عمر التحیوي ، المرجع السابق ، ص ): 1(
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  :الصورة الثالثة 

في مواجهة المدين          ) الحاجز ( ي بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حق الدائن أن يحكم القاض
  ) .المحجوز عليه ( 

وإذا انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت حق الدائن ، فمن البديهي أن ترفض إصدار الحكم بصحة 
  .الحجز ، حتى ولو صحت إجراءات توقيعه 

وقع ، إذ لا يتصور أن يصدر القاضي حكما وحكم الرفض في هذه الحالة يعني رفع الحجز الم
، لأن ثبوت الحق شرط لشرعية ) الحاجز ( بصحة إجراءات الحجز مع عدم ثبوت حق الدائن 

  . )1(إجراءات الحجز وصحتها 

والتي استحدثها في قانون ) المحجوز عليه( ومن الضمانات التي قررها المشرع للمدين 
على  666من المادة  الفقرة الثانيةلحجوز الكيدية النص في الإجراءات المدنية والإدارية لمنع ا

  :أنه 

إذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين قضت وجوبا برفع الحجز وفصلت في " 
  . طلب التعويضات المدنية عند الإقتضاء

  ."  )دج 20.000(ألف دينار  عشرينيجوز الحكم أيضا على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن 

  

  .أن يكون الحكم فاصلا في الحجز لوحده : الحالة الثانية  -

في هذا الفرض تنظر المحكمة في مدى صحة إجراءات توقيع الحجز التحفظي ، وقد تقضي إما 
  . بصحته وبالتالي تثبيته ، وإما بعدم صحته ومن ثم رفعه

  

  . 528و  527، ص  221أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، بند ): 1(
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  .إجراءات توقيع الحجز التحفظي على الأموال الموجودة في حيازة الغير : ثانيا 

تختلف إجراءات الحجز التحفظي باختلاف طريق الحجز المتبع لتوقيعه ، وهذا الطريق لا يتحدد 
فقط وفقا لطبيعة الأموال المحجوزة هل هي منقولات أم عقارات ، وإنما يتحدد أيضا بالنظر إلى 

  .حائزها هل هو المدين نفسه أم شخص من الغير هوية 

ويعرف القانون الجزائري في هذا الصدد طريقين للحجز التحفظي ، ما يحجز حجز المنقول والعقار 
ما يحجز حجز ما للمدين لدى الغير ، وهو هذا ولدى المدين ، وقد سبق وبينا إجراءات توقيعه ، 

  .الذي نحن بصدد دراسة إجراءات توقيعه 

كن قبل التطرق إلى هذه الإجراءات يستلزم منا تبيان المقصود بحجز ما للمدين لدى الغير وتحديد ول
  . نطاقه وطبيعة شروطه

  

  .بيان المقصود بحجز ما للمدين لدى الغير / 1

يقصد بحجز ما للمدين لدى الغير ، ذلك الإجراء الذي يستطيع الدائن بموجبه استنادا إلى ماله من 
ذمة مدينه المالية ، وضع ما يكون لمدينه من نقود أو منقولات في ذمة الغير أو  ضمان عام على

من الدفع للمدين أو تسليمه المنقولات ، وذلك إلى  الغيرفي حوزته تحت يد القضاء ، ومنع هذا 
حين اتخاذ الدائن الإجراءات التي تخوله اقتضاء حقه من المال المحجوز ، أو من الثمن المتحصل 

  )1.(عه بعد بي

  

  

  . 458، ص  200أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، بند ): 1(
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اقي الحجوز الأخرى وتحديد وبناء على هذا التعريف يمكن تمييز حجز ما للمدين لدى الغير عن ب
  .نطاقه 

  .نطاق حجز ما للمدين لدى الغير / 2

حيث الأطراف والمحل يتميز حجز ما للمدين لدى الغير بثلاثة خصائص تحدد نطاقه من 
  . والإجراءات

  :من حيث الأطراف / أ

  :يتميز هذا الحجز بوجود ثلاثة أطراف ، وهم على التوالي 

  .وهو الدائن الشخصي للمحجوز عليه  Le saisissentالحاجز *

وهو كل مدين يكون دائنا للغير أو مالكا للمنقولات التي يحوزها هذا  Le saisiالمحجوز عليه *
  .الغير 

 Le tiers saisiالغير المحجوز لديه * 

   

فالمادة   ولتحديد مفهوم الغير في حجز ما للمدين لدى الغير أهمية بالغة بالنسبة لإجراءات التنفيذ 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تمنع الغير المحجوز لديه من أن يؤدي للمدين  682

  .دة على أنه المحجوز عليه مبلغ الدين ، إذ تنص هذه الما

يمنع على المحجوز لديه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدين المحجوز عليه من تاريخ توقيع " 
  " . الحجز 
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  )1.(ولمفهوم الغير معان مختلفة تختلف باختلاف الموضوع الذي يعرف على ضوئه 

أصبح حقه ) لمدين ا( فبالنسبة للدعوى البولصية ، ينحصر مفهوم الغير في كل دائن للمتصرف 
  .حال الأداء وقت إبرام التصرف المطعون فيه 

وبالنسبة لدعوى الصورية ، فيعتبر من طبقة الغير دائنو المتعاقدين وخلفهما الخاص وكذا 
  .الأشخاص الذين لهم حقوق تتأثر بالتصرف الصوري 

تربطه بالمدين أما الغير في حجز ما للمدين لدى الغير ، وهو المحجوز لديه ، فهو كل شخص 
المحجوز عليه علاقة قانونية مستقلة تجعله مدينا له وليس مجرد تابع له ، فيعتبر غيرا على سبيل 
المثال المحضر القضائي بالنسبة للمتحصل من بيع المنقولات ، والبنك بالنسبة للمبالغ المودعة  

  . لبدل الإيجار والحارس القضائي بالنسبة للأموال محل الحراسة ، والمستأجر بالنسبة

بينما لا يعتبر غيرا بالمفهوم المتقدم سائق المدين وحارس منزله وخادمه لوجود علاقة تبعية 
وغير مستقل ) المحجوز عليه ( تربطهم بالمحجوز عليه ، بحيث يكون كل منهم مجرد تابع للمدين 

  .عنه 

دين المدين من مال في ذمة على أنه يلاحظ إغفال المشرع لإمكانية توقيع الحجز على ما يكون لم
قانون (   الغير ، إذ لم يتم التطرق إلى هذه المسألة سواء من خلال القانون الملغى أو القانون الجديد

، وفي هذا الصدد يرى محمد حسنين أنه لا مناص من تتبع ما استقر ) الإجراءات المدنية والإدارية 
لمدين المدين لدى الغير لوجود نص مماثل  عليه الرأي في فرنسا ومصر من جواز الحجز على ما

  )2.(من القانون المدني  189ورد في أحكام المادة 

  

  

عن الدكتور عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي ، الوجيز في قواعد  335أحمد خلاصي ، المرجع السابق ، ص ): 1(
   335ر الفكر العربي ، ص ولى ، داوإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات الطبعة الأ

  . 109و  108محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص ): 2(
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  :من حيث المحل  /ب

لقد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية محل حجز ما للمدين لدى الغير صراحة في نص المادة 
  :والتي تنص على أنه  668

ت ظاهرة جاز له أن يحجز تحفظيا على        إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ، لكن له مسوغا" 
  ... " 667ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المشار إليها في المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نوعين من الأموال يجوز التحفظ  667وقد حددت المادة 
حقوق الدائنية والمنقولات :  عليهما بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ، وتتمثل هذه الأموال في

  .المادية 

  :حقوق الدائنية  -1/ب

  .ما للمدين لدى الغير كل حق محله مبلغ من المال للمدين في ذمة شخص آخر حجزيحجز بطريق 

ولا يشترط في هذا الحق أن يكون معين المقدار أو حال الأداء ، فيمكن الحجز ولو كان غير معين 
، وعلى ذلك يمكن التحفظ على بدل الإيجار الذي يستحقه ) 1(قاقه المقدار أو لم يحل أجل استح

ودائنا من جهة  من جهة المؤجر في ذمة المستأجر ولو قبل حلول أجله ، كما لو كان المؤجر مدينا 
أخرى للمستأجر الذي لم يدفع بدل الإيجار ، فإنه يجوز لدائن المؤجر أن يضرب حجزا تحفظيا 

  . م يحل أجل استحقاقهعلى بدل الإيجار ، ولو ل

  :المنقولات المادية  -2/ب

لا يقتصر حق الضمان العام على ما يكون للمدين من حقوق في ذمة الغير ، وإنما يمتد أيضا إلى 
كل منقول مادي يكون للمدين في حيازة الغير كالسلع الموجودة في مخازن للودائع أو آلات سلمت 

  )2.(شتراها المدين ولم يتسلمها بعد لشركة لنقلها من مكان لآخر أو سيارة ا

  . 240، ص  147فتحي والي ، المرجع السابق ، بند ): 1(

  . 209بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ): 2(
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قد تم إضافة أموال مادية ) قانون الإجراءات المدنية ( كما تجدر الإشارة أنه وخلافا للقانون الملغى 
وحصص الأرباح في الشركات والسندات المالية ، وأجاز المشرع للدائن أخرى تتمثل في الأسهم 

  .حق التحفظ عليها ولو لم يحل أجل الوفاء بها حماية للضمان العام لحقوق الدائنين 

  :من حيث الإجراءات / ج

  : يجري حجز ما للمدين لدى الغير وخلافا للحجوز الأخرى على مرحلتين من الإجراءات

  : المرحلة الأولى* 

وهي مرحلة التحفظ ، وتبدأ هذه المرحلة عندما يقوم الدائن الحاجز بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز 
  )1.(للمحجوز لديه يتضمن حقه في الوفاء والتخلي عما في يديه لدائنه أي مدين المحجوز عليه 

  :المرحلة الثانية * 

ت التي من شأنها تحويل الحجز وهي مرحلة التنفيذ ، ويقصد بها اتخاذ الدائن الحاجز للإجراءا
، والسماح له باستيفاء حقه مباشرة من أموال مدينه التي في حيازة ) 2(التحفظي إلى حجز تنفيذي 

  .الغير 

  . 91محمود السيد عمر التحيوي ، المرجع السابق ، ص ): 1(

م ينظم شروطه ، وهذا ول"  تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي" لم يستعمل المشرع الجزائري تعبير ): 2(
  )686المادة" ( ى حجز تنفيذيتحول الحجز التحفظي إل" بخلاف المشرع الإيطالي الذي أفرده مادة خاصة عنوانها 

والواقع  -   -conversion del sequestro conservative in pignoramentoمن قانون المرافعات الإيطالي
هو تعبير غير دقيق ، لأن فكرة التحول في الإصطلاح "  تنفيذي حجزتحول الحجز التحفظي إلى " أن هذا التعبير 

 القانوني تعني أن عمل قانوني باطل يستجمع رغم بطلانه مقتضيات عمل قانوني آخر ، فيكون صحيحا رغم بطلانه
  .من القانون المدني الجزائري 105لنظرية تحول العقد المنصوص عليها في المادة  طبقا

فالحجز التحفظي في ذاته صحيح ولا يتحول من البطلان إلى الصحة ، وإنما يتحول من عمل  أما في حالتنا هذه
الحجز التحفظي يصبح حجزا " صحيح إلى عمل آخر صحيح ، ولهذا فمن الأدق من الناحية الإصطلاحية القول بأن 

تور محمد حسنين  المرجع و الدك 295، ص  176أنظر أكثر تفصيل فتحي والي ، المرجع السابق ، بند . "تنفيذيا 
  . 154السابق ، ص 
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 :طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير / 3

يقصد بتحديد طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير معرفة ما إذا كان هذا الحجز هو صورة لإستعمال 
أم أنه إجراء قائم بذاته  ؟) الدعوى غير المباشرة ( الدائن لحقوق مدينه بطريق غير مباشر 

  عن حق استعمال حقوق المدين ؟ ومستقل

يرى البعض أن حجز ما للمدين لدى الغير هو صورة لإستعمال الدائن لحقوق مدينه بطريق 
من القانون المدني  190و  189المباشرة التي نصت على أحكامها المادتين غير الدعوى 
  .الجزائري

  . )1(روط أو الآثار والواقع أن هذا مختلف عن ذاك سواء من حيث الهدف المقصود أو الش

  :فمن حيث الهدف * 

منقولات مادية أو ( إن الغرض من حجز ما للمدين لدى الغير هو وضع ما يكون للمدين من أموال 
في ذمة الغير تحت يد القضاء ) أسهم أو حصص أرباح في الشركات أو سندات مالية أو ديون 

موال وذلك إلى حين اتخاذ الدائن الحاجز ومنع المحجوز لديه من الدفع للمدين أو تسليمه لهذه الأ
  .للإجراءات التي تخول له اقتضاء حقه مباشرة من الحق المحجوز عليه 

أما استعمال الدائن لحقوق مدينه بطريق غير مباشر ، فلا يستهدف إلا مجرد إدخال الحق الذي 
  .ا لسائر حقوق الدائنين تقاعس المدين عن استعماله أو المطالبة به في ذمة هذا الأخير ليكون ضامن

  :من حيث الشروط * 

لا يشترط قانون الإجراءات المدنية والإدارية للحجز على ما يكون للمدين لدى الغير ما يشترطه 
ق المدين من انه قد امسك عن استعمال هذه الحقوق وأن من شأن هذا والقانون المدني لاستعمال حق

انظر في هذا الصدد ما سبق ذكره في ( في إعساره  لمدين أو زاداالإمساك قد تسبب في إعسار 
  ) .الدعوى غير المباشرة 

  . 330حمد خلاصي، المرجع السابق ، ص أ:  )1(
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  :من حيث الآثار * 

) المحجوز عليه ( أنه بمجرد توقيع الحجز على ما للمدين في ذمة الغير يمتنع على المدين 
  .الوفاء له بمطلوبه ) المحجوز لديه ( الغير  التصرف فيما له في ذمة الغير ، كما يمتنع على

أما إذا استعمل الدائن حقوق مدينه ، فلا يمتنع على هذا الأخير التصرف في حقه ولا على مدين 
المدين الوفاء له بمطلوبه ، بل يجوز للمدين أن يتنازل عن حقه أو أن يتصالح بشأنه ، ولا يملك 

نفاذ التصرف في حقه بطريق الدعوى البولصية متى توافرت الدائن في هذه الحالة إلا الدفع بعدم 
  . )1(شروطها 

ن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو ل أوهكذا فإنه ووفقا لهذا التحليل يمكن القو
  .حق قائم بذاته ومستقل عن حق استعمال الدائن لحقوق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة 

ى أن القانون الجزائري يعرف في هذا الصدد نوعين من حجز ما للمدين لدى كما تجدر الإشارة إل
حدهما يتم بموجب سند تنفيذي ويأخذ صورة الحجز التنفيذي على ما يكون للمدين لدى أالغير ، 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  667الغير ، وقد ورد النص عليه في أحكام المادة 

استنادا إلى مسوغات ظاهرة كالسند العرفي أو أية وثيقة تثبت وجود علاقة والثاني يتم توقيعه 
مديونية وجعله حجزا تحفظيا وهو الذي نحن بصدد بحثه ، وقد ورد النص عليه بعموم أحكام المادة 

  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 668

  

  .شروط حجز ما للمدين لدى الغير / 4

شروط ترجع إلى أطراف . مدين لدى الغير ضرورة توافر ثلاثة شروط توقيع حجز ما للليشترط 
 الحجز و شروط ترجع إلى الحق الذي يجري الحجز لإقتضائه وشروط ترجع إلى محل الحجز 

  :وذلك على التفصيل الآتي 

  . 332أحمد خلاصي ، المرجع السابق ، ص ): 1(
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  . الشروط التي ترجع إلى أطراف الحجز  –أ / 4

كان حجز ما للمدين لدى الغير يفترض وجود علاقة ثلاثية الأطراف بين الحاجز والمحجوز إذا 
) الحاجز (  عليه والمحجوز لديه ، فإن ذلك يستلزم منا تقسيم هذه الشروط إلى شروط تتعلق بالدائن

 وهو ما نورده) المحجوز لديه ( وشروط تتعلق بالغير ) المحجوز عليه ( وشروط تتعلق بالمدين 
  . في حينه

  ) :الحاجز ( الشروط التي تتعلق بالدائن  -1 –أ / 4

من قانون الإجراءات المدنية  668من نص المادة  الفقرة الأولىنص المشرع الجزائري في 
  : والإدارية على أنه

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي ، لكن له مسوغات ظاهرة ، جاز له أن يحجز حجزا تحفظيا " 
  ... "ن لمدينه لدى الغير على ما يكو

عاديا أو دائنا ممتازا يستطيع توقيع حجز دائنًا ويستفاد من هذا النص أن كل دائن سواء كان 
كالوارث والموصى له بكل ( تحفظي على ما لمدينه لدى الغير ، كما أن كلا من الخلف العام للدائن 

وممثليه قانونيين كانوا ) والمشتري  كالموصى له بمال معين والمحال إليه( وخلفه الخاص ) المال 
 )1.(أو اتفاقيين يستطيعون توقيع حجز ما للمدين لدى الغير 

  ) :المحجوز عليه ( الشروط التي تتعلق بالمدين  -2 –أ / 4

صفة التقاضي ، وهي تثبت له إذا كان مدينا شخصيا ) المحجوز عليه( يجب أن تتوافر في المدين 
كما يستوي أن    .ان مدينا أصليا أو بصفة تبعية كالمدين غير المتضامن سواء ك) الحاجز ( للدائن 

  .يكون خلفا عاما أو خاصا للمدين  ، كما يشترط أن تتوافر لديه الأهلية 

  

  

 أبو ھیف ، طرق التنفیذ والتحفظ  عن عبد الحمید 100محمود السید عمر التحیوي ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  . 285، ص  443بند 
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إلا انه يلاحظ ونظرا للطبيعة الخاصة للحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير ، فان القواعد 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والخاصة بالتنفيذ ضد ورثة  617المقررة في أحكام المادة 

ما للمدين  المنفذ عليه لا تنطبق على هذا النوع من الحجوز ، فإذا أراد دائن المورث الحجز على
لدى الغير فانه لا يلتزم بأحكام النظام الإجرائي الذي ورد في هذه المادة والتي تتعلق بالإجراءات 

  .ويجب أن يكون المحجوز عليه دائنا للمحجوز لديه ) 1.(التنفيذية لا الإجراءات التحفظية 

  

  ) :المحجوز لديه ( الشروط التي تتعلق بالغير  -3 –أ / 4

الحجز التحفظي بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير أن تكون المنقولات المادية أو يشترط لتوقيع 
الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون موجودة في حيازة من يعتبر 
من الغير ، وقد سبق بيان المقصود بالغير في حجز ما للمدين لدى الغير بأنه كل شخص تربطه 

  .علاقة قانونية تجعل منه مدينا له وليس مجرد تابع له ) المحجوز عليه  (بالمدين 

  

  

  

  

  

  

  

  :من ق إ م و إ على أنھ  617تنص المادة ): 1(

إذا توفي المنفذ علیھ قبل البدء في إجراءات التنفیذ ، فلا یجوز التنفیذ ضد ورثتھ إلا بعد التبلیغ الرسمي " 
  612لى أحدھم في موطن مورثھم وإلزامھم بالوفاء وفقا لأحكام المادتین للتكلیف بالوفاء إلى ورثتھ جملة أو إ

  "أعلاه  613و 
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  :الشروط التي ترجع إلى الحق المحجوز من أجله  - ب/ 4

من إجراءات التنفيذ كما تقدم  بإجراء لما كان الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير ليس
 –أي حق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه  –وز القول ، فإنه  لا يشترط في الحق المحج

أي حق الحاجز  –أن يكون معين المقدار أو حال الأداء ، على عكس الحق المحجوز من أجله 
الذي يشترط فيه أن يكون محقق الوجود وحال الأداء طبقا للأحكام  –في ذمة المحجوز عليه 

  .العامة في الحجوز التحفظية 

  :رجع إلى محل الحجز الشروط التي ت -ج/ 4

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية محل حجز ما للمدين لدى الغير  667لقد حددت المادة 
بأنه كل منقول مادي في حيازة الغير أو حق للمدين في ذمة الغير ، كما أضاف المشرع 

  .للمنقولات المادية الأسهم وحصص الأرباح في الشركات والسندات المالية 

الحجز على المنقولات المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو  -1 -ج/ 4
  :السندات المالية 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حالة  668من نص المادة  الفقرة الأولىلقد عالجت 
توقيع الحجز التحفظي على المنقولات المادية التي تكون في حيازة الغير ، كالحجز على 

قولات المادية الموجودة تحت يد أمين النقل والحجز على البضائع التي تكون في حيازة المن
وحصص الأرباح في الشركات والسندات المالية  الأسهمالمودع لديه ، وكذا الحجز على 

المودعة لدى البنك أو لدى سمسار  ومن ثم فلا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير سواء 
  .أو تنفيذيا على العقارات بطبيعتها أو العقارات بالتخصيص كان الحجز تحفظيا 

أما . وكذلك لا يجوز الحجز على ما يكون للمدين في ذمة الغير من التزام بعمل أو الإمتناع عنه 
  ) 1.(إذا تحول هذا الإلتزام إلى تعويض ، فإنه يجوز الحجز على مقابل الإلتزام الأصلي 

  

  . 503، ص  210ع السابق ، بند أحمد أبو الوفا ، المرج) : 1(
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  :الحجز على حقوق المدين التي تكون بيد الغير  -2 -ج/ 4

لقد أكد المشرع الجزائري على جواز الحجز على ما يكون للمدين من حقوق لدى الغير ، ولو لم 
كالحقوق ، يحل أجل الوفاء بها ، وهذا باستثناء الحقوق التي يمنع القانون التصرف فيها 

ستقبلية إذ لا يجوز الحجز على ما يستحقه المدين في تركة مستقبلية ، إذ هو حق لا يجوز الم
  . )1(التصرف فيه 

  

  :الغير  ما للمدين لدى حجز إجراءات )5

 الأخرى بين ثلاثة أطراف  يجري الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير على خلاف الحجوز
شخص من الغير وهو المحجوز لديه ، وذلك وفقا الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه و

  :للإجراءات التالية 

  : استصدار أمر الحجز/ 1

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تبدأ إجراءات  668و  667نزولا عند أحكام المادتين 
الحجز التحفظي على ما يكون للمدين من حقوق وأموال لدى الغير بتقديم طلب من الدائن الذي 

يد استصدار أمر الحجز إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال ير
المطلوب حجزها ، وذلك بناء على عريضة مسببة ومؤرخة وموقعة من قبله ووفقا للإجراءات 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  647المنصوص عليها في المادة 

ار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة كما يتعين على الدائن الحاجز اختي
  .اختصاصها موطن الأموال المحجوزة 

  

  . 240، ص  02، هامش  147فتحي والي ، المرجع السابق ، بند :  )1(
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  . تبليغ أمر الحجز/ 2

ا إذا أم. يتولى القائم بالتنفيذ تبليغ أمر الحجز إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا 
كان شخصا معنويا ، فيتم التبليغ إلى ممثله القانوني مع تسليمه نسخة من أمر الحجز مع التنويه 

أيام وفقا لما يتطلبه القانون )  08( أجل أقصاه ثمانية  خلال وذلك في) 1(بذلك في محضر 
  .تسري من تاريخ صدور الأمر بالحجز 

رج فيتعين تبليغه بأمر الحجز لشخصه أو إلى أما بالنسبة للمدين المحجوز عليه المقيم بالخا
موطنه بالخارج حسب الأوضاع القانونية المعمول بها في البلد الذي يقيم فيه حتى يكون على 

  .علم بما وقع من حجز على أمواله داخل الوطن 

ونظرا لأهمية العملية ، يتولى القائم بالتنفيذ فور استصدار أمر الحجز بجرد الأموال المطلوب 
حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد ، ويعين المحجوز لديه حارسا عليها 

سلمها المحضر توعلى ثمارها ، إلا إذا طلب هذا الأخير إعفاءه من حراستها ، ففي هذه الحالة ي
  .القضائي مع التنويه على ذلك في المحضر 

يجب أن ينوه القائم بالتنفيذ في محضر ونظرا للمسؤولية الملقاة على عاتق المحجوز لديه ، 
الحجز والجرد على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة وعدم تسليمها 

من قانون الإجراءات المدنية  669د صدور أمر مخالف طبقا لنص المادة نللمدين أو غيره إلا ع
  .والإدارية 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه  671ادة كما يجب التنبيه إلى أنه وإعمالا لأحكام الم
في حالة تعدد فروع المحجوز عليه كالوكالات المتفرعة عن البنوك وصندوق التوفير والإحتياط 
والشركات ، فإن الحجز لا ينتج أثره إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز 

  .ت موجودة في نفس الموطن دون بقية الفروع الأخرى ، حتى وإن كان

  .من ق إ م و إ  669من نص المادة  الفقرة الأولىراجع في هذا الصدد أحكام ) : 1(
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  .التبليغ الرسمي لمحضر الجرد والحجز / 3

)  08( يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والجرد رسميا في ميعاد أقصاه ثمانية 
الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه بذلك في محضر أيام التالية لإجراء الجرد و

من قانون  674من نص المادة  الفقرة الأولىا لأحكام قالتبليغ  وإلا كان الحجز باطلا طب
  .الإجراءات المدنية والإدارية 

سلم تمع ملاحظة أن المحجوز عليه الموجود داخل الوطن ، لا يتم تبليغه بأمر الحجز وإنما ي
  . )1(منه بعد تحرير محضر الجرد نسخة 

  

  .دعوى تثبيت أمر الحجز / 4

سنكتفي هنا بالإحالة على ما سبق بيانه في هذا الشأن ، وكل ما يمكن إضافته في هذا الصدد أن 
خمسة عشر دعوى تثبيت الحجز ترفع من قبل الحاجز على المحجوز عليه في أجل أقصاه 

، ولكن الحجز ، ولا يلزم اختصام المحجوز لديه فيهاتسري من تاريخ صدور الأمر بيوما ) 15(
يكون الحكم الصادر فيها ، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها و إذا اختصم المحجوز لديه فيها

  )2.(فيما يتعلق بتثبيت الحجز  حجة عليه

ويجوز للمحجوز عليه اختصام المحجوز لديه إذا كان الأول ينازع في مسؤوليته عن الدين  
لمحجوز لديه حق الطعن في الحكم الصادر في دعوى صحة الحجز في كافة الأحوال لون ويك

  )3.(وذلك طبقا للقواعد العامة 

  

  . 213بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ) : 1(

  .من  ق أ م و إ  673أنظر في هذا الصدد أحكام المادة ) : 2(

  . 134ابق ، ص محمود السيد عمر التحيوي ، المرجع الس) : 3(
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كما تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن الحجز في هذه الحالة يجري بدون سند تنفيذي ، أي 
بناء على مسوغات ظاهرة ، إلا أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن مجرد إعلان المحجوز لديه 

وكة للمدين والمودعة عن الأموال الممل) 1(رسميا بأمر الحجز يعد بمثابة إنذار له بتقديم تصريح 
وبذلك يكون المشرع قد خفف على الدائن عبء إثبات ما يدعيه من وجود حق للمدين . لديه 

ي حيازة الغير مالا مملوكا للمدين ، وأوقع على المحجوز لديه التزاما قانونيا فلدى الغير أو أن 
  .بأن يصرح بما في ذمته من حقوق وأموال مملوكة للمدين 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية طريقة  628مشرع بموجب المادة كما استحدث ال
لمساعدة الدائن في البحث عن أموال مدينه الموجودة في حيازة الغير ، وذلك من خلال السماح 
للمحضر القضائي بالدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لحصر هذه الأموال 

  .وجردها 

بتقديم المساعدة لإنجاز ) الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ( لديه كما ألزم المحجوز 
  .الغرض المطلوب منها 

  

  

  

  

  

أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلحين بالنسبة للوثيقة الخاصة بتقرير المحجوز لديه بما في ذمته ) : 1(
من ق إ م و إ  676في المادة   Attestation " شهادة" مصطلح  ،  حقوق وأموال مملوكة للمحجوز عليهمن 

  .من ق إ م و إ  677و  672في المادتين   Déclaration " تصريح" ومصطلح 

  ."  التقرير بما في الذمة" وكان حريا بالمشرع أن يأخذ بالمصطلح الذي استقرت عليه لغة القانون 
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  .آثار الحجز التحفظي وكيفية الحد منها : الفرع الثاني 

  .ذا الفرع آثار الحجز التحفظي وكيفية الحد من هذه الآثار أو التخفيف منها ندرس في ه

  .آثار الحجز التحفظي : أولا 

إخضاع الأموال المحجوزة لنظام قانوني و آثار الحجز التحفظي في أثر هام هأهم  يمكن حصر
  .خاص 

  

  :إخضاع الأموال المحجوزة لنظام قانوني  -

لتحفظي في المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائن الحاجز بقصد تحقيق الغرض من الحجز ا
فإنه بمجرد صدور أمر الحجز وتنفيذه وفقا للأحكام التي يتطلبها القانون ، تعزل الأموال المحجوزة 

  :وتصبح خاضعة لنظام قانوني خاص والذي يمكن حصر أهم عناصره في نقطتين أساسيتين هما 

  

  :عدم نقل الحيازة / أ

تب على توقيع الحجز التحفظي إخراج الأموال المحجوزة من ملك صاحبها ، وإنما تبقى في لا يتر
حيازته إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه ، وله أن ينتفع بها انتفاع رب الأسرة 

  )1.(الحريص ، كما له أن يتملك ثمارها مع المحافظة عليها 

جلها هذا الحجز ، فقد قيد المشرع سلطة المحجوز عليه في إلا أنه وتحقيقا للغاية التي شرع من أ
تأجير الأموال المحجوزة ، واشترط لتأجيرها ضرورة حصول المحجوز عليه على رخصة من 

من  661من نص المادة  الفقرة الثانيةالمحكمة التي أمرت بتوقيع الحجز ، وهذا ما أشارت إليه 
  :ا قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقوله

  .من ق إ  م إ  660راجع في هذا الصدد ، أحكام المادة :  )1(
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غير أنه يجوز للمدين أن يؤجر الأموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي أمر " 
  " . بالحجز وذلك بأمر على عريضة 

 من نفس القانون المحجوز لديه بعدم التخلي عن 669من نص المادة  الثالثة الفقرةكما ألزمت 
  .حيازة الأموال المحجوزة وعدم تسليمها للمدين المحجوز عليه أو غيره إلا بصدور أمر مخالف 

  

  :عدم نفاذ التصرف بعد الحجز / ب

إن توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين يعني وضع هذه الأموال تحت يد القضاء ومنع المدين 
توقيع الحجز وإعلانه يعد عملا غير وكل تصرف قانوني بعد . المحجوز عليه من التصرف فيها 

من قانون  661من نص المادة  الفقرة الأولىمشروع وعديم الأثر ، وهذا ما أشارت إليه 
  :الإجراءات المدنية والإدارية بقولها 

كل تصرف قانوني من المدين في الأموال المحجوزة ، لا يكون نافذا ويترتب على التصرفات " 
ادية المضرة بالحاجز ، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال القانونية أو الأعمال الم

  " .المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات 

  

ويتبين من هذا النص أن القيد الوحيد الذي يرد على سلطات المدين كمالك هو عدم التصرف في  -
  .المال المحجوز تصرفا من شأنه الإضرار بحقوق الدائن الحاجز 

لتصرف الذي لا يضر بحقوق الحاجز ، فلا يلحقه المنع أو عدم النفاذ كأعمال الإدارة التي    أما ا
لا تخرج ملكية الأموال المحجوزة من ذمة المحجوز عليه ، وهذا باستثناء تصرفات الإدارة 
الواردة على عقود الإيجار مهما كانت مدتها ، فإنها لا تكون نافذة في حق الحاجز إلا بإذن من 

  .المحكمة 
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حق المحجوز أو الوكذلك إذا كان المال المحجوز حقا للمدين لدى الغير ، فإن أي تصرف في  -
أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إنقاص هذا الحق أو انقضاءه ، لا يكون نافذا في حق الدائن 

ق المحجوز اصة ، أو حوالة الحالحاجز ويدخل في هذا منح أجل للمدين ، أو الإبراء ، أو المق
  . )1(أو بعضه كله 

  

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد رتب على التصرف في الأموال المحجوزة مسؤولية 
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  661مدنية وجزائية بعموم أحكام المادة 

  :المسؤولية المدنية  -1/ب

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فإن  661من نص المادة  الفقرة الأولىإعمالا لأحكام 
المشرع قد جعل كل تصرف من المدين المحجوز عليه في الأموال المحجوزة غير نافذ في حق 

  .الدائن الحاجز 

الذي كان "  البطلان" وما يلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري قد استبدل مصطلح 
، وهو ما "  عدم النفاذ" بمصطلح  349أحكام المادة منصوصا عليه في القانون الملغى بعموم 

يترتب في حالة ما إذا تصرف المدين في الأموال المحجوزة ، ذلك أن التصرف الواقع بين المدين 
يكون صحيحا وقائما ، وكل ما في الأمر أن هذا ) المتصرف إليه ( المحجوز عليه والغير 

في ) المتصرف إليه ( ، ومن ثم لا يبقى أمام الغير التصرف لا يكون نافذا في حق الدائن الحاجز 
  . )2(بة بالتعويض أمام القضاء المدني هذه الحالة إلا المطال

  

  . من ق م  250 – 241 – 203: راجع في هذا الصدد، أحكام المواد :  )1(

 . 152محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  :المسؤولية الجزائية  -2/ب

جزائري بترتيب مسؤولية مدنية على التصرف في المال المحجوز ، وإنما أورد لم يكتف المشرع ال
نصا جزائيا عاما في قانون العقوبات يدين كل من أتلف أو بدد أموالا محجوزة ، فقد نصت المادة 

  :من قانون العقوبات على أنه  364

دج  5000دج إلى  500يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من " 
ضوعة تحت حراسته أو يشرع في المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياء المحجوزة والمو

  .ذلك 

وإذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 
  " . دج  10.000دج إلى  1000خمس سنوات والغرامة من 

محجوزة بالحبس  فى عمدا أشياءاًلعقوبات على معاقبة كل من أخمن قانون ا 365كما نصت المادة 
  .دج  10.000إلى  دج 1000وبغرامة من  خمس سنواتإلى  سنةمن 

  

  .آثار الحجز التحفظي  كيفية الحد من: ثانيا 

لقد أجاز المشرع للمدين المحجوز عليه أن يطلب من القضاء المستعجل رفع الحجز التحفظي 
Main levée جزئيا أو تحديد أثره  كليا أوRéduction   أو إبطالهAnnulée  ذلك في حالات و

  .معينة نوردها في حينها 

  

  

  

  

  

266  



 

 
 

  .حالات رفع الحجز التحفظي أو تحديد أثره / 1

قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إمكانية رفع الحجز التحفظي كليا أو جزئيا أو تحديد نص 
من قانون الإجراءات المدنية  642و  663الات معينة حددتها المادتين أثره بطريق الإستعجال في ح
  :على أنه  663والإدارية ، فقد نصت المادة 

  :في الأحوال الآتية بدعوى إستعجالية يتم رفع الحجز التحفظي " 

  .أعلاه  662إذا لم يسع الدائن رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه في المادة / 1

المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطية  إذا قام/ 2
  .أصل الدين والمصاريف 

في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجرة المستحقة في حالة / 3
  " .حجز المؤجر على منقولات المستأجر 

  :على أنه  642كما نصت المادة  -

  .للدائن الحجز على جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه  يجوز" 

غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة جاز للمدين 
أن يطلب بدعوى استعجالية الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الأموال التي تغطي مبلغ الدين 

  .ومصاريفه 

لدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه ، له الأولوية على غيره من الدائنين عند استفاء حقه من وا
  ".الأموال التي يقصر الحجز عليها 

ويستفاد من هذين النصين أن المشرع الجزائري وإن كان قد أجاز للدائن الحجز على جميع أموال 
بعض القواعد التي من شأنها الحد من الآثار مدينه حفاظا على الضمان العام لديونه ، إلا أنه أورد 

لمحجوز عليه الحق في رفع الحجز كليا إذا تبين سوء نية لالتي قد يرتبها حق الضمان العام وكفل 
  .الدائن ورغبته في مضايقة مدينه أو عدم اتخاذه لإجراءات الحجز في الميعاد الذي يتطلبه القانون 

267  



 

 
 

بإتباع نظام الإيداع والتخصيص أو حصر الحجز في بعض كما أجاز له استبدال محل الحجز 
الأموال إذا ثبت أن قيمة الدين المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة ، وهو    

  .ما يعرف اختصارا بنظام قصر الحجز 

  : وسنتناول كل هذه الحالات بشيء من التفصيل في الآتي

  :حالة رفع الحجز كليا ) أ

محجوز عليه أن يطلب بطريق الإستعجال رفع الحجز كليا إذا قامت له مبررات أو كان يجوز لل
ز باطلة لأي جبحوزته مستندات تثبت براءته من الدين المحجوز من أجله ، أو أن إجراءات الح

بخمسة سبب من الأسباب ، أو أن الدائن الحاجز لم يسع إلى تثبيت أمر الحجز في الميعاد المحدد 
ففي كل هذه الحالات يعتبر الحجز كأن لم يكن وتزول  .من تاريخ صدوره  يوما )15(عشر 

  .بالتبعية كافة الإجراءات التي اتخذت بناء على أمر الحجز 

  ) :نظام الإيداع والتخصيص أو استبدال محل الحجز ( حالة رفع الحجز جزئيا ) ب

تي تترتب على استعمال حق أعطى المشرع للمحجوز عليه وسيلة تمكنه من مواجهة الآثار ال
  )1.(الضمان العام وتحرير أمواله من القيود التي يفرضها توقيع الحجز واستعادة سلطته عليها 

وذلك بطلب رفع الحجز عن جزء من أمواله مقابل إيداع كفالة بأمانة ضبط المحكمة أو بين يدي 
ل ذلك أن يكون الحجز ف ، ومثايالمحضر القضائي تخصص كضمان للوفاء بأصل الدين والمصار

موقعا على سيارتين مملوكتين للمدين المحجوز عليه ، ففي هذه الحالة يجوز للمحجوز عليه أن 
يطلب بطريق الإستعجال رفع الحجز عن إحدى سياراته ، شريطة أن يكون المبلغ المودع 

  . والمخصص مساويا لقيمة السيارة المرفوع عنها الحجز 

  

، عن الدكتور احمد ماهر زغلول ، أصول التنفيذ وفقا لمجموعة   230جع السابق ، ص أحمد خلاصي ، المر): 1(
  . 505المرافعات المدنية والتشريعات الخاصة المرتبطة بها ، الطبعة الرابعة ، ص 
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ويعتبر نظام الإيداع و التخصيص في جوهره تعديل لمحل الحجز باستبدال مبلغ من النقود بالأموال 
فهذا النظام وإن كان المقصود به أساسا حماية مصلحة المحجوز عليه بتمكينه من المحجوزة ، 

، فهو لا يمس بحقوق الدائن الحاجز ولا يحمل ) 1(مواجهة الآثار التي تترتب على توقيع الحجز 
أية أضرار له ، بل على العكس من ذلك فهو يقدم للدائن الحاجز العديد من المزايا تجعله أكثر ثقة 

، كما يجنبه مزاحمة الدائنين أصحاب الحجوز اللاحقة على الإيداع ) 2(ا من استفاء حقه وتأكد
والتخصيص ، بحيث يختص وحده بالمبلغ المودع والمخصص لسداد دينه ، شريطة أن يثبت 

الحاجز حقه في أصل الدين ، وأن ترفع دعوى تثبيت الحجز في الميعاد المحدد قانونا ، وبذلك ينتقل 
  .المبلغ المودع  إلىميع خصائصه وصفاته الحجز بج

  ) :نظام قصر الحجز ( ديد أثر الحجز حت) ج

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، يجوز  642من نص المادة  الفقرة الأولىعملا بأحكام 
للدائن أن يضرب حجزا تحفظيا على جميع أموال مدينه حماية للضمان العام لحقوقه ، شريطة أن 

فقد . ن هذه الحماية ذريعة مشروعة لتعسف الدائن في استعمال حقه وإلحاق ضرر بالمدين لا تكو
تكون قيمة الدين المحجوز من أجله ضئيلة ولا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة ، كما لو لجأ 
الدائن إلى حجز مجموعة سيارات مملوكة لمدينه رغم أن حجز واحدة منها كاف لإستفاء حقه ولذلك 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إحداث حل  642ى المشرع عبر صياغته لأحكام المادة رأ
توافقي بين مصلحتي الدائن والمدين ، فأجاز للأول التحفظ على جميع أموال مدينه ، وبالمقابل أجاز 

يطلب أن مع قيمة الأموال المحجوزة للثاني في حالة عدم تناسب قيمة الدين المحجوز من أجله 
بطريق الإستعجال قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة التي تغطي قيمة الدين والمصاريف 

  . )3(ورفعه عن الباقي 

  

  . 506، عن أحمد ماهر زغلول ، ص  231أحمد خلاصي ، المرجع السابق ، ص ) : 1(

  . 274أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص ) : 2(

  . 116المرجع السابق ، ص بربارة عبد الرحمان ، ) : 3(
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وفي هذه الحالة يسترد المدين حريته في التصرف ، فيما عداها من الأموال التي وقع عليها   
  )1.(الحجز 

وبالمقابل يكون للدائن الذي تقرر قصر الحجز لمصلحته الأولوية في استفاء حقه من الأموال التي 
  .صدر الحكم بقصر الحجز عليها 

ع الحجز التحفظي بطريق الإستعجال أمام الجهة القضائية المختصة محليا        وترفع دعوى رف 
من نص المادة  الفقرة السابعةوفقا للقواعد العامة وطبقا لأحكام ) المحكمة التي أمرت بالحجز ( 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  40

 بتثبيته الأمر بالحجز وقبل صدور الحكم أما بالنسبة لميعاد رفعها ، فهي ترفع بين تاريخ صدور 
وعلى ذلك فإذا صدر حكم بتثبيت الحجز ، فلا يجوز رفع دعوى رفع الحجز نظرا لإكتساب هذا 

  .الحكم حجية الشيء المقضي فيه 

الأموال المحجوزة وممارسة كافة المحجوز عليه ويترتب على رفع الحجز زوال قيوده واسترداد 
  .الحقوق التي له عليها 

  

  

  

  

  

  

  . 235أحمد خلاصي ، المرجع السابق ن ص ): 1(
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  .صور الحجز التحفظي : المبحث الثاني 

لقد رأى المشرع الجزائري الإبقاء على بعض صور هذا الحجز التي كان ينص عليها القانون 
 2008فبراير  25المؤرخ في  09- 08الملغى ، واستحدث صورا أخرى بموجب القانون رقم 

  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتضمن 

ولتسليط الضوء أكثر ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، نتناول في الأول الصور المكرسة 
  .للحجز التحفظي ، ونتناول في الثاني الصور المستحدثة للحجز التحفظي 

  

  ) :1(الصور المكرسة للحجز التحفظي : المطلب الأول 

من قانون الإجراءات المدنية  647العام للحجز التحفظي الذي نصت عليه المادة إلى جانب التنظيم 
يخشى فقدان " .... والإدارية والتي تجيز للدائن التحفظ على منقولات وعقارات مدينه في كل حالة 

رأى القانون الجديد الإبقاء على أربع حالات خاصة بالحجز التحفظي ، تختص  "الضمان لحقوقه 
  .ن الأخرى بعدد من الأوجه ، بينما تشترك الحالات الأربع في مجموعة من العناصر كل حالة ع

ومفاد هذا الإبقاء هو إعفاء الدائن الحاجز من عبء إثبات توافر شرط الخشية من فقدان الضمان 
  .من الحالات الخاصة  ةالعام لحقوقه ، فهو يفترض توافر عنصر الخشية كلما كنا بصدد حال

لا يعني إنقاص سلطة القاضي الآذن بالحجز في هذه الحالات ، فله رغم توافر الحالة غير أن هذا 
  .وفقا لما سيأتي بيانه لاحقا ) 2(الخاصة رفض الإذن بالحجز 

ونقصد بالحالات الخاصة الحجز التحفظي على القاعدة التجارية للمدين وحجز المؤجر على 
  .المتنقل والحجز الإستحقاقي  منقولات المستأجر والحجز على منقولات المدين

  : ، و ذلك وفقًا للتفصيل الآتي  عرض لكل حالة من هذه الحالات الخاصة في فرع مستقلتو سن

  . 166بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ): 1(

  . 220، ص  134فتحي والي ، المرجع السابق ، بند ): 2(
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  .ة التجارية للمدين الحجز التحفظي على القاعد: الفرع الأول 

حماية للحقوق التجارية والمتمثلة في القاعدة التجارية فقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
  .كيفية توقيع الحجز التحفظي بالنسبة لهذه الحقوق واعتبرها نوعا من الحجوز التحفظية 

  :نه من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أ 651فقد نصت المادة 

خمسة أجل يجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية للمدين ، ويقيد أمر الحجز خلال " 
، وينشر في النشرة  التجارييوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكلفة بالسجل ) 15(عشر 

  " .الرسمية للإعلانات القانونية ، وإلا كان الحجز باطلا 

ن المشرع قد أجاز للدائن أن يحجز تحفظيا على القاعدة التجارية تحليل النص أعلاه أ نويتبين م
  . لمدينه وذلك وفقا لشروط وإجراءات معينة 

  .شروط الحجز : أولا 

على أي من المنقولات  –على خلاف الحالة السابقة  -لا يرد الحجز التحفظي في هذه الحالة 
  .ة والمعنوية المكونة للقاعدة التجارية للمدين المادية المملوكة للمدين وإنما يرد على العناصر المادي

فلذلك يشترط إلى جانب الشروط العامة السالفة الذكر والتي تستوجب أن يكون بحوزة الدائن سند 
يثبت حقه الذي في ذمة مدينه أو مسوغات ظاهرة ترجح وجود هذا الدين ، فإن محل هذا الحجز 

  .يجب أن ينصب على قاعدة تجارية 

أن القاعدة التجارية تتكون من عناصر مادية تتمثل في الآلات والمعدات والتجهيزات  مع العلم 
وعناصر معنوية تكمن في عنصر العملاء والشهرة التجارية والإسم التجاري والعنوان التجاري 

  .والحق في الإيجار وحق الملكية الصناعية والفكرية 

من قانون الإجراءات  347ودا في نص المادة وبذلك يكون المشرع قد تدارك العيب الذي كان موج
  :المدنية والتي كانت تنص على أنه 
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يجوز للدائن الحجز تحفظيا على المنقولات إذا كان حاملا لسند أو كان لديه مسوغات ظاهرة  "
ويجوز له أيضا في إحدى هاتين الحالتين أن يستصدر إذنا بقيد رهن حيازي على محل تجارة 

  " .....المدين 

إذ أن المشرع استعمل مصطلح الرهن الحيازي في غير موضعه ، إذ هو في حقيقته أشبه بالرهن 
التأميني ، لأن الحيازة لا تنتقل فيه إلى الدائن المرتهن ، بل تبقى للمدين الراهن رغم تسميته 

  )1.(بالرهن الحيازي

  .إجراءات الحجز : ثانيا 

ة التجارية للمدين استصدار أمر بالحجز بتقديم عريضة يستلزم توقيع الحجز التحفظي على القاعد
إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مكان تواجد المحل التجاري  

  .على أن تتضمن العريضة وصفا دقيقا وشاملا لعناصر القاعدة التجارية 

يغه رسميا إلى المدين المحجوز وبمجرد حصول الدائن الحاجز على أمر الحجز ، يتعين عليه تبل
عليه ، وحينئذ يتولى القائم بالتنفيذ تحرير محضر جرد العناصر المادية المكونة للقاعدة التجارية مع 
تحديد وصفها وقيمتها ، ويبلغ المحجوز عليه بمحضر الحجز ويسلمه نسخة من محضر الحجز 

  .والجرد ويعينه حارسا على القاعدة التجارية محل الحجز 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الدائن الحاجز بقيد أمر الحجز  651كما ألزمت المادة 
، وهو سجل خاص تقيد فيه جميع البيانات التي من شأنها إفادة )2(بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري 

 يوما )15(رخمسة عشأجل أقصاه خلال   الغير الذي يريد التعامل مع التاجر،على أن يتم القيد في
  .تسري من تاريخ صدور الأمر بالحجز 

  

، الدكتور مروك نصر الدين ، المرجع السابق ، ص  155، ص  01محمد حسنين ، المرجع السابق ، هامش ): 1(
144 .  

يقصد بالإدارة المكلفة بالسجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري ، وهو هيئة إدارية مستقلة موضوعة ): 2(
  .ية وزارة التجارة تحت وصا
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كما يتعين على الدائن الحاجز أن ينشر أمر الحجز في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية طبقا 
  ) .1( 70-92والمرسوم التنفيذي رقم  08- 04لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 

للقواعد والأحكام  وبعد ذلك ومثل كل الحجوز التحفظية ترفع دعوى موضوعية لتثبيت الحجز وفقا
  .السالفة الذكر 

ويترتب على هذا الحجز نفس آثار الحجز التحفظي من بقاء المحل التجاري في حيازة المدين 
  .المحجوز عليه مؤقتا ، وله أن ينتفع به انتفاع رب الأسرة الحريص مع المحافظة عليه 

  
  .حجز المؤجر على منقولات المستأجر : الفرع الثاني 

من قانون  656إلى  653رع الجزائري هذا النوع من الحجوز التحفظية في المواد من تناول المش
الإجراءات المدنية والإدارية وخول بمقتضاها لمؤجري المباني والأراضي الزراعية أن يباشروا 
حجزا تحفظيا على المنقولات والمزروعات والثمار الموجودة بالعين المؤجرة لضمان وفاء الأجرة 

عن إيجارها ، على اعتبار أن الحجز يشكل إحدى الضمانات المقررة لاستفاء المستحقات  المستحقة
  .إذا لم يقم المستأجر بدفع بدل الإيجار 

)  2(فالمؤجر يتمتع بحق الأولوية في الحصول على ديونه الناجمة عن استعمال تلك العقارات 
  . تحديد مصدر الحق في توقيعه  هذا النوع من الحجوز وهذا بعد شروطوعلى ضوء ذلك سنتناول 

  

  

  

والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية ، والمرسوم  2004أوت  14المؤرخ في  08- 04القانون رقم ) : 1(
والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي توجب على  1992فبراير  18المؤرخ في  70- 92التنفيذي رقم 

من ) المتعاملون ( لقيام بنشر كافة المعلومات ذات الطابع الرسمي حتى يتمكن الغير كل شخص طبيعي أو معنوي ا
  .الإطلاع عليها 

  . 168بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ) : 2(
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  .مصدر الحق في توقيع حجز المؤجر : أولا 

مدنية والإدارية إن مصدر الحق في توقيع حجز المؤجر المنصوص عليه في قانون الإجراءات ال
 Droit de rétention مستمد من حق الحبس 656،  655،  654،  653بعموم أحكام المواد 

من القانون المدني والتي تخول للمؤجر ) 1( 501من نص المادة  الفقرة الأولىالذي نصت عليه 
 ن عقدالحق في حبس منقولات المستأجر الموجودة بالأماكن المؤجرة ضمانا لحقوقه الناشئة ع

 من نص المادةالفقرة الأولى الذي نصت عليه  Droit de privilegeالإيجار ، وكذا حق الإمتياز 

من القانون المدني الجزائري والتي تمنح للمؤجر امتيازا على ما يكون موجودا بالعين ) 2( 995
  .المؤجرة من منقول قابل للحجز ومحصول زراعي مملوكا للمستأجر 

  .اءات حجز المؤجر شروط وإجر: ثانيا 

الظاهر أن نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية تكمل بعضها البعض في 
من القانون المدني تتكلم عن الحق في الحبس الذي يكون للمؤجر على  501هذا الصدد ، فالمادة 

لمدني تتكلم عن حق من القانون ا 995منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة ، والمادة 
  .للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار الإمتياز الممنوح 

أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهو ينظم شروط وإجراءات استعمال هذين الحقين اقتضاء 
  :للأجرة المستحقة ، وذلك على النحو التالي 

  

  :على ما يلي ى في فقرتها الاولم . من ق  501تنص المادة ) : 1(

يحق للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين "  
  . "  المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر

ة المباني والأراضي الزراعية يكون لأجر: " على ما يلي  ق م في فقرتها الاولىمن  995تنص المادة ) : 2(
لسنتين أو لكامل مدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون 

  ." موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي 
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  .شروط مباشرة حجز المؤجر  - 1

ر يستند في توقيعه إلى الحق في الحبس وحق الإمتياز المقررين للمؤجر على لما كان حجز المؤج
ما يكون موجودا بالعين المؤجرة من منقولات أو محصولات زراعية مملوكة للمستأجر، فمن 
البديهي أن يكون لهذا الحجز شروطا موضوعية تتعلق بالدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه 

  .المال محل الحجز، وهو ما سنفصله في حينه والدين المحجوز من أجله و

  :الدائن الحاجز ) أ

  .يشترط في الدائن الحاجز أن يكون مؤجرا لعقار ، فمؤجر المنقول لا يملك الحق في توقيع الحجز 
وعلى ذلك فإن هذا الحق يكون لمؤجر العقار ولو كان غير مالك له كالمؤجر من الباطن والحائز 

ضع اليد على العين المؤجرة ، ويستوي أن يكون العقار المؤجر مبنيا أو وصاحب حق الإنتفاع ووا
  . )1(أرضا زراعية أو أرضا فضاء 

  
  :المدين المحجوز عليه ) ب

يشترط في المدين المحجوز عليه أن يكون مستأجرا للعقار بعقد صحيح وقائم وقت توقيع الحجز  
  .سواء كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن 

  

  :الدين المحجوز من أجله ) ج

يجب أن يكون الدين الذي يتم الحجز اقتضاء له من الديون المستحقة للمؤجر التي يضمنها حق 
من القانون المدني، سواء كان دين أجرة أو أي دين  995الإمتياز المقرر له بموجب أحكام المادة 

  .آخر نشأ بسبب عقد الإيجار 

  

 . 851، ص  409ابق ، بند أحمد أبو الوفا ، المرجع الس:  )1(
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  :المال محل الحجز ) د

هو المنقولات المادية الموجودة بالأماكن المؤجرة والضامنة لحق الإمتياز المقرر للأجرة ، سواء 
كانت مملوكة للمستأجر أو لغيره ، فيجوز توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالأماكن المؤجرة 

  ، شريطة أن تكون قابلة للحجز عليها وأن يكون للمؤجر عليها ) 1( ولو لم تكن مملوكة للمستأجر

من القانون المدني  995من نص المادة  الفقرة الثانيةحق امتياز طبقا للقانون ، وهذا ما قصدته 
  :بقولها 

يثبت هذا الإمتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت " 
ر إن كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها وذلك دون إخلال المؤج

  " .بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة 

  

كما يقع هذا الإمتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن ، إذا كان 
من النص  الفقرة الثالثةالباطن ، وهذا ما أشارت إليه  المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من

  :المتقدم بقولها 

ويقع الإمتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الفرعي إذا كان المؤجر قد " 
  ... "اشترط صراحة عدم الإيجار الفرعي 
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لمستأجر الأصلي غير ممنوع من الإيجار الباطن ، فإنه يجوز للمستأجر من الباطن أن أما إذا كان ا
، أي أن امتياز المؤجر ) 1(يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة 

على منقولات المستأجر الفرعي ومحصولاته لا يكون إلا بقدر ما يكون المستأجر الفرعي ملزما 
، وهذا ما أشارت ) 2(المستاجر الفرعي  المؤجر ستأجر الأصلي ، في الوقت الذي ينذر فيهقبل الم

  :من القانون المدني بقولها  995من نص المادة  الفقرة الثالثةإليه 

فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الإمتياز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة " ... 
  " .الذي ينذره فيه المؤجر المستأجر الفرعي في الوقت 

  

أما في حالة نقل المنقولات من العين المؤجرة بغير رضا المؤجر ، وكان لهذا الأخير عليها حق 
الإمتياز المنصوص عليه في القانون ، فالأصل أن يرفع دعوى استرداد بشأنها ، ومع ذلك فقد أجاز 

، شريطة أن لا يكون قد مضى على حجز استحقاقي عليها  المشرع للمؤجر في هذه الحالة توقيع
من قانون الإجراءات المدنية  655، وهذا ما أكدته المادة يوما ) 60(ستين زمن نقلها مدة 
  :والإدارية بقولها 

يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا نقلت من " 
الإمتياز المنصوص عليه في القانون ، ما لم يكن مكانها بغير رضا المؤجر والتي له عليها حق 

  ." يوما ) 60(قد مضى على نقلها مدة ستين 
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المؤجر أو علمه  رضاعلى أنه يشترط لتوقيع الحجز على هذه المنقولات بعد نقلها فضلا عن عدم 
منقولات أخرى في العين المؤجرة أو أن تكون المنقولات الباقية لا تكفي بذاتها  ألا تكون هناك

 فقرتها من القانون المدني في 995، وهذا ما نصت عليه المادة ) 1(لضمان حق امتياز المؤجر 
  :بقولها  الخامسة

ؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على وإذا نقلت الأموال المثقلة بالإمتياز من العين الم" 
غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الإمتياز قائما على 

غير أنه إذا . لقانوني إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الأجل ا... الأموال التي نقلت 
 ممن يتجر بمثلها  سوق عام أو بالمزاد العلني أو إلى مشتر حسن النية في الأموالبيعت هذه 

  " .وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري 

  

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أقر صراحة على أن الحجز الذي يوقعه المؤجر بعد نقل 
ام أو دون علمه هو حجز استحقاقي ، وبالنص على إلز هالمنقولات من العين المؤجرة بغير رضا

المؤجر بدفع ثمن المنقولات للمشتري حسن النية الذي اشتراها من سوق عام أو بالمزاد العلني أو 
  .تجر بمثلها يممن 
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  )La saisie foraine ) :1حجز على منقولات المدين المتنقل ال:  الفرع الثالث

 ، أجازه القانون لكل دائن ولو لم يكن بحوزته سند أن يحصل على  هو نوع من الحجوز التحفظية

الذي ليس له  Le débiteur forainإذن من المحكمة بمباشرة الحجز على منقولات مدينه المتنقل 
موطن أو محل إقامة ثابت ، متى كانت هذه المنقولات موجودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن 

من قانون الإجراءات المدنية  657، وهذا ما أشارت إليه المادة ) 2(ل ومملوكة لمدينه المتنق
  :والإدارية بقولها 

يجوز للدائن سواء كان بيده سند أم لا ، أن يحجز تحفظيا على منقولات مدينه المتنقل الموجودة " 
  .في المنطقة التي يقيم فيها الدائن 

ن حارسا عليها ، وإلا يعين غيره حارسا وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن ، عي
  "  .عليها بناء على طلب منه 

وعلى ضوء ذلك سنتناول كل من الشروط الموضوعية والشروط الشكلية الواجب توافرها لمباشرة 
  .هذا النوع من الحجوز 

  

  

  

لفرنسية جاء بالصيغة لم يوقف في استعمال لفظا المؤجر ، ذلك أن النص باللغة االمشرع الجزائري  يظهر أن): 1( 
   . La saisie foraine du nom foire  التالية

  :أنظر في هذا الصدد 
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  :الشروط الموضوعية : أولا 

يتبين من تحليل النص أعلاه أن المشرع قد أجاز للدائن توقيع حجز تحفظي على منقولات مدينه 
ت المنقولات المراد التحفظ عليها موجودة ، حتى ولو لم يكن بحوزته سند متى كان) 1(المتنقل 

  .بالمنطقة التي يقيم فيها الدائن 

ومؤدى ذلك أن المشرع قد استبدل شرط الخشية الوارد في باب الحجز التحفظي بشرط كون المدين 
  .متنقلا بالرغم من أن كلاهما يهدد الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه 

يكون حق الدائن محقق الوجود أو حال الأداء ، وإنما ليس بشرط أن وغنى عن بيان أنه يجب أن 
يحكم يكون معين المقدار ، إذ انه في هذه الحالة يعين القاضي مقداره التقريبي تعيينا مؤقتا ريثما 

  . )2(موضوعيا في دعوى صحة الحجز 

الدائن والمملوكة لمدينه  ومحل هذا الحجز هو المنقولات المادية الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها
وعلى ذلك فقد تكون هذه المنقولات تحت يد الدائن نفسه ، كما قد تكون تحت يد غيره   . المتنقل 

  .وفي هذه الحالة الأخيرة نكون بصدد حجز ما للمدين لدى الغير 

ويترتب على الحجز على منقولات المدين التنقل ما يترتب على الحجز التحفظي من وضع 
  )  3.(لات تحت يد القضاء ومنع المدين من التصرف فيها إضرارا بدائنه المنقو

  

  

يقصد بالمدين المتنقل كل شخص ليس له موطن معلوم أو محل إقامة ثابت أو مستقر ، وكانت له أموال :  )1(
  . التي يقيم فيها الدائن ، كالتاجر المتنقل موجودة في المنطقة

   :أكثر انظر في هذا الصدد ، تفصيل 
Voie d exécution et procédure de distribution _ jean vincent _ quatorzième édition _ 
dalloz  1981 .                                                                                                                            
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 :الشروط الشكلية أو إجراءات توقيعه : ثانيا 

يشترط لتوقيع هذا الحجز ، استصدار أمر بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة بناء على طلب 
  ) .1(الدائن 

ليها ، وتعيين الحاجز ويتم الحجز بتحرير محضر حجز يتضمن جرد الأموال المراد التحفظ ع
كما قد يعين غيره حارسا عليها ، وهذا ما . حارسا عليها متى كانت تلك المنقولات في حيازته 

  :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها  657من نص المادة  الفقرة الثانيةأشارت إليه 

ها ، وإلا يعين غيره حارسا وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن ، عين حارسا علي" 
  " . بناء على طلب منه عليها 

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة بإصدار أمر الحجز التحفظي هي المحكمة الواقع في 
دائرة اختصاصها مقر الأموال المراد التحفظ عليها وليس محكمة موطن المدين ، وذلك خروجا عن 

المحلي ، والتي تجعل من موطن المدعى عليه معيارا لتحديد القاعدة العامة في تحديد الإختصاص 
  .الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع 

على أنه لا يجوز للدائن الحاجز بيع الأموال المحجوزة ولو كانت في حيازته إلا بعد رفع دعوى 
 خمسةأقصاه  أمام قاضي الموضوع لتثبيت الحجز وتكليف المحجوز عليه بالحضور قانونيا في أجل

  .كما هو الشأن في الحجوز التحفظية  يوما) 15(عشر 

وترفع هذه الدعوى بالإجراءات المعتادة ، ومتى حاز الحكم القطعي الصادر فيها لقوة الشيء 
  ) .2(المقضي به ، فإن الحجز يصير تنفيذيا 

ه العام ، ذلك أن هذا النوع من إن الدائن الحاجز غير ملزم بإثبات حالة الضرورة أو الخشية من فقدان ضمان:  )1(
مفادها أنه كلما أثبت الدائن أن مدينه متنقلا وليس له محل إقامة ثابت أو مفترضة الحجوز ينصب على قرينة 

  .مستقر قامت قرينة على وجود حالة الضرورة للحجز 

 . 476أحمد خلاصي ، المرجع السابق ، ص :  )2(
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  .الحجز الإستحقاقي : الفرع الرابع 

من قانون الإجراءات المدنية  658نوع من الحجز التحفظي ، نص عليه المشرع في المادة  هو
والإدارية وأجاز بمقتضاه لمالك منقول معين أو صاحب حق عيني عليه يخوله تتبعه الحجز عليه 

  .تحت يد حائزه 

يه تحت يد وقد سمي هذا الحجز استحقاقيا لأنه يتم بناء على طلب مالكه بقصد حبسه والتحفظ عل
  . )1( القضاء ليحول بين حائزه والتصرف فيه تصرفا يضر بحقوقه عليه إلى أن يسترده

      Droit de suite           هو التتبع العيني) 2" ( محمد حسنين" وأساسه عند الأستاذ 

ه أي حق مالك المنقول أو صاحب الحق العيني في تتبعه في يد حائزه أو مغتصبه ، فإذا لم يكن ل
  .الحق في التتبع فلا يجوز له توقيع هذا الحجز 

ولذلك يشترط لتوقيع هذا الحجز ، فضلا عن الشروط العامة الخاصة بالحجز التحفظي ، ضرورة 
  .توافر شروط موضوعية خاصة ، كما أن لهذا الحجز شروط شكلية تتعلق بإجراءاته 

مسألة هامة وهي مسألة الغاية من ولكن قبل التطرق إلى شروط توقيعه لا بد من الإشارة إلى 
  .الحجز الإستحقاقي 

  

  

  

عن عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي ، الوجيز في قواعد  477أحمد خلاصي ، المرجع السابق ، ص ): 1(
  . 329وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، ص 

  . 168، المرجع السابق ، ص محمد حسنين ): 2(

  

283  

  



 

 
 

  .غاية الحجز الإستحقاقي : أولا 

 يد القضاء ومنعه من التصرف فيها إذا كانت غاية الحجز التحفظي هي وضع أموال المدين تحت 
فإن غاية حجز الإستحقاق هي إعادة المال المنقول إلى الشخص الذي يدعي أن له عليه امتيازا أو 

  )1.(حق ملكية 

د المشرع حجز الإستحقاق لتفادي تعقيدات إجراءات دعوى الإستحقاق والمهل والبطء الذي وقد أوج
ومن ثم جاء . قد يستغرقه الحكم الصادر فيها ، مما يسمح للمدعى عليه بتهريب أمواله أو إخفائها 

تشريع الحجز الإستحقاقي لضمان السرعة في الإجراءات وإعطاء مدعي الإستحقاق أو الإمتياز حق 
الحجز على المنقول ومنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية قد يمنع استعادته 

  . عينا 

ومن أمثلة الحجز الإستحقاقي الحجز الذي يوقعه المؤجر على المنقولات التي تنتقل من العين 
ة بمسكن المؤجرة دون رضا المؤجر ، وكذلك الحجز الذي توقعه الزوجة على المنقولات الموجود

  .الزوجية فور مغادرتها 

  

  .شروط الحجز الإستحقاقي : ثانيا 

يشترط لتوقيع هذا الحجز فضلا عن الشروط العامة المتعلقة بالدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه 
  :والمال محل الحجز ضرورة توافر شروط موضوعية خاصة نوجزها في الآتي 
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أن يكون طالب الحجز الإستحقاقي مالكا للمنقول أو صاحب حق عيني عليه يخوله حق تتبعه / 1
واسترداده من حائزه أو مغتصبه أو صاحب حق في حبسه ، إذا كان قد خرج من يده رغم 

  .معارضته أو بدون علمه 

حفظي الذي يرد على أموال المدين أن يكون المال محل الحجز منقولا ، وهذا بخلاف الحجز الت/ 2
دون المنقولة المنقولة منها والعقارية ، فإن حجز الإستحقاق لا يمكن إلقاءه إلا على الأموال المادية 

  .العقارات والديون لدى الغير 

الحيازة في " ألا يكون حائز المنقول حسن النية ، وذلك في حالة استناد حائز المنقول إلى قاعدة / 3
  En fait de meuble la possession vaut titre" سند الملكية  المنقول

ذلك أنه لا يجوز الإحتجاج بحق الإمتياز على من حاز منقولا بحسن النية ، كأن يكون قد اشتراه 
عملا ) 1(بعقد صحيح ممن يظهر عليه بمظهر المالك كالوارث الظاهر أو الموصى له الظاهر 

  )2.(من القانون المدني  985من المادة لأولى الفقرة او 835بأحكام المادتين 

فالقاعدة العامة في هذا الصدد أنه كلما امتنع على المالك قانونا تتبع المنقولات بسبب ترتيب حق 
  ويرجع إلى القانون) 3(لغير يمكن الإحتجاج به في مواجهته ، امتنع على المالك توقيع الحجز ل

  

  . 478ص أحمد خلاصي ، المرجع السابق ، ): 1(

من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا :" على ما يلي  ق م من  835تنص المادة ): 2(
  .لحامله ، فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته 

قيود العينية إذا كان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف وال
  .فإنه يكسب ملكية الشيء خالية من هذه التكاليف والقيود العينية 

  " .  والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك

  "لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية: " الأولىفقرتها  في 985و تنص المادة 

  . 478أحمد خلاصي ، المرجع السابق ، ص  ):3(
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يجوز فيها لمالك المنقول تتبعه في يد الغير والحالات التي لا يجوز فيها  المدني بيان الحالات التي
  .ذلك 

ولما كانت أحكام القضاء المصري قد قدمت بعض القرائن التي يستفاد منها جواز أو عدم جواز 
  )1:(سنعرض بعض ما جاء فيها  توقيع الحجز الإستحقاقي ، فإننا

  .فقد حكم بأنه يجوز للشريك توقيع الحجز التحفظي الإستحقاقي على شريكه  

وهو ) البيع الإيجاري ( كما حكم أيضا بأن يكون للبائع في العقود المترددة بين البيع والإيجار  
قساط ، يكون للبائع فيها البيع الذي يتفق بمقتضاه الطرفين على تأجيل نقل الملكية حتى تدفع كل الأ

  .حق توقيع الحجز الإستحقاقي ما دام محتفظا بالملكية إلى أن يستوفي الثمن كله 

وبالمقابل حكم بأنه لا يجوز توقيع الحجز الإستحقاقي على بضاعة لم تفرز عن غيرها ، لأنه قبل  
  .الفرز لا تعتبر عينا معينة ، وبالتالي لا يثبت للحاجز حق ملكية عليها 

) الصانع ( كما حكم أيضا بأنه إذا تعهد صانع بأن يقوم بصنع منقولات معينة على أن يقوم هو  
بشراء المواد الخام اللازمة لها ، فإن ملكية الأشياء التي صنعها تظل له حتى يتم صنعها ويحصل 

  .لكا له التسليم ، وبذلك فليس لمشتريها أن يطلب توقيع الحجز عليها لدى البائع باعتبارها م

   

  

  

  

  

  . 857، ص  03، هامش  410أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، بند :  )1(

  

286  



 

 
 

  . )1(الصور المستحدثة للحجز التحفظي : المطلب الثاني 

تماشيا مع التشريعات الحديثة المقارنة وتفاعلا مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي أصابت 
ع على حماية الضمان العام المقرر للدائنين على حقوق مدينهم المجتمعات ، فقد تأكد حرص المشر

وذلك من خلال عدوله عن مسلكه في قصر الحجز التحفظي على حالات معينة ، وتنظيمه لحجز 
تحفظي يمكن توقيعه في صورتين لم يتضمنهما القانون الملغى من قبل ، ويتعلق الأمر بالحجز 

  .من المصنوعات المقلدة والحجز التحفظي على العقارات التحفظي على عينة من السلع أو نماذج 

  .وسنتناول كل من هاتين الصورتين في فرعين متعاقبين 

  

  .أو نماذج من المصنوعات المقلدة  الحجز التحفظي على عينة من السلع: الفرع الأول 

الجزائري أدرج المشرع ) 2(حماية للملكية الفكرية وانسجاما مع النصوص الخاصة المنظمة لها 
  :على أنه  فقرتها الأولىمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص في  650نص المادة 

يجوز لكل من له ابتكار أو إنتاج مسجل ومحمي قانونا ، أن يحجز تحفظيا على عينة من السلع " 
  " .أو نماذج من المصنوعات المقلدة 

  

  

  . 173لسابق ، ص بربارة عبد الرحمان ، المرجع ا) : 1(  

  .والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  2003جويلية  19 المؤرخ في 05-03الأمر رقم  -) : 2(  

  .والمتعلق بالعلامات  2003جويلية  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم  -         

  .ع والمتعلق ببراءة الإخترا 2003جويلية  19المؤرخ في  07-03الأمر رقم  -          

  والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة 2003جويلية  19المؤرخ في  08-03الأمر رقم  -        
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يكن منصوصا عليه في  موما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن هذا النوع من الحجوز التحفظية ل
لملكية الفكرية التي تعتبر لولب ظل القانون الملغى ، وقد استحدثه المشرع بغرض تفعيل حماية ا
  .التطور الإقتصادي والتجاري وحلقة وصل بين الإنتاج والإختراع 

وقد اهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة بموضوع الملكية الفكرية لحماية حقوق 
تضرر من  المبدعين والمنتجين ، وأورد لها قوانين وحماية خاصة ، وأجاز لكل مبتكر أو مخترع

جراء تعد على حقوقه وكان هذا التعدي في صورة تقليد لإبتكاره أو منتوجه الحق في اتخاذ 
إجراءات قانونية لتأمين حقوقه عن طريق التحفظ على عينة من السلع أو النماذج أو الإبتكارات 

أصابه من ضرر المقلدة ، حتى يتمكن من إجراء المقارنة وإثبات التقليد والمطالبة بالتعويضات عما 
  .ويتم هذا التحفظ وفقا للشروط والإجراءات الآتي بيانها 

  :شروط الحجز التحفظي على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة : أولا 

والمال محل الحجز ) المحجوز عليه  –الحاجز ( تنحصر شروط هذا الحجز في أطراف الحجز 
  :وذلك على النحو التالي 

  :الحاجز / 1

يجب أن يكون طالب الحجز صاحب حق صناعي ، سواء كان صاحب ابتكار أو اختراع وتحصل 
على براءة اختراع أو صاحب نموذج أو رسم أو علامة مميزة وتحصل على هذا الحق عن طريق 

  ) .1(إتباع إجراءات خاصة نصت عليها القوانين المنظمة للملكية الصناعية 

جز التحفظي على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة وعلى ذلك ، فلا يمكن توقيع الح
  .إلا إذا كان من يدعي أنه صاحب حق عليها ، قد تحصل على الحماية القانونية اللازمة 

المحدد لكيفية إيداع العلامات وتسجيلها معدل  2005أوت  02المؤرخ في  277-05المرسوم التنفيذي رقم ): 1(
  .ومتمم 

المحدد لكيفيات إيداع براءات الإختراع ، معدل  2005أوت  02المؤرخ في  275- 05لتنفيذي رقم المرسوم ا -
  .ومتمم 
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ولا تتحقق هذه الحماية إلا بعد تسجيل الإبتكار أو المنتوج لدى المصالح المعنية بحسب التخصص  
وق المؤلف والحقوق إما بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو لدى الديوان الوطني لحق

  .المجاورة 

  :المحجوز عليه / 2

يجب أن يكون المحجوز عليه قد قام بتقليد المصنوعات أو النماذج أو الرسوم أو العلامات المميزة 
  .بعدما قام المبتكر أو المنتج بتسجيلها لدى المصالح المعنية المبينة أعلاه 

  :المال محل الحجز / 3

جز ابتكارا أو إنتاجا مسجلا ، والذي من الممكن أن يكون موضوع يجب أن يكون المال محل الح
دون موافقة صاحب الحق  والتصديرتقليد ، حيث يشكل الصنع والبيع والإستعمال والإسترداد 

  .الصناعي تقليدا للإبتكار أو المنتوج المسجل 

  

  :نوعات المقلدة إجراءات توقيع الحجز التحفظي على عينة من السلع أو نماذج من المص: ثانيا 

تجري إجراءات هذا الحجز وفقا للإجراءات المقررة للحجز التحفظي مع بعض الفروق ، فهي 
تستلزم استصدار أمر بالحجز من رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المحجوز 

  .عليه أو مقر الأموال المطلوب الحجز على عينة منها 

المحضر القضائي تبليغه رسميا إلى المحجوز عليه وفقا للقواعد وفو استصدار أمر الحجز يتولى 
العامة في التبليغ الرسمي وتحرير محضر حجز يبين فيه المنتوج أو العينة أو النموذج المحجوز  
ويضعه في حرز مختوم ومشمع ، على أن يقوم بإيداعه مع نسخة من محضر الحجز بأمانة ضبط 

  .المحكمة 
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اجز من إثبات التعدي على ابتكاره أو منتوجه والمطالبة بمصادرته والتعويض عما وحتى يتمكن الح
أصابه من ضرر ، يتوجب عليه أن يرفع دعوى موضوعية يطالب من خلالها بإجراء المقارنة 
وإثبات التقليد ، وذلك في خلال أجل أقصاه شهر واحد يسري من تاريخ توقيع الحجز إعمالا لأحكام 

  . والمتعلق بالعلامات  2003جويلية  19المؤرخ في  06-03لأمر رقم من ا 34المادة 

مع الإشارة ) . 1(وترفع دعوى التقليد وفقا للإجراءات العادية لرفع الدعاوى أمام القاضي المدني 
إلى أن الحجز لا يوقع على جميع أموال المدين ، وإنما على عينة فقط من المصنوعات أو النماذج 

  .المقلدة 

  

  

  

  

  

  

  

كما يمكن للحاجز أن يرفع دعوى التقليد أمام القاضي الجزائي بمناسبة دعوى عمومية عن جريمة بيع منتوج ): 1(
-03وما يليها من الأمر رقم  26، والمادة  05- 03وما يليها من الأمر رقم  151: مقلد وفقا لأحكام المواد التالية 

، وذلك دون  08-03من الأمر رقم  و ما يليها  35ادة ، والم 07-03وما يليها من الأمر  61، والمادة  06
الإخلال بالأحكام المتعلقة بمصادرة المنتوج المقلد ، وللطرف المدني الحق في المطالبة بالتعويضات عما أصابه من 

  .ضرر من جراء التقليد 

  . 174راجع في هذا الصدد بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  -
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  .الحجز التحفظي على العقارات : ي انالفرع الث

لم يكن القانون الملغى يجيز هذا النوع من الحجوز ، وإن كان قد نص على إجراء تحفظي آخر 
  ) .1(بالنسبة للعقار ، وهو طلب الإذن بقيد رهن تأميني قضائي مؤقت على عقار المدين 

طيع المدين نقله أو تهريبه ، ومن وينتحل له البعض أسباب هذا الجمود أن العقار مال ثابت لا يست
  .ثمة فليس هناك حاجة للتحفظ عليه 

غير أن الحياة العملية قد أثبتت أن العقار وإن كان مالا ثابتا لا يمكن نقله أو تهريبه ماديا ، ففي 
الإمكان تهريبه قانونا بالتصرف فيه وإخراجه من الضمان العام المقرر لحقوق الدائنين ، وقد لا 

الدائنون حينئذ الدفع بعد نفاذ هذا التصرف في حقهم بسبب عدم توافر شروط دعوى عدم يستطيع 
  ) .2(النفاذ 

  

  

وما يليها من قانون الإجراءات المدنية تجيز للدائن أن يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن  347كانت المادة : )1(
ى عقار أو أكثر لمدينه ريثما عل - Une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire –قضائي 

، على أن يقوم القائم بالتنفيذ بتحرير محضر يقيد فيه موقع العقار وحدوده ، ويقيد هذا  اائينه   يستصدر به حكما 
على Au bureau des hypothèque du lieu de immeuble  الرهون التابع لمكان العقار المحضر بمكتب قيد

بموجب الصورة التنفيذية للحكم الصادر في   Inscription définitiveذا الرهنأن يقوم الدائن بقيد نهائي له
من تاريخ صدور هذا الحكم ، وبذلك يحل هذا  شهرين، وذلك في خلال  لقوة الشيء المقضي فيهالموضوع والحائز 

الحق المضمون بذلك القيد بأثر رجعي محل القيد المؤقت ويكون ترتيبه هو ترتيب ذلك القيد المؤقت وفي حدود مبلغ 
  .القيد 

  . 157و  156انظر في هذا الصدد أكثر تفصيل الدكتور محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص 

 . 215ص ،  132بند فتحي والي ، المرجع السابق ، :  )2(
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ولذلك اهتدت بعض التشريعات الحديثة إلى تنظيم حجز تحفظي على العقارات إسوة بالحجز على 
انون الإيطالي والقانون اللبناني ، ثم جاء دور المشرع وبلور هذا الإجتهاد في تشريع المنقولات كالق

والذي أجاز المشرع بمقتضاه للدائن أن يتحفظ على عقارات مدينه في كل حالة  2008فيبراير  25
  :منه على أنه  652يخشى فيها من فقدان الضمان لحقوقه ، حيث نصت المادة 

تحفظيا على عقارات مدينه بقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات يجوز للدائن أن يحجز " 
يوما من ) 15(بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر 

  " .تاريخ صدوره ، وإلا كان الحجز باطلا 

تفصيل وما يلاحظ على هذا الحجز المستحدث أن المشرع لم يخصه إلا بمادة واحدة دون أي 
ومعنى ذلك أن . لشروط وإجراءات توقيعه كما هو مقرر بالنسبة للحجز التنفيذي على العقارات 

الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظي التي تسري على المنقولات يمتد العمل بها بالنسبة للعقارات 
جراءات من قانون الإ 661إلى  659لاسيما الآثار المترتبة عن الحجز الواردة في المواد من 

المدنية والإدارية من بقاء الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز 
أو الأمر برفعه ، وله أن ينتفع بها انتفاع رب الأسرة الحريص مع المحافظة عليها ، مع إمكانية 

  ) .1(تأجيرها بناء على ترخيص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز 

  

  

  

  

  

 . 175بارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص بر:  )1(
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  :شروط الحجز التحفظي على العقارات : أولا 

تقدم القول أن المشرع الجزائري لم يخص هذا النوع من الحجوز إلا بمادة واحدة ضمن القانون 
تعلقة الجديد دون أي تفصيل بشان شروط مباشرته ، ولذلك فلا مناص من تطبيق الأحكام العامة الم

بالحجز التحفظي الواردة في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية 
  .والإدارية 

وترتيبا على ذلك سنكتفي هنا بالإحالة إلى ما سبق بيانه من شروط بشأن توقيع الحجز التحفظي 
  :دارية بقولها من قانون الإجراءات المدنية والإ 647بمفهومه العام الذي نصت عليه المادة 

استصدار أمر بالحجز التحفظي على ....... يجوز للدائن ، بدين محقق الوجود ، حال الأداء " 
عقارات مدينه ، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين ..... 

  " .ويخشى فقدان الضمان لحقوقه 

  

ة إدراج شرط عدم كفاية الأموال المنقولة للمدين أو وكل ما يمكن إضافته في هذا الصدد هو ضرور
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، أي إلزام  721عدم وجودها والذي نصت عليه المادة 

الحاجز قبل إلقاء الحجز التحفظي على عقارات مدينه إثبات عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم 
كانت له وظيفة تحفظية محضة وهي حبس أموال المدين وجودها ، ذلك أن الحجز التحفظي وإن 

  . ومنعه من التصرف فيها إلا أنه قد ينقلب إلى حجز تنفيذي يمكن بمقتضاه نزع ملكية عقار المدين 
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لحجز التحفظي ما هي إلا صور كانت مقررة لوتجدر الإشارة إلى أن ما تم التطرق إليه من صور 
 25المؤرخ في  09- 08ى استحدثها المشرع بموجب القانون رقم في ظل القانون الملغى وأخر

وأن هناك صورا أخرى للحجز . والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008فبراير 
التحفظي ورد النص عليها بموجب اتفاقيات ونصوص خاصة ، نذكر منها الحجز التحفظي على 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد  647السفن والطائرات ، أضف إلى ذلك أن المادة 
  .وجدت ، ودون تفريق بين أنواع المنقولات  ماأجازت الحجز التحفظي على المنقولات المادية أين

وطالما أن السفن والطائرات تعتبر من قبيل المنقولات بحكم القانون ، فإنه يجوز التحفظ عليها 
لضمان العام لحقوق الدائنين ، وعلى ذلك سنحاول ولو باعتبارها عنصرا من العناصر المكونة ل

  .بإيجاز دراسة هذا النوع من الحجوز في فرع ثالث 
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  .السفن والطائرات  الحجز التحفظي على: الفرع الثالث 

لقد نظم المشرع الجزائري عملية الحجز على السفن بموجب أحكام القانون البحري الصادر بموجب 
 05 – 98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1976أكتوبر  23المؤرخ في  80 – 76م الأمر رق

المؤرخ  06 – 98، بينما عالج حجز الطائرات بموجب القانون رقم  1998جوان  25المؤرخ في 
والمتضمن القواعد العامة للطيران المدني ، وذلك بالنظر إلى الطبيعة القانونية  1998جوان  27في 

  ) .1(السفينة والطائرة لكل من 

  .الحجز التحفظي على السفن : أولا 

 حجز" تعديلا تحت عنوان  80 – 76عرف القانون البحري الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 
منها نص  مواد) 07(سبعة ، وقد شمل هذا التعديل  04- 10وذلك بموجب القانون رقم "  السفن
يد إبحار السفينة بموجب يجز التحفظي بأنه توقيف أو تق، حيث تمت صياغة تعريف الح 150المادة 

  ) .2(أمر على عريضة صادر من جهة قضائية ضمانا لدين بحري 

  :من القانون البحري مشتملات الدين البحري ب  151وقد حددت المادة 

يشمل الدين البحري طلب حق أو دين ناتج عن عقد أو يكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة " 
  . "استغلال السفينة ، وكذلك الأضرار المسببة من سفينة أو مرتبة عن استغلالها أو ب

   فما هي شروط وإجراءات توقيع الحجز التحفظي على السفن ؟وعلى ذلك 

  .وهو ما سنحاول الإجابة عليه في حينه 

  

  

  . 117العربي شحط عبد القادر ، المرجع السابق ، ص ) : 1(

  . 2013-2012در ، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير ، القسم المدني ، دفعة العربي شحط عبد القا) : 2(
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  .شروط الحجز التحفظي على السفن / 1

  :يمكن حصر شروط توقيع الحجز التحفظي على السفن في ثلاثة شروط هي 

  

  :الشرط الأول * 

. يس في أية مطالبة أخرى لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفن إلا بمناسبة مطالبة بحرية ول
 642من القانون المدني والمادة  188ومعنى ذلك أن مبدأ الضمان العام المنصوص عليه في المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يسري على الحجز التحفظي على السفن عملا بأحكام 
مارس  12ية جنيف المبرمة بتاريخ من القانون البحري والمادة الأولى من اتفاق 151و 150المادتين 

  ) .Maritime claim  )1بحريالتي تمنع الحجز تحفظيا على السفينة إلا بمقتضى دين  1999

ويقصد بالدين البحري ادعاء حق أو دين مصدره أحد الأسباب المبينة أعلاه ، وقد حددت المادة 
  . نوعا 22من القانون البحري قائمة تلك الديون ب  151

رط أن يكون الدين محقق الوجود أو معين المقدار أو حال الأداء ، فكل من يدعي حقا ظاهر ولا يشت
  ) .2(الجدية أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على السفينة قبل أن يفلت ضمانه من يده 
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  :الشرط الثاني * 

من قيمة الدين الذي تحدده الجهة  % 10حفظي أن يقدم ضمانا لا يقل عن على طالب الحجز الت
حق بالمحجوز عليه من جراء الحجز إعمالا القضائية المختصة ، وذلك في مقابل أية خسارة قد تل

  .من القانون البحري  مكرر 152لأحكام المادة 

  :الشرط الثالث * 

لا يجوز توقيع الحجز على السفينة أو رفعه عنها إلا بموجب إذن من محكمة الدولة الطرف التي 
أو تكون قد اتفقت ما لم تتفق الأطراف اتفاقا سليما  الدعوىيوقع فيها الحجز الفاصلة في موضوع 

  ) .1(على عرض النزاع على التحكيم أو على محكمة تابعة لدولة أخرى تقبل ذلك الإختصاص 

  

  :إجراءات الحجز التحفظي على السفن / 2

بالإضافة إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، لاسيما من 
من القانون البحري كيفية توقيع الحجز  159إلى  152مواد من حيث إعداد الطلب ، فقد نظمت ال

  :التحفظي على السفن ، والذي يتم وفقا للإجراءات التالية 

محكمة ( يتم التحفظ على السفينة بموجب أمر على عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة المختصة  -
ائن من وسائل إثبات لتدعيم ، على أن ترفق العريضة بسند الدين إن وجد أو ما للد) مقر المجلس 

  .موقفه 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتوجب على طالب الحجز اختيار  649وطبقا لأحكام المادة 
موطن له بالجزائر إذا لم يكن له موطن مختار ، سواء لدى وكيل السفينة أو لدى محامي ، حتى 

 ) . 2(تبليغ شخصي  يتسنى له تلقي التبليغات الرسمية التي تكون بمثابة

  . 289بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ) : 1(
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ومن الإجراءات الجوهرية التي تبناها المشرع في هذا التعديل هي ضرورة إدخال السلطة  -
للحضور أمام القاضي لإبداء ملاحظاتها المينائية في النزاع فور المطالبة باستصدار أمر الحجز 

  .حول طلب الحجز ، وذلك تحت طائلة عدم قبول الحجز 

للحضور ) مديرية الميناء ( كما يمكن للمحكمة المختصة استدعاء السلطة الإدارية البحرية المحلية 
  .إذا دعت الضرورة ذلك 

لب الحجز تبليغه بغير إهمال إلى وفي حالة الموافقة على الأمر بالحجز التحفظي ، يتعين على طا -
  :الأطراف التالية 

السلطة المينائية المعنية والسلطة الإدارية البحرية المحلية وربان السفينة ، وعند الإقتضاء إلى 
على أن يقوم طالب الحجز بعد تبليغ أمر الحجز . الممثلية القنصلية الدولية التي ترفع السفينة رايتها 

  .له في دفتر تسجيل السفينة إلى كل الأطراف تسجي

كما يتوجب عليه وطبقا للأحكام العامة أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل 
تسري من تاريخ صدور الأمر بالحجز ، وإلا اعتبر الحجز  يوما) 15(خمسة عشر أقصاه 

ه في تقديم طلب إلى ، وذلك دون الإخلال بحق المحجوز علي) 1(والإجراءات التالية له باطلين 
الجهة القضائية التي أمرت بالحجز لأجل رفعه بكفالة أو بضمان كاف يتم الإتفاق على قيمته بين 

  ) .2(الأطراف 

من القانون البحري حكما جديدا يسمح للسلطة المينائية أو السلطة الإدارية  156كما استحدثت المادة 
  .مر بالنظام العام أو بأسباب أمنية البحرية المحلية طلب رفع الحجز إذا تعلق الأ

  

  .العربي شحط عبد القادر ، الإشارة المتقدمة ) : 1(
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كما تجدر الإشارة أنه في خلال فترة حجز السفينة يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالمحافظة على 
  .أدنى من البحارة لضمان أمنها متن السفينة بعدد 

رئيس ( وفي حالة انعدام الطاقم يمكن للسلطة المينائية أن تقدم طلبا إلى الجهة القضائية المختصة  
  .لتعيين حارس على السفينة يتحمل نفقاته المدين المحجوز عليه ) المحكمة 

البحرية الجزائرية بأن  من القانون البحري قد أجازت للسلطة 159كما تجدر الإشارة أن المادة 
تقبض على كل سفينة تكون محلا للحجز أو التوقيف أو تدخل أو تمر في المياه الخاضعة للقضاء 
الوطني وتحاول الفرار أو ترفض الإمتثال لأوامرها وأن تقتادها نحو الميناء إلى غاية صدور قرار 

  .من الجهة القضائية المختصة 

ر السلطة البحرية ، فإن هذا الموقف يؤهلها لإطلاق طلقات الإنذار أما إذا رفضت الإمتثال إلى أوام
في السماء ، فإذا تمادت السفينة في رفضها تطلق الشرطة البحرية طلقات بالذخيرة الحية مع 

  ) .1(الحرص على سلامة طاقمها 
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  . ظي على الطائراتالحجز التحف: ثانيا 

 06-98يخضع نشاط الطيران إلى الإتفاقيات الدولية وإلى نصوص خاصة منها القانون رقم 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ، حيث تنص المادة  1998جوان  27المؤرخ في 

  :منه على أنه  30

مايو  29اتفاقية روما المبرمة في يمكن أن تكون الطائرات محل للحجز التحفظي  وفقا لقواعد " 
  "  1964التي صادقت عليها الجزائر سنة  1933

ونتيجة لذلك يتم الحجز على الطائرات وفقا للقواعد المقررة للحجز التحفظي المنصوص عليها في 
من  25اتفاقية روما مع وجوب قيد محضر الحجز في سجل ترقيم الطائرة إعمالا لأحكام المادة 

  ) . 1( 06-98 القانون رقم

وفي هذه الحالة يجوز لدائني مالك الطائرة باعتبارها عنصرا من عناصر الضمان العام أن يوقعوا 
  .حجزا تحفظيا على الطائرة وذلك قبل الحصول على سند تنفيذي لمباشرة إجراءات التنفيذ عليها 

والطائرة فيما يخص وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هناك أحكاما مشتركة بين كل من السفينة 
مدى قابلية بعضها للحجز ، إذ نظرا لإعتبارات تتعلق بطبيعة نشاط كلا الوسيلتين يمنع توقيع 
الحجز على بعض السفن والطائرات ، كتلك المملوكة للدولة أو التي تؤجرها أو تستأجرها 

 للقيام بخدمات مرفقية مثل السفن والطائرات الموضوعة تحت تصرف رئاسة وتخصصها
أو الجمارك أو الحماية ، أو الشرطة   أو تلك التي تخصص لجهاز الدرك الوطني ، الجمهورية

  ) .2(المدنية 
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  : الخاتمـــة

وضوع أن الوسائل التي أقرها المشرع لحماية الضمان العام تحتل تبين لنا من خلال دراسة الم
يتجرد من كل قيمة  إذا لم توجد هناك  -هو موضوع الحماية  -أهمية بالغة ، إذ أن الضمان العام 

  .وسائل لحمايته من عبث المدين وإهماله 

حيد الذي يمكن الدائن ومن هنا حظيت وسائل حماية الضمان العام بعناية خاصة ، إذ أنها السبيل الو
  .المدين والقضاء على سوء نيته يضع حدا لغش من أن 

وإذا كانت تلك هي أهمية وسائل حماية الضمان العام ، فإن هذه الأهمية تبدوا أكثر وضوحا  إذا 
من شأنه توفير  تنظيماكانت هذه الوسائل القانونية على نوعيها الوسطى منها والتحفظية منتظمة 

  .زمة للدائنين عن طريق طرح القيود حول المدين لمنعه من الإضرار بحقوق دائنيه الحماية اللا

ومن خلال دراستنا لوسائل حماية الضمان العام في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية 
والإدارية وكذا بعض التشريعات المقارنة توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط 

  :لية التا

  

  :بالنسبة للدعوى غير المباشرة : أولا 

مقرر لكل دائن ثبت له حق دائنية قبل شخص  دعوى غير المباشرةاستعمال حق ال ظهر مما تقدم أن
آخر أيا كان مصدر هذا الحق ، شريطة أن لا يكون الحق المهمل متصلا بشخص المدين أو غير 

  .ون الرخص، هذا من حيث الموضوع قابل للحجز وأن يكون متعلقا بالحقوق المالية د

أما من حيث الشكل ، فيجب أن ترفع الدعوى باسم المدين مع ضرورة إدخاله في الخصام  ويترتب 
  :على ذلك 
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أن الدائن رافع الدعوى إنما يعمل فيها بصفته نائبا عن مدينه نيابة قانونية ، وعلى ذلك فإذا هم  -
 على الدائن أن يتخلى له عنها ، ولو لم يكن له إلا أن يبقى فيها المدين وتولى الدعوى بنفسه ، وجب

  .كخصم ثالث ليرقب مسلك المدين ويحافظ على مصلحته 

أن يبقى المدين في أثناء الدعوى هو صاحب الحق المطالب به فيها ، وأنه يجوز له وفقا للرأي  -
يؤدي ذلك إلى أن تصير الدعوى الراجح أن يتصرف فيه ، فينفذ هذا التصرف في حق الدائن ، وقد 

  .غير ذات موضوع 

بكافة الدفوع التي يجوز  الغير مباشرة أنه يجوز للمدعى عليه أن يتمسك قبل الدائن رافع الدعوى -
 .له أن يتمسك بها ضد المدين 

يصدر أن الحكم منها شيئا لنفسه ، بل  يستفيدح الدائن في الدعوى ، فإنه لا انج بعد تىحأنه  -
رافع الدعوى مع غيره  فيتزاحم الدائنة المدين ويدخل المحكوم به في الذمة المالية للمدين ، لمصلح

  . الفائدة كلما كثرت ديون المدين هذه تتضاءلفمن الدائنين في الإستفادة من قيمة المحكوم به 

الراهن لن أن هذه الدعوى تكاد لا تخول لرافعها فائدة تذكر ، وأنها في وضعها  ومن هنا يظهر جليا
  .وهو ما يفسر ندرة استعمالها في الحياة العملية  تشريعها  وراء الذي قصد من الهدفتعد تحقق 

  

وكان حري بالمشرع الجزائري أن يعيد النظر في أحكام المواد المنظمة لهذه الدعوى بطريقة تكفل 
ى غير المباشرة متعلقا حقوق الدائنين في المحافظة على ضمانهم العام بأن يجعل الدائن رافع الدعو

  .بالحق الذي يستعمله باسم مدينه تعلق الدائن الحاجز بالمال المحجوز عليه تحت يد الغير 
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  :بالنسبة للدعوى المباشرة : ثانيا 

المباشرة أكثر وضوحا في عدة حالات ، فإن من شأن الدعوى ر إذا كان قصور الدعوى غي
 :الآتية  المباشرة أن توفر للدائن المزايا

يرفعها الدائن بإسمه شخصيا لا بالنيابة عن مدينه ، ولا يستطيع المدين أن ينحيه عنها ولا يشترط  -
  .في استعمالها أن يكون المدين معسرا 

أنها تخول للدائن حقا مباشرا قبل مدين مدينه ، وبموجبها يمتنع على مدين المدين أن يفي بهذا  -
ه عفي حق الدائن تصرف المدين في هذا الحق أو تنازله عنه بعد رف يؤثر و لاالحق إلى المدين ، 

  .لدعوى المباشرة ل

  .أنها تجعل الدائن يستمد حقه قبل مدين مدينه مباشرة من نص القانون في كل حالة على حدى  -

) الدائن ( أن يتمسك قبل المدعي ) مدين المدين ( ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمدعى عليه فيها 
تمسك بها ضد المدين ، فلا يجوز لمدين المدين أن يدفعها بالمقاصة بين أن يبالدفوع التي يكون له 

    يدفعها بالمقاصة بين دينه كان يجوز له أن نوإما عليه من دين وما له من حق قبل المدين ، 
  .وما يدان هو به للمدعي 

أن يزاحمه بقية  دون فيستأثر لوحدهئن در فيها يجعل المحكوم به حقا خالصا للداان الحكم الصأ -
ن مبدأ المساواة بين الدائنين لما يمنحه من مركز متميز سرعان       خروجا ع دائني المدين ، وفي هذا

  .ما ينقلب إلى حق امتياز ، وهو ما يفسر عدم تقرير الدعوى المباشرة إلا بنص تشريعي خاص 
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 : أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين لدعوى البولصيةبالنسبة ل: ثالثا 

  :يمكن إبراز أهم سمات هذه الوسيلة القانونية في النقاط التالية 

أن الدعوى البولصية كما استقر عليه الفقه والقضاء بأنها ليس دعوى بطلان ، كما أنها ليست  -
يلتها في دعوى مسؤولية ، بل أنها دعوى شخصية تهدف إلى المحافظة على الضمان العام ، ووس

  .تحقيق هذا الهدف هو عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه 

من حيث قبولها أن الدعوى البولصية تقبل في جميع حالات الطعن في التصرفات الموجهة ضد -
المتصرف إليه بدون عوض ، وبالعكس لا تقبل هذه الدعوى إذا ما وجهت ضد متصرف إليه 

  .بعوض بحسن النية 

لقانون الجزائري وعلى غرار التقنينات العربية ، فقد اعتبر التصرفات التي تعتبر من قبيل أن ا -
التبرعات قرينة في حد ذاتها على الغش ، ولم يلزم الدائن رافع دعوى عدم النفاذ بإثبات غش مدينه  

  .في حين استلزم القانون المدني الفرنسي ضرورة توافر الغش في جانب المدين 

من دائرة التصرفات القانونية التي يجوز الطعن فيها بالدعوى البولصية ، فلم يقتصر أنه وسع -
  .على التصرفات المفقرة التي تنقص من حقوق المدين ، وإنما مدها لتشمل زيادة الإلتزامات 

ويسر على الدائنين عبء إثبات غش مدينهم لجأ المشرع إلى التخفيف من وسائل الإثبات  -
  .وإعساره 

م المشرع الجزائري الأمر بشأن تفضيل المدين لأحد دائنيه بالوفاء له أو بمنحه سببا من حس -
أسباب التقادم ، فأنزل الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل منزلة التبرعات ، أما الوفاء الحاصل عند 

في  حلول الأجل فأنزله منزلة المعاوضات واشترط للطعن فيه إثبات التواطؤ خلافا لقاعدة العامة
المعاوضات التي اكتفى فيها بإثبات العلم بالإعسار ، ونفس الحكم يتعلق بترتيب المدين ضمانات 

  .لدائنيه 
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جعل القانون الجزائري وعلى خلاف القانون المدني الفرنسي وقانون الموجبات والعقود اللبناني  -
دائنين الذين تتوافر فيهم شروط أثر حكم عدم نفاذ تصرف المدين المشوب بالغش تعم فائدته جميع ال

بولصية ، وفي هذا يلتقي مع القانون الروماني ، ولكن يختلف عنه في أن لممارسة الدعوى ا
  .إجراءات الدعوى في هذا الأخير جماعية 

جعل المشرع مدة تقادم هذه الدعوة ثلاث سنوات تسري من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ  -
  .ل تتقادم بخمس عشرة سنة التصرف ، وفي جميع الأحوا

وخلصنا في المقابل إلى المآخذ التي يجب على المشرع الجزائري أن يتداركها والتي يمكن إجمالها 
  :فيما يلي 

من التقنين المدني  233من ق م ج بمطابقته للمادة  192/3سد النقص الذي اكتنف نص المادة  *
إلى عدم اشتراط غش المدين ، إذ جاء  من  ق م ج لم تشر 192/3المصري من حيث أن المادة 

                 : ي المصري التي نصت على نمن التقنين المد 233/3نصها خاليا من ذيل المادة 
  . " ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا " 

ضرورة ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها ، بحيث نجد أن المشرع الجزائري قد استعمل  *
في "عدم الإحتجاج " من  ق م  ، ثم عدل عنه إلى لفظ  191في نص المادة " اذ عدم النف" لفظ 

"  عدم المعارضة" من ق م ، ثم عدل عن هذا الأخير إلى لفظ  192من نص المادة  الأخيرةالفقرة 
  من ق م ، وهذا بخلاف النص باللغة الفرنسية الذي جاء بمصطلح واحد هو  194في نص المادة 

، وكان حري بالمشرع ألا يأتي بهذين اللفظين ، وأن يبقي على  INOPOSABILITE " عدم النفاذ" 
من  ق م لما له من دلالة ودقة إسوة بنظيره المصري  194و  192في المادتين "  عدم النفاذ" لفظ 

في كل المواد المنظمة للدعوى البولصية ، لأنه من السفه كما يقول " عدم النفاذ " الذي استعمل لفظ 
أن نبدد ثروة تم لنا كسبها وأن نهدم ما كمل بناؤه لنستجد " دكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ال

  "بناء غيره لا يكون فيه من الصقل ما كان في البناء المهدوم 

مصري في تنظيمه للإعسار المدني كان أولى بالمشرع الجزائري أن يحذوا حذو المشرع ال *
  .بولصية التي قلما تتوافر شروطها لمواجهة صعوبة مباشرة الدعوى ال
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  :بالنسبة لدعوى الصورية : رابعا 

تصرفا في الظاهر فقط فلا  أيدعوى الصورية تعالج حالة المدين الذي يتصرف تصرفاً صوريا ،  
 لاستقرارأثر بالنسبة للغير إلا بقدر ما يكون ذلك لازما  له ينتج أي أثر بين المتعاقدين ، و لا يكون

  : املات و ينبني على ذلك النتائج التالية المع

قد ترفع دعوى الصورية من قبل أحد طرفي التصرف ، أو من أي شخص تكون له مصلحة في  *
التمسك بالتصرف الحقيقي المستتر كدائن المتصرف أو خلفه الخاص أو وارث المتصرف لذلك فمن 

بأثر الصورية لأن مصلحة هؤلاء تكمن  المستبعد أن ترفع دعوى الصورية من قبل الغير فيما يتعلق
  .في التمسك بالتصرف الصوري الظاهر 

الصورية بقصد التحايل على  إلىأن الصورية ليست بذاتها سببا للبطلان ، فإذا لجأ المتعاقدان  *
الصورية  إعلانفقد يترتب على  الأحوال باختلافالقانون ، فإن أثر هذا التحايل يختلف  أحكام

ف الحقيقي لعدم مشروعيته ، و قد يقتصر الجزاء على تفويت قصد المتعاقدين بمنع بطلان التصر
  .تحقيق الغرض الذي قصداه بتحايلهما 

أخضع المشرع إثبات الصورية فيما بين المتعاقدان للقواعد العامة في الإثبات ، و على ذلك فإن  *
   هذا الصدد لا يجوز للمتعاقدان و القواعد العامة في . على من يدعي الصورية أن يثبت إدعاءه 

و خلفهما العام إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة حتى و لو لم تزد القيمة على نصاب 
  .الشهادة 

له أن  أن، فإذا كان الغير حسن النية، فالقاعدة أما بالنسبة للغير ، فالعبرة بحسن أو سوء نيته 
. ا له أن يتمسك بالتصرف الحقيقي المستتر تبعا لمصلحته كم. يتمسك بالتصرف الصوري الظاهر 

  .و إثبات الصورية بكافة الطرق المعدة للإثبات بما في ذلك البينة و القرائن 

عليه الفقه لا يقتصر على الدائن رافع  استقرأن أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية حسب ما  *
  تكون مجرد  أنلأن مهمة الدائن رافع الدعوى لا تعدو  سائر الدائنين إلىالدعوى ، و إنما يمتد أثره 
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كشف لحقيقة العلاقة القانونية القائمة بين طرفي التصرف ، و هذا في حد ذاته لا يعتبر إثباتًا لغش  
و على  .لواقعة مادية مضمونها إثبات عدم جدية التصرف الظاهر  و إنما مجرد تقرير تواطؤو 

تثبت في حق الدائن رافع الدعوى فحسب ، بل تثبت ايضا في حق جميع  ذلك فإن هذه الواقعة لا
  .الدائنين 

  دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ذلك أن المقصود من وراء الإدعاء بالصورية *
تقرير لأمر واقع و هو عدم جدية التصرف الظاهر ، إذ لا يمكن لمرور الزمن أن يجعل  إنما هو

  .يقة ، و لا الباطل صحيحا الظاهر حق

من القانون المدني بين مصلحة  198إن المشرع الجزائري، قد وحد في حكمه في نص المادة  *
 و خول .دائني المتصرف  إليه و خلفه الخاص و بين مصلحة دائني المتصرف و خلفه الخاص 

ن أن الفريق الثاني ، ممن في حي. بالتصرف الظاهر  الهم جميعا متى كانوا حسني النية أن يتمسكو
لم يعنيهم المشرع و هم دائنوا المتصرف و خلفه الخاص ليس من مصلحتهم أن يتمسكوا بالتصرف 

  .بل أن مصلحتهم تكمن في التمسك بالتصرف الحقيقي المستتر  ،الصوري الظاهر 

م الخاص كما يؤخذ على المشرع الى جانب عدم نصه صراحة على أن لدائني المتعاقدين و خلفه *
الحق في التمسك بالتصرف المستتر ، لم ينص أيضا على أن لهؤلاء الحق في إثبات التصرف 

  .المستتر بكافة الطرق المعدة للإثبات 

دائني المتصرف ( وكان حري بالمشرع أن يأتي بالتفرقة بين الفريقين ، ويخضع الفريق الثاني 
أن العبرة بما اتجهت إليه الإرادة الحرة لحكم القاعدة العامة التي تقضي ب) وخلفه الخاص 

خاضعا ) دائني المتصرف إليه وخلفه الخاص ( والمشتركة للمتعاقدين وأن يبقي الفريق الأول 
  .للإستثناء الوارد على القاعدة العامة في التمسك بالتصرف الظاهر كلما كانت لهم مصلحة في ذلك 

تعارض بين مصالح الغير ، كأن يتمسك البعض كما يؤخذ على المشرع أنه أغفل حكم مسألة ال* 
بالتصرف الصوري ويتمسك البعض الآخر بالتصرف الحقيقي ، فلمن تكون الأفضلية والأولوية ، 
هل تكون للفريق الأول الذي يتمسك بالتصرف الظاهر أم تكون للفريق الثاني الذي يتمسك 

     بالتصرف المستتر ؟
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وبناء على الملاحظات السابقة فإننا نجتهد ونرى تدخل المشرع  فنظرا لهذه الإعتبارات جميعها
  :من القانون المدني من ناحيتين  198لتعديل أحكام المادة 

مدني بإضافة حكم الغير الذي يتمسك  198تعديل صياغة الفقرة الأولى من نص المادة : أولا 
لحق في التمسك بالتصرف وأن يخول لهم ا) دائني المتصرف وخلفه الخاص ( بالتصرف المستتر 

  .الحقيقي وأن يثبتوا صورية التصرف الذي أضر بهم بجميع الوسائل المعدة للإثبات 

للتصدي لمسألة التعارض بين مصالح الغير ، وبذلك يصبح نص المادة  ثانيةإضافة فقرة : ثانيا 
  :مدني كما يلي  198

تى كانوا حسني النية أن يتمسكوا إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص م" 
بالعقد الصوري كما يحق لهم التمسك بالعقد المستتر ويثبتون بكافة الطرق صورية العقد المبرم 

  .إضرارا بهم 

وفي حالة تعارض مصالح ذوي الشأن وتمسك بعضهم بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد 
  "المستتر كانت الأفضلية للأولين 

   :للحجز التحفظي  بالنسبة:   رابعا

أنها وسيلة إجرائية تستهدف بصفة أساسية ومباشرة حماية ما يميز هذه الوسيلة عن غيرها إن 
فالهدف الأساسي للحجز التحفظي  ،الدائن من خطر تنظيم المدين لمسألة إعساره بتهريب أمواله 

  .ي حق دائنيه بشأن هذه الأموال ف والمنع من التصرفهو المحافظة على أموال المدين  نإذ

تحقق الوجود  ( واشترط المشرع لتوقيعه ثلاثة شروط ، يتعلق أولهما بالحق المحجوز من أجله 
ويتعلق ثانيهما بالمال المحجوز ، ويتعلق الشرط الثالث بالخشية من ) حلول الأداء ، تعيين المقدار 

، وقد استعرضنا التنظيم  فقدان الضمان العام حيث يعد هذا الشرط جوهريا لتوقيع الحجز التحفظي
التشريعي لهذا الشرط وبيان مدلوله ، غير أنه ومن الناحية العملية نجد أن المحاكم لا تولي لهذا 
الشرط أهمية ، إنما تكتفي بإثبات علاقة المديونية بين الدائن والمدين بسندات أو مسوغات ظاهرة 

  .ترجح وجود الدين 
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يسية للحجز التحفظي من حيث إجراءات توقيعه وكيفية تثبيته وما كما تناول المشرع القواعد الرئ
يترتب عليه من آثار دون أن يغفل الصور المختلفة للحجز التحفظي ، فقد رأى المشرع الإبقاء على 
بعض صور هذا الحجز التي كان ينص عليها القانون الملغى واستحدث صورا أخرى بموجب 

ويتعلق الأمر بالحجز التحفظي على عينة من السلع أو نماذج ة قانون الإجراءات المدنية والإداري
من المصنوعات المقلدة والحجز التحفظي على العقارات ، وبهذا التعديل يكون المشرع الجزائري 
قد واكب التشريعات المعاصرة المتطورة بتفعيله حماية الملكية الفكرية التي تعتبر لولب التطور 

وصل بين الإنتاج والإختراع وأسس لقاعدة أن العقار وإن كان مالا  الإقتصادي والتجاري وحلقة
ثابتا لا يمكن نقله أو تهريبه ماديا ، ففي الإمكان تهريبه قانونا بالتصرف فيه وإخراجه من الذمة 
المالية للمدين ، وبذلك تأكد حرص المشرع على حماية الضمان العام المقرر للدائنين على حقوق 

  .مدينهم 

وحماية له من توقيع حجز تحفظي على أمواله بدون مقتضى  ) المحجوز عليه ( جهة المدين  أما من
فقد أحاطه المشرع بحماية خاصة بسنه لنصوص تكفل له حق الدفاع عن أمواله التي تكون محلا 

وإما لأسباب إنسانية للحجز التحفظي ، حيث منع المشرع الحجز على بعض الأموال إما لطبيعتها 
الشفقة على المدين ، كما مكنه من رفع الحجز أو تحديد آثاره أو إبطاله متى تبين له بطلان مردها 

  .إجراء من إجراءات الحجز 

في ) المحجوز عليه ( وبالمقابل لم يكتف المشرع بترتيب مسؤولية مدنية على تصرف المدين 
يدين كل من أتلف أو بدد الأموال المحجوزة ، وإنما أورد نصا جزائيا عاما في قانون العقوبات 

  .أموالا محجوزة 

كما نظم المشرع عملية الحجز التحفظي على السفن والطائرات وأجاز للدائن أن يتحفظ على هاتين 
الوسيلتين في كل حالة يخشى فيها من إفلات ضمانه من يده وذلك وفقا لشروط وإجراءات نصت 

  . عليها قواعد القانون البحري وقانون الطيران المدني
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إلا أن المشرع وبقصد تفادي شل النشاط البحري والجوي وتحقيق استمرارية أداء الوظيفة العمومية 
إمكانية رفع الحجز بكفالة أو بضمان كاف يتم الإتفاق على قيمته بين ) المحجوز عليه ( منح المدين 
   . الأطراف 

لتحفظي على حالات معينة غير أنه وبالرغم من عدول المشرع عن مسلكه في قصر الحجز ا
واستحداثه لصور جديدة بإجراءات سهلة وبسيطة ، فإن ذلك لا يحول دون استخلاص بعض حالات 

  :القصور والنقائص والغموض والتي يمكن إجمالها في الآتي 

أن المشرع أورد في القسم الخامس من الباب الخامس من الكتاب الثالث الحجز التحفظي على  -
وكان حري "  في حجز المؤجر على منقولات المدين المتنقل" ن المتنقل تحت عنوان منقولات المدي

  . "الحجز على منقولات المدين المتنقل " به أن يورد هذا النوع من الحجوز تحت عنوان 

  .لم يتطرق المشرع لمسألة إمكانية توقيع الحجز التحفظي على ما يكون لمدين المدين لدى الغير  -

 06-03من الأمر  34مشرع آجال رفع دعوى تثبيت الحجز ، حيث نصت المادة لم يوحد ال -
 662يسري من تاريخ توقيع الحجز ، بينما نصت المادة  شهرالمتعلق بالعلامات على اجل أقصاه 

تسري من تاريخ صدور الأمر  يوما 15من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أجل أقصاه 
  .بالحجز 

شرع لم يفصل بين العقارات المشهرة والعقارات غير المشهرة ولم يشر إلى الحقوق كما أن الم -
  .العينية العقارية 
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  .نماذج من ورقة الضد :   01ملحق رقم 

  :الصيغة الأولى 

  :أنه في يوم 

  :فيما بين كل من 

  .طرف أول ............ ................. المقيم............... : ...............السيد / 1

  .طرف ثان ................ .............. المقيم................. : .............السيد  /2

  تمهيد

  . . / . . / . .كان الطرفان قد حررا فيما بينهما العقد الابتدائي المؤرخ 

  . . / . . / . .في .......... .مكتب الشهر العقاري ............. والمشهر تحت رقم 

  قد باع للطرف الثاني................................ متضمنا أن الطرف الأول السيد 

حصة شائعة في أطيان أو عقار أو  –شقة  - منزل ( ما هو ......................... السيد 
ونصا فيه كذلك على ......... ) ( ...دينار .................. بثمن حدداه بمبلغ ) إلخ ... مبنى 

  .أن الثمن دفع جميعه للطرف الأول 

       ولما كان التصرف المذكور لم يحدث وأن ثمنا لم يدفع وأن الغرض من هذا التصرف كان 

  ) .يذكر الباعث على تحرير العقد أن كان مشروعا ( 

حيح وإرادتهما الحرة كورقة ولما كان يهم الطرفين إظهارا للحقيقة أن يحررا ذلك برضائهما الص
  :ضد للعقد الظاهر الصوري واتفقا على ما يلي 

  :البند الأول 

  .التمهيد السابق جزء من هذا العقد لا يتجزأ ، متمم ومكمل كورقة ضد 
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  :البند الثاني 

.................. تحت رقم . . / . . / . . المسجل . . / . . / . . أن عقد البيع المؤرخ  
هو عقد صوري لا وجود له في الحقيقة والواقع بين ..................... تب الشهر العقاري مك

الطرفين المتعاقدين ولا يحاج به خلفهما العام أو الخاص ، ويعتبر كأن لم يكن ، فلا تصرفا قد 
  . صدر      ولا بيعا قد وقع ولا ثمنا قد دفع

  :البند الثالث 

وجب ورقة الضد هذه على اعتبار عقد البيع الصوري سالف الإشارة تم الاتفاق بين الطرفين بم
ورقة الضد ) أو عدم شهر ( لاغيا ولا حجية له عليها أو على خلفائهما ، كما اتفقا على شهر 

  .هذه 

  :البند الرابع 

كما اتفقا الطرفان على اعتبار ما تم من إجراءات شهر عقد البيع المذكور لاغية وكأن لم تكن  
  .للطرف الأول طلب محوها وزوال آثارها واعتبارها كأن لم تكن  ويحق

  : البند الخامس 

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتحمل الطرف بكافة المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة 
  .المطلوبة 

  : البند السادس 

  .تحررت من هذا العقد صورة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم 

  . . / . . / . .ا في تحرير

  الطرف الأول                                                  الطرف الثاني     

   الشهود
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  :الصيغة الثانية 

  :أنه في يوم 

  :فيما بين كل من 

  .طرف أول ...................... ....... المقيم............... : ...............السيد / 1

  .طرف ثان ......................... ..... المقيم............. : ................. السيد /2

  :اتفق الطرفان على ما يلي من شروط 

  : تمهيد

  . . / . . / . .في  ........ ومشهر تحت رقم . . / . . / . . بموجب عقد بيع مؤرخ  

تذكر ( للطرف الثاني ما هو  تضمن بيع الطرف الأول............. مكتب الشهر العقاري 
  ) .بيانات العقار موقعا وحدودا 

دينار      ................. ونص في العقد المذكور أن الثمن المدفوع من الطرف الأول هو مبلغ 
  ) .أو متدن عنها ( تقديرا صوريا لقيمة العقار المبيع ، مبالغ فيه ( ............ ) 

منع الجار من طلب الشفعة ، التهرب من : كر سبب صورية الثمن يذ............ ( وذلك بقصد 
ومن ثم وإظهار الوجه والحقيقة بالنسبة لمقدار الثمن ، فقد تحررت ورقة ) إلخ ... الرسوم ، 

  :الضد الماثلة وفقا لشروط والبنود التالية 

  :البند الأول 

  . التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم لشروطه
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  :البند الثاني 

يقر الطرفان أن حقيقة الثمن المدفوع من الطرف الثاني الماثل والوارد بعقد البيع المؤرخ        
  مكتب الشهر العقاري . . / . . / . . في   ............. والمشهر تحت رقم . . / . . / . .  

ا ورد بالعقد الظاهر المشار إليه ، وليس م( .............. ) دينار  ................ هو مبلغ 
  ) .يذكر الغرض ............. (كان بقصد ) أو تدنيه ( وأن زيادته 

  :البند الثالث 

تم الاتفاق بين الطرفين الماثلين على اعتبار إجراءات شهر عقد البيع المذكور لاغية وكأن لم 
طلب محوها وزوال أثرها  تكن وزوال أثرها ، واعتبارها كأن لم تكن ، ويحق للطرف الأول

  .واعتبارها كأن لم تكن 

  :البند الرابع 

صورة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .............. تحررت من هذا العقد 
  . . / . . / . .تحريرا في   

  الطرف الأول                                                  الطرف الثاني 

  الشهود
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  : الصيغة الثالثة

  :أنه في يوم 

  :فيما بين كل من 

  .طرف أول .................... ......... المقيم.............. : ................السيد / 1

  .طرف ثان ........................ ...... المقيم................ : ..............السيد  /2

  : شروط اتفق الطرفان على ما يلي من

  : تمهيد

بموجبه أقرض الطرف . . / . . / . . تحرر عقد قرض فيما بين الطرفين الماثلين مؤرخ في  
تسلمه منه على أن يرده وفوائده ( ........ ) دينار ............ الأول الطرف الثاني مبلغ 
............ و ولما كانت حقيقة المبلغ المقترض ه. . / . . / . . القانونية في موعد غايته 

  . فقط ، وأن الفرق عبارة عن زيادة وفوائد غير قانونية ( ...... ) دينار 

ير ورقة الضد هذه متضمنة      وردا للأمور إلى نصابها السليم ، فقد اتفق الطرفان على تحر
  :ما يلي 

  :البند الأول 

  . التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم له

  :ي البند الثان

يقرر الطرفان أن عقد القرض الظاهر فيما تضمنه من مقدار المبلغ المقترض عقد صوري ، 
  .فقط ( .........) دينار .......... وأن حقيقة المبلغ الذي تسلمه الطرف الثاني هو 
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  :البند الثالث 

         ينار د..........يقر الطرف الأول بعد أحقيته في اقتضاء المبلغ من قيمة القرض وهو 
  .ويتعهد بعدم مطالبة الطرف الثاني به ( .........) 

  

  :البند الرابع 

اتفق الطرفان على أن الفوائد القانونية على أن مقدار الدين الحقيقي هو بواقع  %.سنويا  
 ..........  

  :البند الخامس 

. . / . ريرا في  تحررت هذه الورقة صورة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم تح
. . / .  

  الطرف الأول                                                  الطرف الثاني 

  الشهود

  

  

  

  

  

  

  

316  



 

 
 

  : الصيغة الرابعة

  :أنه في يوم 

  : فيما بين كل من

  .طرف أول .................... ......... المقيم................ : ...............السيد / 1

  .طرف ثان ...................... ........ المقيم................ : ..............السيد  /2

  :اتفق الطرفان على ما يلي من شروط 

  : تمهيد

صوريا على أن الطرف . . / . . / . . اتفق الطرفان المتعاقدان بموجب العقد الظاهر المؤرخ  
المحدودة ......... حوض ........... ئنة بزمام الأول باع للطرف الثاني أطيانا زراعية كا

  :بحدود أربعة 

  :شمالا  /1

  :جنوبا / 2

  :شرقا / 3

  :غربا / 4

  .سدد له نقدا عند تحرير ذلك العقد ( ..... ) دينار .......... بسعر إجمال يقدره 

د ولما كان هذا البيع قد وقع صوريا وأن المشتري الطرف الثاني إنما يعمل لحساب السي
وأن الطرف الثاني مسخر في هذه الصفقة .............. المحظور عليه التبايع لأنه .............. 

  .ورغبة من الطرفين في كشف هذا التسخير فقد حررا ورقة ضد تؤكد ذلك 
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  :البند الأول 

  .التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من بنود ورقة الضد ومتمم لشروطها 

  :البند الثاني 

.............. قد تم لصالح السيد . . / . . / . . حقيقة البيع الذي تضمنه البيع المؤرخ  أن
كمشتري ، وأن الطرف الثاني المذكور صوريا في العقد كمشتري ليس إلا مسخرا من قبل السيد 

  . المذكور.............. 

  : البند الثالث 

كمشتر وإنما تمت الصفقة لصالح السيد  الطرف الثاني الماثل لم يؤد ثمن الأطيان المذكور
وهو الذي دفع ثمنها من ماله الخاص ، وأن الطرف الثاني ليس إلا مسخرا من   ............... 

  .قبله 

  :البند الرابع 

لا يحق للطرف الثاني المطالبة شخصيا بتسليم الأطيان التي اشتراها صوريا وبطريق التسخير   
  .ولا حيازتها لحسابه 

  :د الخامس البن

يقرر الطرف الثاني بعدم أحقيته في التصرف في الأطيان التي اشتراها محل البيع الصوري 
  .سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار لأنه لا يعتبر مالكا لها 

  :لبند السادس ا

لاغية  –إن كانت  –اتفق الطرفان على اعتبار ما تم من إجراءات شهر عقد البيع الصوري 
  .، ويحق للطرف الأول طلب محوها وزوال آثارها واعتبارها كأن لم تكن  وكأن لم تكن
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  :البند السابع 

اتفق الطرفان المتعاقدان بموجب ورقة الضد هذه ، على أن يتحمل الطرف بكافة المصاريف 
  .والرسوم وأتعاب المحاماة المطلوبة 

  :البند الثامن 

  .كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم  صورة بيد............ تحررت من هذا العقد 

  . . / . . / . .تحريرا في 

  الطرف الأول                                                  الطرف الثاني 

  الشهود
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  . محضر حجز تحفظي:  03الملحق رقم 

  

  .....................................:............................................مكتب الأستاذ

 ......:.......................................................... محضر قضائي لدى محكمة 

  :........................قم الفھرسر:.................تاریخ الإیداع:............. رقم الملف

  .........................................................:...............................العنوان

  .....................على الساعة..............سنة ألفین و.........من شھر:..........بتاریخ

  .................................... : محامي ضد):..................ة(وبناء على طلب السید

  ...:................................................عن رئیس المحكمة وتفنیدا للأمر الصادر

  .......:............................تحت رقم:...........................................بتاریخ 

  ..):..................................ة(حجز تحفظي على منقولات السید بإجراءوالدي یأمر 

  ........:..................................................................................الساكن

  ...................قضائي لدى محكمة محضر:.....................الأستاذنحن الموقع أدناه 

  ..................:.................................................................الجاعل مقره 

  .............................................:.......................ھدا الیوم إلى العنوان انتقلنا

  وما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة 345بالمادةأنھ عملا :..................وصرحنا للسید

  .ذلك رسیكون حائزا مؤقتا للأشیاء المحجوزة إلا إذا أمر بغی

   

  للعمل بموجبھ قانونا وسیبلغ بالتاریخ المبین أعلاه إلى روإثباتا لما تقدم حررنا ھذا المحض

  . المحجوز علیھ مع تسلیم لھ صورة من الأمر ونسخة من ھذا المحضر
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  قائمة المراجع
  . المراجع باللغة العربیة: أولا 

  : المراجع العامة/ 1

يذ في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ت التنفأحمد أبو الوفا ، إجراءا /1
  .بدون سنة 

أحمد خلاصي ، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري / 2
  . 2003والتشريعات المرتبطة به ، منشورات عشاش ، سنة 

في القانونين  ي النظرية العامة للإلتزام ، دراسة مقارنةأنور سلطان ، أحكام الإلتزام ، الموجز ف/ 3
  . 1983المصري واللبناني ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، طبعة 

  09- 08ارية وفق قانون العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإد /4
  . 2008مرجاجو للنشر  سنة 

،  وفقا للتشريع الجزائري مان ، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيةبربارة عبد الرح /5
  . 2009الطبعة الأولى  ،منشورات بغدادي 

شريعة الإسلامية ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة بلحاج العربي ، أحكام الإلتزام في ضوء ال/ 6
  . 2012والنشر ، عمان الأردن ، الطبعة الأولى 

نة في القانون المصري واللبناني ، الدار لسعود ، أحكام الإلتزام ، دراسة مقاررمضان أبو ا/ 7
  . 1994الجامعية ، بيروت لبنان ، سنة 

سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ، الجزء الثاني والثالث والرابع ، مصادر الإلتزام وآثاره / 8
، القاهرة ، سنة  17و  16طبعة العالمية قضاؤه والنظرية العامة للإثبات ، الموأوصافه وانتقاله وان

1964 .  
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عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الإلتزام بوجه عام  / 9
، دار إحياء التراث الإثبات ، آثار الإلتزام ، الجزء الأول ، الثاني ، الرابع ، التاسع و العاشر 

  . 1952العربي 

امات ، نظرية ق أحمد السنهوري ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة للإلتزعبد الرزا/ 10
  . ، بدون سنةالعقد الجزء الأول ، المجمع العلمي العربي ، منشورات محمد الداية ، بيروت لبنان 

، المصادر ، الأحكام ، الإثبات   عبد الودود يحي ، الموجز في النظرية العامة للإلتزامات/ 11
  . 1994الأول مصادر الإلتزام ، دار النهضة العربية ، سنة  القسم

  08/09عبد الرزاق بوضياف ، أصول التنفيذ والحجز التنفيذي في العقار والمنقول وفقا لقانون  /12
  . 2012دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، سنة 

لثاني ، أحكام الإلتزام ، سنة عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، الجزء ا/ 13
1967 .  

  . 1967عبد المنعم البدراوي ، القانون الروماني / 14

  . 1961عمر ممدوح مصطفى ، القانون الروماني ، الطبعة الرابعة  /15

 ، دار النهضة العربية القاهرة فتحي والي ، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة  /16
  . 1971سنة 

  . 1965صوفي حسن أبو طالب ، الوجيز في القانون الروماني / 17

، ديوان المطبوعات محمد حسنين ، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري  /18
  . 2005الجامعية الجزائر ، الطبعة الرابعة ، سنة 

لتزامات   أحكام ة العامة للإالنظري الواضح في شرح القانون المدني ، محمد صبري السعدي ،/ 19
  . 2010دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ، طبعة  -دراسة مقارنة في القوانين العربية  –الإلتزام 
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ون المرافعات المدنية محمود السيد عمر التحيوي ، إجراءات الحجز وآثاره العامة في قان /20
  . 1999والتجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، سنة 

  . 2008، دار هومة ، الطبعة الثانية  مروك نصر الدين ، طرق التنفيذ في المواد المدنية /21

، دار مفلح عواد القضاة ، أصول التنفيذ وفقا لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ ، دراسة مقارنة  /22
  . 2008الثقافة للنشر والتوزيع 

في القانون المدني ، دراسة مقارنة بين الفقه منذر الفضل ، النظرية العامة للإلتزامات / 23
لامي والقوانين المدنية الوضعية ، الجزء الثاني ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان الإس

  . 1998سنة ، الأردن 

نبیل ابراھیم سعد ، النظریة العامة للإلتزام ، أحكام الإلتزام ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، سنة / 24
2003 .  

، آثار  ، الجزء الثاني ياسين محمد الجبوري ، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني/ 25
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار ، دراسة موازنة ، ) أحكام الإلتزام ( الحقوق الشخصية 

 . 2003الطبعة الأولى ، الثقافة للنشر والتوزيع عمان 

، ديوان المطبوعات الاحتياط والتنفيذ ، معاملة التوزيع والأصول  ران ، طرقجبيوسف نجم  /26
  . 1980باريس ،  –الجامعية ، الجزائر ، منشورات عويدات بيروت 

  : الخاصةالمراجع / 2

أنور العمروسي ، الصورية وورقة الضد في القانون المدني ، دار المطبوعات الجامعية  / 1
  .الإسكندرية ، بدون سنة 

، الصورية في ضوء الفقه والقضاء ، منشأة ين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي عز الد /2
  . 2000المعارف بالإسكندرية ، الطبعة السادسة ، سنة 
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منشورات دراسة مقارنة Action de simulation نعيم شلالا ، دعوى الصورية ،  نزيه /3
  . 2005الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، سنة 

  .1993دار النهضة العربية ، طبعة د مصطفى يونس ، النظام القانوني للحجز التحفظي ، محمو /4

  : الرسائـل والمذكـرات/ 3

جامعة  ،الملكية كأداة ضمان في مجال العلاقات التعاقدية ، ، مذكرة ماجستير  بن عمارة محمد/ 1
  . 2006وهران ، 

يل إجازة المدرسة العليا للقضاء مذكرة تخرج لنشحدان طارق و دريسي عبد المجيد ، / 2
  . 2005/2008الحجز التحفظي وتطبيقاته القضائية ، الدفعة السادسة عشر 

، الدعوى البولصية في القانون  مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاءنتار خالد ، / 3
  . 2004/2007 الخامسة عشر الدفعة  ، ) دعوى عدم نفاذ التصرفات ( المدني 

يل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، نظام الحجز التحفظي في مذكرة تخرج لنعمارة سهام ،  /4
  . 2007/2010ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الدفعة الثامنة عشر 

  : حاضـــراتالم/ 4

دني ، محاضرات في طرق التنفیذ ، ألقیت على طلبة الماجستیر القسم المالعربي شحط عبد القادر / 1

  . 2012- 2011دفعة 

، محاضرات في طرق الإثبات ، ألقیت على طلبة الحقوق السنة الرابعة ، دفعة داودي ابراھیم / 2

2008 -2009  .  

ألقیت على طلبة الماجستیر القسم المدني دفعة ،  محاضرات في القانون المدنيزھدور محمد ، / 3

2011  -2012 .  
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  : جـلات القضائیـةالم/ 5

  . 1990لسنة  03مجلة القضائیة ، عدد ال/ 1

  . 1996لسنة  02المجلة القضائیة ، عدد / 2

  : النصوص التشریعیة والتنظیمیة حسب التسلسل التاریخي/ 6

  .قانون الإجراءات المدنیة الملغى  ، المتضمن 08/06/1966المؤرخ في  154-66الأمر رقم / 1

ر . والمتضمن القانون المدني ، ج  ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم / 2

  .، المعدل والمتمم  78، عدد  1975سبتمبر  30 مؤرخة في

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس ،  12/11/1975المؤرخ في  74-75الأمر رقم / 3

  .السجل التجاري 

ن تأسیس معدل ومتمم ، المتضم،  25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم التنفیذي رقم / 4

  .السجل العقاري المعدل والمتمم 

والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  ، 2003جویلیة  19المؤرخ في  05-03الأمر رقم / 5

  . 3، ص  44، عدد  2003ر لسنة . ج ، المجاورة  

  2003ر لسنة . مات ، ج والمتعلق بالعلا 2003،  جویلیة  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم / 6

  . 22، ص  44عدد 

ر لسنة . براءة الإختراع ، ج والمتعلق ب ، 2003جویلیة  19المؤرخ في  07- 03الأمر رقم / 7

  . 27، ص  44عدد   2003

حمایة التصامیم الشكلیة للدوائر والمتعلق ب ، 2003جویلیة  19المؤرخ في  08-03الأمر رقم / 8

  . 35، ص  44عدد   2003ر لسنة . المتكاملة ، ج 
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 المتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي ،  2006فیبرایر  20المؤرخ في  03- 06ون رقم القان/ 9

  . 14، عدد  2006ر لسنة . ج 

المحدد للقواعد العامة للطیران المدني    ،  1998جوان  27المؤرخ في  06- 98القانون رقم / 10

  . 48عدد  1998ر لسنة . ج 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  ، 2008ر فیبرای 25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  /11

  . 02، ص  21، عدد  2008أفریل  23ر مؤرخة في . والإداریة ، ج 

المؤرخ  80-76، یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  15المؤرخ في  04- 10القانون رقم  /12

  . 08، ص  46، عدد  2010ر لسنة . ، والمتضمن القانون البحري ، ج  1976أكتوبر  23في 

  . الفرنسیةالمراجع باللغة :  ثانیا
 

1/ Droit romain et ancien droit français ( obligation ) . 

A.E   GIFFARD + ROBERT VILLERS 

4eme édition DALLOZ _ PARIS 1976 . 

2/ voies d’exécution et procédure de distribution . 

JEAN  VINCENT 

14 ème édition _  paris 1981 .  
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ملخص 

تطرقنا في ھذه المذكرة إلى وسائل حمایة الضمان العام الذي احتل مكانة بارزة 

، ھي الدعوى غیر المباشرةىضمن الدراسات القانونیة، وتتمثل ھذه الوسائل في أربع دعاو

، و التي یباشرھا الدائن بالنیابة عن مدینھ إذا أھمل المدین في المطالبة بحقوقھ لدى الغیر

ة یرفعھا الدائن باسمھ شخصیا على مدین مدینھ في حالات معینة لیحصل المباشروالدعوى 

، ودعوى الصوریة البولصیة ، و الدعوىعلى حقھ مباشرة دون أن یزاحمھ باقي الدائنین

یدفع بھما الدائن عن نفسھ غش المدین إذا عمد ھذا الأخیر إلى التصرف في أموالھ بتصرف 

المدني أورد قانونھذه الدعاوي الربع التي ورد ذكرھا في وبالإضافة إلى جدي أو صوري 

، وسیلة إجرائیة خامسة تتمثل في الإداریةالمدنیة الإجراءاتالمشرع بموجب قانون 

من الدعاوى الأربع السالفة الذكر، إذ ھو یغل ید المدین أقوىالحجز التحفظي ، وھو إجراء 

الدائن لاستیفاءلتنفیذیة إذ لا یكفي لوحده ضعف من الإجراءات اأعن التصرف في أموالھ و 

.تنفیذیة على الأموال المتحفظ علیھاإجراءاتلحقوقھ، بل لابد من اتخاذ 

:مفتاحیةالكلمات ال
؛دعوى غیر مباشرة؛مدین؛دائن؛قانون مدني جزائري؛ضمان عام

قانون ؛دعوى صوریة؛دعوى عدم نفاذ التصرف؛دعوى مباشرة

.؛ حجز تحفظيالإجراءات المدنیة والإداریة

2014مارس 18نوقشت یوم 


	???? ?? ???? .pdf
	???? ???? ?? ????.pdf

